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«إوراسة مقارنة» 
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١الؤسسة‏ الهريثة للقتاب 
طرابلس ‏ ثبنان 


الإهداء 


الى أستاذي الدكتور محمود عبد المجيد المغربي 
وفاءً وتقديرا واحتراما 


الى مدينتي الغالية طرابلس 
مدينة العلم والعلماء 


الى والديّ الحبيبين 
برا وإحسانا 


الى زوجتي المخلصة 
اعترافاً بالجميل 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


سمير دنون 


شكر وتقدير 


يتطلب واجب الوفاء والعرفان» أن أتقدم بأصدق مشاعر الشكر 
والتقدير ووافر الامتنان لأستاذي المشرف الدكتور محمود عبد المجيد 
المغربي على ما بذله من جهد وعناء طيلة مدة إشرافه على هذه 
الرسالة. 

كما يقودني واجب الوفاء أيضاً الى شكر أعضاء لجنة المناقشة 
لتفضلهم مشكورين بمناقشة هذه الرسالة» كما أتقدم بالشكر والتقدير الى 
كل من أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر بإنجاز هذه الرسالة ٠‏ 

ولا يفوتني أن أشكر جميع العاملين بمكتبة كلية الحقوق والعلوم 
السياسية - الجامعة اللبنانية - الفرع الأول والثالث ومكتبة الجامعة 
العربية في بيروت ومكتبة الجامعة الأميركية في بيروت ومكتبة نقابة 
المحامين؛ لما قدموه لي من مساعدة وعون خلال فترة إعداد هذه 
الرسالة . 

كما أشكر كافة زملائي على مشاعرهم النبيلة وتشجيعهم المتواصل 
لي . 


سمير دنون 


مقدمة 


المسؤولية المدنية»ء ترمي الى التعويض عن الضرر الذي ألحقه 
الشخص المسؤول بسبب إخلاله بموجب قانوني» ويكفي لقيامها تحقق 


ولا شك أن المسؤولية المدنية وبالذات التقصيرية منها - والتي 
يندرج موضوع رسالتنا في إطارها - هي من أكثر مسائل القانون 
المدني أهمية وأجدرها بالبحث والدراسة» وذلك لتميّزها بالتطبيق العملي 
المستمرء ولارتباطها الوثيق بالحياة العملية والفكر الاجتماعي السائد . 

لذلك فقد تناولت في رسالتي هذه بحث قواعد وأساس المسؤولية عن 
الخطأ في القانون المدني ومقارنتها بنظرية الخطأ المرفقي» للتعرف 
على أوجه الشبه والخلاف بينهماء وما إذا كانت هذه النظرية تختلف عن 
قواعد المسؤولية عن الخطأ المقررة في القانون المدني . 

وقد ركزت على طبيعة قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون 
المدني كمنطلق للوصول الى أهمية مسؤولية الإدارة عن أعمالهاء 
ودورها الرائد في تعويض المتضررين من نشاط الإدارة» وفي حالات 
فريدة لا تسعف فيها قواعد القانون المدني؛ وقد لعب القضاء الإداري 
دورا مهما وأساسيا في إيجاد الحلول الناجعة للمسائل المعروضة أمامه. 

وفي هذا السياق أثرت الكتابة بموضوع الطبيعة التي تتميز بها 
القواعد الإدارية عن القواعد المدنية لمتابعة التطور الذي أصاب 
المسؤولية الإدارية باعتبار أن أي تطور يصيب المسؤولية هو أمر 
جدير بالدراسة وخصوصا إذا ما تضمن هذا التطور 'مبادئ" تقضي 
بإيصال التعويض الى المتضرر أو ذويه بأيسر الطرق وأضمنهاء لأنه 
من الممكن أن نجد في المستقبل أفكارا جديدة قد تتطور لتصبح مبدأ 
قانونيا قد يتخذ صفة التشريع . 


ولا أنكر جهود من سبقني في هذا المضمار تلك الجهود التي مهدت 
لي سبيل البحث؛. إلا أنني أسجل بعض المصاعب والعقبات التي 
صادفتها عند إعداد هذه الرسالة والعائدة الى ندرة المراجع المتخصصة؛ 
والى طبيعة الدراسة المقارنة؛ والتي عملت جاهداً كي أحيط بجوانبها 
كافة» وأشير الى أنه لم يسبق أن كتب من قبل في موضوع «طبيعة 
قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني ونظرية الخطأ 
المرفقي» بأسلوب المقارنة . 

وأما بالنسبة للمنهج المتبع في هذه الرسالة فهو المنهج الاستقرائي 
«ع120012119 24600» وقد قسمت رسالتي الى بابين رئيسيين هما : 

- قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني . 

- قواعد المسؤولية الإدارية المترتبة عن الخطأ المرفقي . 

وختمت هذه الدراسة بخلاصة عامة ضمنتها النتائج التي توصلت 
إليها . 

لقد كانت المسؤولية ولا تزال تشكل أهم الموضوعات التي يتناولها 
القانون الخاص وكذلك القانون العام وهذا الأمر فرض على رجال 
القانون وضع الأسس اللازمة لهذه المسؤولية على أن الغرض منها 
تيسير تعويض المتضرر . لذلك كان من الضروري وعلى سبيل 
المقارنة العودة الى نصوص القانون الفرنسي والقانون المصري 
والقانون اللبناني المتعلقة بالمسؤولية ومعالجتها في ضوء تطور الفقه 
والاجتهاد في كل من فرنسا ومصر ولبنان . كما تطلبت ضرورات 
البحث معالجة المسؤولية عن أعمال الإدارة في كل من البلدان الثلاثة 
باعتبارها تأخذ جميعها بنظام القضاء المزدوج . 

ولم يفتني استكمالا للبحث؛ أن أتطرق الى التشريع الإنكليزي في 
موضوع مسؤولية التاج عن أعمال الإدارة لبيان ما إذا كان القضاء 
البريطاني قد توصل الى حلول كتلك التي توصل إليها القضاء الإداري 
في البلدان السابق ذكرها . 


وقد بينت الدراسة أن القضاء الاداري تجاوز القضاء المدني في 
موضوع المسؤولية لجهة الأخذ بأسباب أخرى توصل إليها للحكم 
بمسؤولية الإدارة كاعتماده على مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء 
العامة وذلك تمكينا للمتضررين من نشاط الإدارة بالحصول على 
التعويض المناسب . 

وتكتسب هذه الرسالة أهميتها في التركيز على «مبدأ المساواة» الذي 
هو مبدأ دستوريء وتبدو أهميته بكونه يشكل الأساس الحقيقي لمسؤولية 
أشخاص القانون العام في الحالات التي تفرض الإدارة فيها على بعض 
الأفراد أعباء باهظة ينتج عنها خلل في المساواة لا بد من التعويض 
عنه. 

ولهذه الأسباب مجتمعة» تحملت مشاق البحث المتواصل والجاد 
لإثبات «طبيعة قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني 
ونظرية الخطأ المرفقي» : 

ورائدي في ذلك خدمة الحقيقة . 

وعملت جاهدا وبكل ما يتطلب مني من أمانة علميةء وأملت من الله 
التوفيق» وإن لم أوفق يبقى لي شرف المحاولة . 


الباب الأول 


قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني 


إن الخطأ هو شرط ضروري للمسؤولية بل هو الأساس الذي تقوم 
عليه» ولا يكفي أن يحدث الضرر بفعل شخص حتى يلزم بتعويضه بل 
يجب أن يكون ذلك الفعل خطأء ويتمسك المضرور بخطأ وقع من 
الفاعل وعليه أن يقيم الدليل عليه . 

ويختلف الخطأ بحسب تطور ظروف المجتمع اقتصاديا واجتماعياء 
فتضيق دائرة الخطأ وبالتالي المسؤولية المدنية؛ أو تتسع دائرة الخطأ 
لتسهيل قيام المسؤولية المدنية وتيسير حصول المضرور على 
التعويض' . وليس حال الناس في المجتمع على وتيرة واحدة فهم 
مختلفون في طباعهم وأخلاقهم ودرجة ثقافتهم ودرجة تيقظهم وانتباههم: 
وهم من ناحية تقدير الخطأ في تصرفاتهم غير مكلفين باتباع المثل 
الأعلى في الانتباه والتبصر'. 

و«الالتزام القانوني الذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولية 
التقصيرية هو دائما الالتزام (ببذل عناية) . وهو أن يصطنع الشخص 
في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغيرء فإذا انحرف عن هذا 
السلوك الواجبء. وكان من القدرة على التمييزن بحيث يدرك أنه قد 
انحرفء. كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية»" . 


.١‏ د. سليمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني؛ المجلد الأول؛ الفعل الضار 
والمسؤولية المدنية ط © 1557. تبذة ©/ا ص ©8 وما بعدهاء والمقصود بذلك الخطأء 
الذي يقع من المتسبب في حدوث الضرر للغير في حق ذلك الغير لا الخطأ الذي يقع 
في حق ذاته (نقض مدني ١7‏ نوفمبر ١175‏ مجموعة أحكام النقض) -9١89 -١5‏ 
. ويضيف الدكتور سليمان مرقس بأنه بلغ الأمر حد المناداة بالاستغناء عن 
الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية واستبداله بفكرة تحمل التبعة كقاعدة عامة . 

. د. صبحي المحمصاني : النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية؛ 
الجزء الأول ط 2١977”‏ دار العلم للملايين بيروت ص ١17‏ . ويؤكد الدكتور 
المحمصاني بأن الضابط في الانتباه والتبصر في التصرفات الفعلية هو ما يحافظ عليه 
ذو الحظ العادي من التحرز والتيقظ والشعور (أي المعيار الوسط) . 

واه السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني» نظرة الالتزام بوجه عام - مصادر 
الالتزام . دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ج ١‏ فقرة اده ص 84/الا . 
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فلا يمكننا إطلاق لفظ «المسؤول» على أي شخص إلا في حالة 
ارتكابه خطأاء سواء أكان الخطأ جرميا يفترض النية في الإضرارء أم 
شبه جرمي حيث يتكون الفعل في هذه الحالة من الإهمال وقلة 
الاحتراز ' 

وقد قيل : بأن بوادر فكرة الخطأ إنما ترجع الى «أصول دينية» وقد 
تسربت الى أفكار القانون الفرنسي القديم؛ فكان لذلك تأثير أخلاقي على 
أفكار المسؤولين» مما دفع الى البحث عن النية» ونتيجة لتلك النظرة 
الأخلاقية كان تقدير سلوك الإنسان يقيّم على أساس الأخلاق» حتى 
انعدمت الفوارق بين القانون والأخلاق: واعتبر الخطأ موازياً للذنب 
الأخلاقي» ومحو الذنب إنما يكون بإصلاح الضرر”" . ثم قام الفقيه 
«10231» بوضع أساس للمسؤولية التقصيرية في كتابه القوانين المدنية 
وحين وضع المادتين ١787‏ و875١7١‏ واستوحى المشرع الفرئسي هذا 
الأساس كما أوضحه «2070:36»" . 

ولقد توسع القضاء في فكرة الخطأ ليشمل أفعالاً لا تمثل أي اعتداء 
على قاعدة أخلاقية ولا تحمل أي لوم أخلاقي' . ويختلف الخطأ بحسب 


.١‏ د. محمد إبراهيم الدسوقي : تقدير التعويض بين الخطأ والضرر - مطابع رمسيس 
بالإسكندرية ص ٠0.‏ - ويعرف الدكتور الدسوقي عدم التحرز بأنه الإرادة المتوجهة 
نحو فعل دون حسبان نتائجه؛ كما في إجراء عمل خطر دون اكتراث كالسرعة الزائدة 
في سوق السيارة . 

". د. محمد إبراهيم الدسوقي : المرجع السابق - ص 5١‏ وما بعدها . 

". د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر؛ 
منشورات عويدات؛ بيروت؛ باريس 1١947‏ ص 377 - 77 . وأوضح الفقيه 
«:20123» في كتابه «القوانين المدنية» المشار إليه لدى الدكتور النقيب بأن «كل 
الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحصل بفعل أي شخص سواء ارتد فعله الى عدم 
التبصر أو الخفة أو الجهل بما ينبغي معرفته أو أية أخطاء ممائلة مهما كانت طفيفة: 
يجب أن يصلحها من كان بعدم تبصره أو خطئه سببأ في حدوثها» كما أوردها 
الدكتور النقيب في نفس الموضع . 

؛. د. محمد إبراهيم الدسوقي : المرجع السابق ص 777 - 746 - 747 وفيها إشارة 
الى أن الخطأ القانوني يقاس بمقياس اجتماعي مجرد وليس بمقياس أخلاقي . 
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نوع الفعل المرتكب وبحسب حجمه ونتائجه حتى يبدو لنا أن إعطاء 
تعريف له عام ودقيق أمر غير يسيرء فإذا ما أخل بقاعدة أخلاقية» فإن 
الخطأ يكون أخلاقياً . وإذا ما أخل بقاعدة قانونية ينتج عنها ضرر 
بالفرد والمجتمع فإن الخطأ هنا قانوني سواء أكان جزائيا أم مدنياً' 
وتنبغي الإشارة الى أن الجرم الجزائي الذي ينتج عنه ضرر للغير 
يؤلف مصدرا لمسؤولية جزائية ولمسؤولية مدنية وهذا المصدر الموحد 
للمسؤوليتين يقيم بينهما ترابط يتجلى بأوجه متعددة' مع بعض 
الاختلاف. 
ع! عااء عتصمه أأتك ألمعل ع1 أناط*0كنام زناه عمتتصمل عأياهة؟ 12]» 
عكاننة '1 عل أع هنا'! عل 5مهتأمععممء وع! 8/1235 .لأهمغم اأزمعل عا عمادورمل 
3 عتعع10م ع0 غرزباءء160م أوء [00غم )201ل ع1 عنان عععدم أمء ١321‏ 
0ل 16غ1ء50 12 نزه ,كأمقطء6خم ذ5ع1 عتععه 1 أغصضة '0 ناه عاتصنام عل أء 5001616 
5 27*02 5'115 20612 216231 12 نال غاناءعء عتأممك ممع 06م عماة 
5 105)أمنام 13 أء كألة:10 كثناعا عل مه 1أهناغمعم 13 325ل أذكنات 
أ5ء 6 [اتأطقكصممدع: 12 ع0 االاتكء )لمعل ع1 ,عتتقتاضمء دلت .كأمقطء6 م 
/[ 11 'نان5نه1! عناو خدع تع م1 'ماء عل2أمم لمهم عع تأكداز عل عغمناءءم6:م 
5 عأأعمم2ة'2 عأألاكء عابة1 ع0 علالأقاترء هآ .عذناوء عع00211128 ناء 3 
“جع اتاك وممتاعمة5 عل 


.١‏ د. عبد اللطيف الحسيني : المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية؛ ط »١‏ دار الكتّاب 
العربي ص -١١‏ 77 الشركة العالمية للكتاب . 

". د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي : المرجع مشار إليه 
قبايقا هرق 8 ويضيف الدكتور النقيب بأن ذلك يستتبع إقامة دعويين الأولى عامة 
لإنزال العقوبة والثانية مدنية لإقرار التعويض عن الضرر الحاصل بالنسبة للواقعة 
ذائها . 
وكذلك راجع د. ٠‏ جورج سيوفي : النظرية العامة للموجبات والعقود 14 طبعة 
ثانية منقحة أعدها مرسال سيوفي نقيب المحامين سابقاء مكتبة الحلبي الحقوقية 
بيروت. ص 7!١‏ وما بعدها . 

م1 5غ060:8) - نعم [ 1130106 بلألاك اأزمعل عل عأمارعمغ: : 102امط .3 

علممعممع عممعلنارموكعراز - ؤزعو - وعلل6أأ/مءد - وملام دوم5غ:م آلا عرره] 

.غأألاة أت 563 .2 1954 )116]ناه5 1116 ,11 1241:107آ 
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وبالرغم من أن القانون لم يعلق قيام المسؤولية المدنية على درجة 
معينة من الخطأ إلا أن التفرقة بين درجات الخطأ تظهر أهميتها في أنها 
تساعد القاضي على تقدير التعويض عن الضرر الحاصل' . وقد تعددت 
تعاريف الخطأ ولم تسلم كل منها من النقد وأبسطها تعريف «بلانيول» 
بأن الخطأ هو الإخلال بواجب سابق"' وهذا التعريف يقرب فكرة الخطأ 
لأنه يعتبر كل إخلال بواجب سابق يستوجب المسؤولية» ولكن المسألة 
تنعقد عند القول بتعين الواجبات التي يعد الإخلال بها خطأء فلو حصر 
المشرع هذه الواجبات لسهل علينا ضبط الخطأ في جميع حالاته" ولكنه 
لم يفعل ذلك . وهناك رأي آخر للأستاذ ايمانويل ليفي هو مذهب 
الإخلال بالثقة المشروعة ومفادها أن تحديد الخطأ يقتضي التوفيق بين 
أمرين : «مقدار معقول من الثقة توليه الناس للشخصء فمن حقهم عليه 
أن يحجم عن الأعمال التي تضر بهم؛ ومقدار معقول من الثقة يوليه 
الشخص لنفسهء فمن حقه على الناس أن يقدم على العمل دون أن يتوقع 
الإضرار بالغير؛ فالشخص ما بين الإقدام والإحجام يشق لنفسه طريقا 
وسطاء يساير ثقته بنفسه ولا يتعارض مع ثقة الناس به ويدعى هذا 
المذهب بمذهب الإخلال بالثقة المشروعة ع(رنازعة! ععمهةمه© 
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.١‏ د. عبد اللطيف الحسيني : المرجع السابق ص 77 -77 وما بعدها وفيه يذكر بأن 
القضاء سار على مراعاة درجة الخطأ عند تقدير التعويض ويتدرج الخطأ التقصيري 
كما يلي : الغش» الخداع؛ الخطأ الجسيم» الخطأ الذي لا يغتفرء الخطأ المقصود وغير 
المقصودء اليسير والتافه وهو يشير الى الأحكام التالية : 
7 -- 1932-1 1قم عل جدع 11/1/1932 ع1 و«ملأووكةء .0) - 
8 2 -28 ع! أهم عل جهع 19/1/1938 ع1 لإعمدلة .0137 - 
13-7-2 عا غاناقصتتطك) دعل عأاعجة0 30/6/1932 ع1 عماء5 - 
بآلا عدمم) ,دتقعموط ازبك أتمعل عل عندوتاهعم غ6( ) نأرعمنظ )ع إمأمداط .2 
.1952.260 ([آنن ا بولميده [ ووتاللظ .عناعمهم عمغاجرعمم كوم1أقع أاطه 

". د. سليمان مرقس : المرجع السابق الوافي في شرح القانون المدني ص ١87‏ . 

؛. د. سامي سليمان حامد : نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية ط ١‏ 
4 ص ١15‏ وفيه إشارة لمؤلف ليفي . 
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وهناك رأي يحلل الخطأ الى عنصرينء؛ ويعتبره اعتداء على حق 
يدرك المعتدي فيه جانب الاعتداء' .أل الخلذلاً يوااجب :يتين من لكل ننه 
أنه أخل يواجب" . أو انتهاكا لحرمة حتى لا يستطيع من انتكهت حرمته 
أن يعارضه بحق أقوى أو بحق ممائل" قإذا تضرف شخسن اتضيرفا لا 

يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وجد الخطأ فنقول 
أنه أخطأ فيصبح بذلك الخطأ عيبا يشوب مسلك الإنسان وهذا العيب لا 
يأتيه الرجل العادي المتبصر لو انط ورف ميال زروت 
التي أحاطت بالمسؤول” . وفي حالة الخطأ الجسيم لا تتحرك إرادة 
الفاعل الى إحداث النتيجة الضارة وإن كان من الميسور عليه إحدائها” 

وتتصل درجات الخطأ بمدى توقع الجاني لما يفضي إليه مسلكه من 
نتائج ضارة؛ وحتى لا تختلط الأمور يجب توضيح الفرق بين الخطأ 
وبين القصد , فقي. القصندء هناك :نية تتجه' الى. إحداث النتيجة الضارة . 
أما في الخطأء » فإن الفاعل لا يهدف الى تحقيق النتيجة الضارة فإن كان 
غير متوقع لتلك النتيجة وكانت عامة الناس لا تتوقعها فهو غير مخطئ. 
وإن كان متوقعا لها ولكن بمراعاة الظروف التي وجد فيها يمكن أن 
يتوقعها الشخص العاديء فإنه مهمل لأنه أغفل جانب الحيطة والتبصر . 
أما إذا توقع الفاعل النتائج الضارة ولم يكترث لتجنب وقوعهاء فإن 
إهماله ليس إهمالاً عادياً بل إهمال جسيم لأنه توقع النتيجة الضارة ولم 


(12) لالاط.] 

عرعاعءازرمم فنع كامععة ذ5عد عل اء عناوأاطنام ععمددؤادام ها عل غ)[اتطةكذممموعء ها 

.56 .(آننا 5وأيةط 

.5 ععمم 111 - 1923 لمغوغع و كممفاقع ناماه دعل غالهها تعناومامء7 ١٠١‏ 

151١ . 6 7115-9.‏ .لغ -2 عااباكء غؤزازطهكوهموع: ها عل غازلة) :53103116 .2 
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4. د. أبو اليزيد علي المتيت : جرائم الإهمال - ط ؛ - ١18٠0‏ مؤسسة شباب الجامعة - 

الإسكندرية ص 7٠٠١‏ . 

5. نفس المرجع : ص ٠١١‏ وفيه يعرض د. أبو اليزيد للخطأ الجسيم الذي يتساوى مع 

القصد. وكذلك راجع قرار رقم ٠١8‏ تاريخ 3٠١8/1/15‏ - محكمة التمييز المدنية - 
بيروت - مجلة العدل العدد “تدص .٠١4‏ 
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يتخذ حذره لتلافيها . أما في حالة توقع الجاني أو الفاعل النتيجة الضارة 
وارتضاه بها في نفسه وفي تصرفه فقد تعمدها وقصد إحداثها' . 

وعلى الرغم من كل ما تقدم فإن معيار التفرقة بين مختلف حالات 
الخطأ أمر يترك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع . (تبعاً لكل حالة) . 
فهو الذي يقدر جسامة الخطأ وجسامة الضرر الذي ترتب عليه . 


.١‏ د. أبو اليزيد علي المتيت : نفس المرجع ص 7٠١7”‏ ويفرق بين الأخطاء التي 
تعود الى صعوبة وأعباء المهنة أو الوظيفة وبين الأخطاء الشخصية وبرأيه أن 
الخطأ لا يرتب مسؤولية فاعله اذا كان ناتجا عن أعباء الوظيفة أو مهامهاء لأن 
الخطأ يرجع في هذه الحالة الى المهنة وليس الى الشخص الذي يؤديها . أما إذا 
كان الخطأ يرجع الى شخص الموظف فهو يسأل عنه . 
وكذلك راجع قرار رقم ٠١7‏ تاريخ 2٠٠١4/7/59‏ محكمة التمييز المدنية . 
وكذلك راجع قرارات محكمة التمييز اللبنانية فيما يتعلق بالخطا الشخصي الموقع 
الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - كلية الحقوق 

-- الجامعة اللبئائنية . 
طاملع .رقا ادوع لا ناا 
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الفصل الأول 
طبيعة القواعد التي تحكم الخطأ الشخصي 


قبل الولوج الى طبيعة القواعد التي تحكم الخطأ الشخصي في القانون 
المدني؛ لا بد لنا من وضع إطار نستطيع من خلاله استعراض 
النظريات الشخصية والتي استندت الى فكرة الخطأ سواء أكان - الخطأ 
المفترض أم الخطأ الثابت» ثم نتبين الظروف التي مهدت لقيام تطبيق 
النظريات ذات الطبيعة الموضوعية كنظرية تحمل التبعة ونظرية 
الضمان - وذلك من خلال خمسة مباحث موزعة كالآتي : 

- في المبحث الأول : سنتناول نظرية الخطأ المفترض وذلك من 
خلال مطلبين في الأول عرض لنظرية الخطأ المفترض وفي الثاني 
تقدير لهذه النظرية . 

- في المبحث الثاني سنتكلم عن الخطأ الثابت وذلك من خلال 
مطلبين في المطلب الأول عرض لهذه النظرية وفي المطلب الثاني 
تقديرها . 

- في المبحث الثالث سندرس نظرية تحمل التبعة من خلال مطلب 
واحد يحوي أربعة فروع في الأول نعرض نظرية تحمل التبعة 
بصورتها العامة وفي الثاني تقدير لهذه النظرية وفي الثالث عرض 
لنظرية تحمل التبعة بصورتها الضيقة «الغرم بالغنم» وفي الرابع تقدير 
لهذه النظرية . 

- في المبحث الرابع سندرس نظرية الضمان ومن خلال مطلبين في 
الأول عرض لنظرية الضمان وفي الثاني تقدير لنظرية الضمان . 

- في المبحث الخامس : سندرس بشكل عام نظرة الفقه الإسلامي 
للخطأ وكذلك للمسؤولية والتي يطلق عليها عبارة الضمان أو 
«التضمين» . 


يتكون الخطأ من عنصرين أحدهما مادي (موضوعي) وهو يعني 
الإخلال بواجب قانوني - أي التعدي - والثاني معنوي (شخصي) وهو 
يتلخص في توافر التمييز والإدراك لدى المخل بهذا الواجب فهو وكما 
أوردنا سابقا إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياه . 

ويفسر البعض مكونات العنصر المادي للخطأ فيعتبره «العمل الغير 
مشروع بمفهومه الواسع»' . وهذا ما يجرنا الى التمييز بين الخطأ 
الجنائي والخطأ المدني . فإذا كان الخطأ الجنائي والذي تبنى عليه 
المسؤولية الجنائية يتمثل في مخالفة واجب قانوني تكفله قوانين العقوبات 
بنص خاصء فإن الخطأ المدني والذي تقوم عليه المسؤولية المدنية وكما 
أسلفنا هو «إخلال» بأي واجب قانوني ولو لم يكن مما تكفله القوانين 
نستخلص من ذلك بأن الخطأ المدني أعم وأشمل من الخطأ الجنائي؛ 
وأن العمل المعتبر خطأ جنائيا يمكن أن يكون خطأ مدنياء وأن العكس 
غير صحيح' أما مقياس التعدي" «فيمكن الولوج إليه عن طريق مقياس 


.١‏ د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي - الخطأ 
والضرر - منشورات عويدات ص ١١5 - ١١4‏ . ويؤكد تركيز المادة ١7‏ من 
قانون الموجبات والعقود على العمل غير المباح والضرر غير المحق (وكذلك المادة 
١١‏ التي تجعل لتعريف العنصر المادي الإطار الذي يوضحه) . ويصف العنصر 
المادي بغير المشروع كيانا وتكويناء فيتخذ له؛ مع هذه الصفة وبمدلولها الواسع مظهر 
الإخلال بالتزام أو واجب لا يسع لإنسان أن يخرج عنه . ويضيف د. النقيب بأن هذا 
الإخلال يعرض بأوجه ثلاثة : أولها القيام بعمل قصده فاعله مع نتيجته الضارة 
ويمكن التعبيرعنه بالخطأ الجرمي - والوجه الثاني يكمن في مخالفة لقواعد تفرضها 
قوانين وأنظمة موضوعة والوجه الثالث هو الذي يتبدى بعمل يصدر عن شخص لم 
يقصد الضرر ولكن نتج عنه فيحصل إخلالا بقواعد غير التي عناها الوجه الذي سبق. 

". عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء في المسؤولية 19175 - الكتاب الأول - 
جَ ١‏ - عالم الكتب بالقاهرة - ص ون . وكذلك راجع كسائدر الجزء ١‏ -غ عام 
7م ص 185 وفيه راجع قرار رقم ٠٠١5/14‏ تاريخ 3٠١7/1/11‏ تمييز 
جزائي غرفة سادسة - الرئيس رالف رياشي والمستشاران فواز وصعيبي والذي تمت 
فيه التفرقة بين المسؤولية الجزائية مع حفظ المدعي الشخصي بمراجعة القضاء 
المدني اذ ليس من صلاحية القضاء الجزائي بحث مدى توافر المسؤولية المدنية . 

''. عبد المعين لطفي جمعة : نفس المرجع موضوعة القضاء في المسؤولية ك ١‏ - ج ”7 
ص 07 وما بعدها مشار اليه وفيه يذكر بأن هذا المقياس - الضابط في الانحراف - 
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ولشية سا ولك كفرهة 10 عن كنج فى اليد كر 0 
اديه اوعدن الا ليرا ؤلفدا بالقيية فل جميع الناس إذ أن 
معياره لا يتغير - فإذا جاوز ورا باع ايا 
تعديا - ويستوي في ذلك أن يصدر عن فطن ذكي أو وسط عاديء أو 
خامل غبي؛ ويصبح الخطأ شيئاً اجتماعياً لا ظاهرة نفسية» فتستقر 
الأوضاع وتنضبط الروابط القانونية»' . أما العنصر المعنوي في الخطأ 
فهو الإدراك فلا يكفي ركن التعدي وحده بل يفترض أن يكون من 
نوسنيو ع حواري ار ا الود الي 

لد وجدد و الدعا عتها تامأ و واد 
محرو وي اج و ساس سو 0 


00 0 0 


يتصور أنه يرد في وجهتين ذاتية 11اءءزطاناد - ووجهه موضوعية /اعء(06 - 
فيقاس التعدي الذي يقع من الشخص مقياساً شخصيا إذا اخترنا الوجهة المادية أو 
مقياسا مجردا 305113000 إذا أثرنا الوجهة الموضوعية ولقد رجح الأخذ بالمقياس 
المجرد دون المقياس الشخصيء فيقاس الانحراف بشخص نجرده من ظروقه 
الشخصية وفي توسيع ذلك . أنظر د. سليمان مرقس في مؤلفه الوافي مشار إليه سابقا 
ص ١86‏ وما بعدها . 

.١‏ د. السنهوري : الوسيط الجزء الأول نبذة 4ه - 579 و.7ت وفيه إشارة 
«439 *71 1 10506 لناوء113» ويضيف الدكتور السنهوري لا نريد في دفاعنا 
عن المقياس المجرد أن نخفي ما ينطوي عليه من تسليم جزئي بقيام المسؤولية على 
تحمل التبعة . إن الشخص العادي الذي نجعل سلوكه المألوف مقياسا للخطأ يجب أن 
يتجرد من الظروف الداخلية لذاته الملابسة لشخص المعتدى؛ دون أن يتجرد من 
الظروف الخارجية العامة التي تحيط بالتعدي : وأهم الظروف الخارجية العامة التي 
لا يجوز التجرد منها هي ظروف الزمان وظروف المكان وثمة ظروف تعبر ظروقا 
شخصية وهي ثلائة يجب التجرد منها وهي : ظرف السن؛ ظرف الجنس؛ ظرف 
ألحالة الاجتماعية ا 4" تاريخ 7٠٠٠١7/7/١‏ صادر عن 
محكمة التمييز - كساندر الجزء ١‏ -4 عام 7٠٠١5‏ ص ١١7‏ و79١١‏ تحقق المسؤولية 
الناجمة علن الفعل الشخصي توجب التعويض عن الضرر . 
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مدركين لأعمالهم' . والتمييز في المسؤولية التقصيرية لا يُكيف على أنه 
أهلية' يجب توفرهاء كالأهلية التي تطلب في العقد . 

ولكن التمييز يفسر بأنه ركن الإدراك في الخطأ والتعدي لا يعتبر 
خطأ بدونه» ومسؤولية عدم التمييز ليست مسؤولية كاملة بل مخففة ولا 
يسأل عديم التمييز عن تعويض ما أحدثه تعويضا كاملا والسبب في ذلك 
أن مسؤوليته لم تؤسس على الخطأ بل على تحمل التبعة والقانون لا 
يحمله تبعة أعماله الضارة إلا في حدود عادلة' . والتمييز مشروط في 
الخطأ المقصود وغير المقصود على السواء” . 

ولما كان الشخص المعنوي يختلف عن الشخص الطبيعي في أنه لا 
يمكن أن ينسب إليه التمييز فهل تترتب عليه المسؤولية التقصيرية ؟ 


.١‏ عبد المعين لطفي جمعة : المرجع السابق ك ١‏ - ج ؟ ص 7١6‏ ويستند الى المادة 
14 من القانون المدئني المصري الجديد ألتي حددت المسؤولية بالنسبة للشخص 
الطبيعي إلا أن المشترع اللبناني رأى انطلاقا من مبادئ عدالة وإنصاف ترتيب 
مسؤولية احتياطية على غير المميز وذلك في نص المادة ١١7‏ م.وع. التي ميزت بين 
فقدان الأهلية وفقدان التمييز . 

. د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي ص ١47‏ . 

'"'. عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء : ك ١‏ - ج " المرجع السابق مشار اليه 
ص 78 - 4 . ويضيف أيضا أن مسؤولية عديم التمييز مشروطة وشرطها ألا يجد 
المضرر سبيلا للحصول على تعويض من شخص آخر غير عديم التمييز . 

4. د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي . ص ١45‏ وما 
بعدها حيث يعتبر أن الخطأ المقصود له ثلاثة عناصر يتحقق بها ركنه المعنوي . 

. العنصر الأول : اتجاه إرادة الفاعل حرة الى ارتكاب فعل استهدفه بذاته‎ -١ 
. العنصر الثاني : إرادة النتيجة الضارة‎ -" 
؟- العنصر الثالث : للقصد هو أن يكون الفاعل قد وعى الصلة السببية بين الفعل‎ 
ونتيجته . ثم يستخلص الدكتور النقيب أن مبنى مسؤولية فاقد التمييز لم يستوحيها‎ 
المشترع اللبناني لا من نظرية الخطأ ولا من نظرية المخاطرء بل أوجد مسؤولية‎ 
خاصة على عديم التمييز بوضعه النص عليها وتحديد شروطها وهي شروط لا تختلف‎ 
مع قواعد المسؤولية العادية وأن فكرة العدالة لم تكن غائبة عن ذهنه عند وضعه‎ 
من قانون الموجبات والعقود . وكذلك راجع قرار رقم‎ ١١7 الفقرة الثالثة من المادة‎ 
- تمييز مدني غرفة ثانية - محكمة التمييز اللبنانية‎ 2٠١7/1/4 تاريخ‎ 0١ 
. 37 ص‎ /٠٠١5 عام‎ 4-١ كسانئدر - الجزء‎ 


زلاره 


«من المعلوم أن الشخصية المعنوية هي الأهلية المقررة لمجموعة 
منظمة من الأشخاص بأن تشكل لنفسها كيانا تستقل به ماليا وتكتسب له 
حقوقا خاصة بهء فيكون لها ذمة وحقوق متميزة عن ذمة وحقوق كل 
فرد من أفرادهاء فتقوم بالأعمال القانونية والأعمال الإدارية وتمارس 
نشاطها على غرار الشخص العادي» فتكون هذه الممارسة على بد 
ممثليها والعاملين فيهاء والصعوبة في الموضوع هو أن الخطأ يشترط 
عنصر التمييز لتقوم المسؤولية عنه مما يثير التساووّل عما ذا كان 
بالإمكان أن يؤخذ على الشخص المعنوي مثل هذا - الخطأ -» وهذا 
الشخص ليس ممن يتوفر لديه التمييز الخاص به والمستقل عن تمييز 
القائمين بأعماله»' . فإذا كان الخطأ ركنا من أركان الجرم وشبه الجرم 
وبالتالي فهو حالة نفسية تبدو معه إرادة الإنسان مقصرة في أداء واجبها 


- د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي المرجع السابق‎ .١ 
. 517 مَكْتَان اليّة ص‎ 
وكذلك راجع د. سليمان مرقس : مؤلفه الوافي في شرح القانون المدني مشار إليه ج‎ 
ص ؛7١4 وما بعدها وفيه إشارة لمحكمة النقض الفرنسية التي نبذت صراحة‎ ١ 
نظرية الفرض القانوني في الشخصية المعنوية . التي قام على أساسها هذا التفكير‎ 
: والذي قالت فيه‎ ١964 وذلك في حكمها الشهير الصادر في 758 فبراير‎ 
أقع تأمقممه علاء ,رته! دا عل وملأوعقء عدن كقم أوع”م عاتاكء 6 للهصدمديعم ه[»‎ 
ولذوع عع ”ل 116زطز055م عتنا'ل بالازنامم 1ع متامجعع ألاه) ة عأعم ليم مء‎ 
عناة*0 بعاتناد عقم عمعلل عاكء1! كاغمغتصل عومعقغل 12 تنامم علازاءء ام‎ 
«ومع 1006م أ 05انوع76 011627221 تناز‎ . 
وكذلك يشير الى نقض فرنسي جزائي في 37 - 1 - 1932 5 1930 7483 16 ص‎ 
من نفس المرجع . وهو يشير أيضا الى انقسام الرأي حول موضوع مساءلة‎ 5 
الشخص المعنوي أو عدم مساءلته ويرى بأنه بحسب نظرية العضو يقدر الخطأ بمراعاة‎ 
العنصر المادي فقط باعتبار الإخلال بالواجب القانوني أو الانحراف عن سلوك الرجل‎ 
المعتاد وبصرف النظر عن العنصر النفسي للخطأ وهو التمييز ويبين الدكتور مرقس‎ 
مذهب المحاكم في مساءلة الشخص المعنوي حيث قضت بمسؤولية الشخص المعنوي عما‎ 
يسببه نشاطه من أضرار دون أن ترى حاجة لأن تتخذ لها موقفا من النظريات‎ 
المطروحة... وفي غالب الأحوال دون أن يصرح بطبيعة هذه المسؤولية واعتبارها أصلية‎ 
عن فعل شخصي أو تبعية عن فعل التابع ولاحظ أن المحاكم كانت تتخذ في في حالة‎ 
. الأساس الأكثر ملاءمة لظروف القضية المعروضة أمامها‎ 


رود 


فإن الشخص المعنوي هو مجموعة من الناس فلا يمكن تصور إرادة 
خاصة به مستقلة عن إرادة أفراد المجموعة'. وبخلاف ذلك فإنه من 
الممكن أن ينسب الى الشخص المعنوي عمل شخصي فتعتبر إرادة 
الأشخاص الذين يقوم الشخص المعنوي بواسطتهم بنشاطه كإرادته هو 
بالذات» فعندما يعمل ممثل الشخص المعنوي بإسم ولحساب هذا الأخير 
يعتبر عمله عمل الشخص المعنوي وكأنه هو الذي أجراه بنفسه' . 

وإذا كان المشترع اللبناني قد حصر مسؤولية الأشخاص المعنوية 
بالمسؤولية عن فعل الغير فإن تبرير ذلك يستفاد من الفارق بين نص 
المادة ١77‏ و17١١‏ من قانون الموجبات والعقود اللبناني . 

وإذا رجعنا الى نص المادة ١‏ من القانون المذكور فيقصد به كل 
عمل من أحد الناس 02036”! 6ل 2816 ه10 فكأنه قصد العمل الصادر 


4 كلظ 2 :7ه ,روأأتلء عدغ2 أنه مه :لموءعوو10 ١‏ ! 
١041|‏ 2 .م 2320ع1055 أذؤناة أ 185 ,2 ,1910 .2.2] 1908 0305 25 وزعوط .لا 
5 -2 ,1906 .1902.5 أنولاج 19 نقناه2] .لا 
. (1922.1.161 .5) 1926 اأرلة 9.© .لا 
وكذلك راجع يوسف نجم جبران : القانون والجرم وشبه الجرم : النظرية العامة للموجبات 
- بيروت منشورات عويدات ص 48 وما بعدها حيث يورد بأن الإنسان المتضرر 
من عمل الشخص المعنوي يمكنه أن يلاحقه بالذات بوصفه قد ارتكب الفعل الضار استنادا 
الى المادة ١787‏ فرنسية والممائلة للمادة ١١7‏ موجبات وعقودء وحقه بالملاحقة استنادا 
الى هذه النصوص لا يمنعه من ملاحقة الشخص المعنوي استنادا للمادة ١744‏ مدني 
فرنسي والمماثلة للمادة ١17‏ موجبات وعقود لبناني بوصفه ولي لممثليه الذين أتوا العمل 
الضار ٠.‏ 
يوسف نجم جبرانء وفيه إشارة الى «524 ؟[1! [ 10526 0نادع1132)» . 
وكذلك يذكر الأحكام التالية : 
شورى الدولة قرار تاريخ 4,//5/١‏ ن ق548١15-0-‏ هوؤ59- ا و54/0/15ان 
قت 547١75-1-١١ءو5119/1/1١.‏ 
تمييز ١5161/١١/1514‏ حاتم جزء ١7‏ صفحة 04 - حاكم منفرد - بيروت ١965/79/١7‏ 
حاتم ص 77 - )١6(‏ . 
”". يوسف نجم جبران : المرجع السابق المشار اليه ص 48» وكذلك أنظر 
مون نك - ورومألة “6 - 2 عوره) أأبن - ؤزمعل عل وممعع .ا - ل اء .ا .ذا - لنادء132/١‏ 
.0 785 .5 اء 680 .2 - وامرقط - رع زاوعزداء1101 
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من الشخص الطبيعي الحقيقي؛: أما المادة ١١7‏ من القانون المذكور 
والمتعلقة بالمسؤولية عن فعل الغير فتنص على أن التبعة تلحق 
الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقيين' . 

وتتولد القناعة بإمكانية اعتبار الفعل الشخصي الذي يقوم به الشخص 
المعنوي من خلال ممثليه أساسا لمسؤوليته المدنية ولا يستغرب ذلك 
لأن الشخص المعنوي يعتبر مسؤولاً من الناحية الجزائية عن أفعال 
ممثليه والحجة في ذلك المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات : وكما أوردت 
«أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها وأعضاء 
إداراتها وممثليها عندما يأتون هذه -الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو 
بإحدى الوسائل التي تضعها تحت تصرفهم ولا يمكن الحكم عليها إلا 
بالغرامة أو المصادرة ونشر الحكم»" . 

أما في مصر فقد استقر الرأي على جواز مساءلة الشخص المعنوي 
عن الأخطاء الصادرة عن ممثليه دون أي تردد . فإن لم يكن مقبولا 
لدينا تصور عقوبة تنزل بالشخص المعنوي - إلا فيما تعلق بالغرامة 


.١‏ يوسف نجم جبران : المرجع السابق مشار إليه ص 48 . وكذلك راجع مجلة العدل 
بتاريخ ٠٠١5/١١/51‏ رقمه ١١٠‏ دعوى من رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين/ 
نسيمة البرجي ورفاقها. 

؟. د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي - مشار إليه ص 
١57- 5‏ وفيه قرار محكمة استئناف بيروت الثالثة ١97١/5/١5‏ - النشرة 
القضائية ١/ا5١‏ صفحة 87 . وتمييز مدني فرنسي 02 8326146 17/7/67 عا 
(1967 -2 - 235) 28318315 ويوضح الدكتور النقيب بأن الشخص المعنوي ذا الصفة 
العامة التي تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا تستوي فيه والشخص العادي فإن قواعد 
المسؤولية المقررة في قانون الموجبات والعقود هي الواجبة التطبيق على أعمالها 
الضارة الحاصلة في النشاط عند مساعءلتها عنها. وكذلك راجع مجلة العدل العدد 
القرار رقم 7١7‏ تاريخ ٠٠١١/4/4‏ . د. شفيق الشامي/بنك بيروت الرياض/ش.م.ل. 


ا 


والمصادرة والحل - فمن السهل علينا القبول بالمسؤولية المدنية التي 
تقع على مال الشخص المعنوي' . 

«وتتحقق مسؤولية الشخص المعنوي في مصر على النحو الذي 
تتحقق به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصة وقواعد المسؤولية 
التقصيرية واحدة للفريقين . وذلك أن الأقضية التي تقوم على هذه 
المسؤولية بالنسبة إليهما معا تدخل في اختصاص القضاء العادي ولم 
يمتد حتى اليوم اختصاص محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الى 
مسؤولية السلطات العامة عن أعمالها المادية» ولا يزال هذا الاختصاص 
بود ١‏ على المسؤولية عن القرارات الادارية»' . 


.١‏ عبد المعين لطفي جمعة : ك١‏ ج١‏ موسوعة القضاء في المسؤولية ص 4 وما بعدها 
حيث يضيف بأنه قد يحدث أن يكون الخطا الذي يوجب المسؤولية قرارا صادرا من 
إحدى هيئات الشخص المعنويء فلا بد إذن من نسبة الخطأ مباشرة الى الشخص 
المعنوي ففي مثل هذه الأحوال تكون مسؤوليته مسؤولية عن عمل شخصي ولا بد 
حينئذ من الاقتصار على ركن التعدي في الخطأ دون ركن التمييز - لأنه لا يمكن أن 
ينسبْ إليه تمييز - ويكفي لتحديد ما إذا كان الشخص المعنوي قد أخطأء أن يقاس 
تصرفه الى تصرف شخص معنوي مجرد من الظروف الخارجية التي تعرف فيها 
فإذا انحرف عن هذا المقياس المادي كان هناك خطأ وتحققت المسؤولية . 
راجع في نفس المرجع الأحكام التالية : 
محكمة النقض ١9717/1١17/955‏ طعن 78 سنة 315 ق مجموعة الأحكام مدني السنة 
4 قاعدة 11/1 صل ١7777‏ . 
محكمة النقض ١477/7/17‏ طعن ١١٠١‏ سنة 71 - ق مجموعة الأحكام مدني السئة 
٠7‏ قاعدة 5 ص 0 
محكمة النقض ١475/5/7١‏ طعن 445 سنة 7٠‏ - ق مجموعة الأحكام مدني السنة 
71 قاعدة 99 ص 5١14‏ . 
وكذلك راجع مجلة العدل العدد 7٠١7/١‏ ص 17١‏ محكمة الاستئئاف في بيروت 
الناظرة في قضايا المطبوعات - القرار رقم 41/87 تاريخ ١155/1/17‏ مسؤولية 
الشخص المعنوي جزائيا عند ارتكاب احد ممثليه واعماله جرميا جزائيا - اسباب 
تخفيفية تتمثل بتعويض معنوي بنشر الحكم في نفس المجلة التي نشرت المقال المشكو 
منه 


”. السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني؛ ج ١‏ مشار إليه ص 6١8‏ . 


5ي2> 


«أما في فرنسا فمجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في جميع 
المنازعات الإدارية .... وكان يتطلب خطأ على قدر معين من الجسامة 
لمساءلة الدولة» عندما كان يفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ 
المصلحي. ثم انتهى الى التوسع في هذه المسؤولية عندما ترك المبادئ 
المدنية ووضع مبادئ إدارية خاصة فجعل الدولة مسؤولة عن الخطأ في 
سير العمل الإداري لا في الخطأ المصلحي (ع5670/10 06 عاناة1) فحسب؛ 
ووصل بهذه المسؤولية في بعض الحالات الى حد جعل الدولة مسؤولة 
عن تبعات الأعمال التي تولد أخطارا جسيمة كالأشغال العامة 
(5ذاطنام <ناة130) فبنى المسؤولية في هذه الحالات على مبدأ تحمل 
التبعة»' 5 


المبحث الأول : الخطأ المفترض 

سنحاول من خلال هذا المبحث درس الأساس الذي يعتمد لقيام 
المسؤولية» بادئين بنظرية الخطأ المفترض ومن خلال مطلبين نعرض 
في الأول النظرية وفي الثاني تقدير أو نقد لهذه النظرية . 


المطلب الأول : عرض النظرية : 

نقصد بأساس المسؤولية الأسباب أو الاعتبارات التي تحمل المشرع 
على وضع عبء تعويض الضرر على عاتق شخص معينء» فقد ترجع 
هذه الاعتبارات الى ما يمكن إسناده الى مسبب الضرر من خطأء فيكون 
أساس المسؤولية هو الخطأ الذي يرتكبه هذا الشخصء وقد ترجع رغبة 
المشرع في حماية المضرورء الى العكس فلا يعتد كلياً أو جزئياً بعنصر 
الخطأء ويقيد المسؤولية على عنصر الضرر وحده . ويستخلص أساس 


. 805 السنهوري : الوسيط ج ١؛ المرجع نفسه ص‎ .١ 


>» 


المسؤولية من نصوص القانون بصورة رئيسية ويمكن الاستعانة 
بالأعمال التحضيرية للقانون' . 

«مع التحوط في هذه الحالة من اعتماد هذه الأعمال كما هي - ذلك 
أن الآراء الواردة في الأعمال التحضيرية لا تعبر إلا عن رأي قائليهاء 
ولا يمكن الاعتماد على هذه الآراء باعتبارها دليلاً على نية المشرع»'. 

وقد راوحت النظريات التي ظهرت لتحديد أساس المسؤولية بين 
أنصار نظرية الخطأ الذي حاولوا الإبقاء عليه كأساس للمسؤولية المدنية 
عموماً وبين أنصار النظرية الموضوعية الذين طالبوا بإقامة المسؤولية 
على عنصر الضررء لذلك سوف نبحث في النظريات التي تقيم 
المسؤولية على عنصر الخطأ سواء كان (المفترض أو الثابت) ثم نبحث 
بعد ذلك في النظريات التي تقيم المسؤولية على عنصر الضرر «وتتكر 


.١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية - القانون المدني - الحكومة المصرية - وزارة العدل 
- ج١‏ تنقيح القانون المدني من حيث المبدأ - مذكرة إيضاحية ص ١7‏ ونسوق على 
سبيل المثال ما ورد في تقرير لجنة الشيوخ : على المشروع: «فلا هو يقطع الصلة 
بين الماضي والحاضر ولا هو يضيع ثروة القضاء من المبادئ والتقاليد إنما هو على 
النقيض من ذلك يضفي على ما استقر من الأوضاع من الماضي صبغة جديدة من 
الإصلاح تبرئة من العيوب التي خالطته؛» وتكفل الانتفاع منه على أمثل وجه» ص 
018 

". د. سليمان مرقس : المدخل للعلوم القانونية» شرح الباب التمهيدي من التقنين المدني 
الجديدء لقسم الأول: في القانون - دار النشر للجامعات المصرية - ص 3١١‏ وما 
بعدها . كذلك أنظر : عبد المعين لطفي جمعة موسوعة القضاء ك ١‏ ج ” مشار اليه 
ص "١‏ وما بعدها وفيه إشارة . 
- محكمة النقض ١974/1١/١5‏ طعن رقم ١787‏ سنة 4 مجموعة القواعد المدنية 
لربع قرن الملحق رقم 4 ص ١79١‏ . 
- محكمة استئناف مصر 5/7/٠154.؛‏ استئناف رقم 78١‏ سنة 07 ق. المجموعة 
الرسمية؛ العدد الثالث السنة ”47؛ قاعدة 45 ص ١7١5‏ . 
- محكمة النقض ١157/5/١5‏ طعن ٠١٠4‏ - سنة 3١5‏ ق (السنة لا ص )7١8‏ . 
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على الخطأ دوره في إسناد المسؤولية المدنية»' هادفة بذلك تطبيق 
القواعد ذات الصفة الموضوعية' . 

وإذا كان الخطأ الذي يجب أن تقوم عليه المسؤولية هو خطأ واجب 
الإثبات» يقع عبئه على المدعي به؛ وهو المضرورء فإن هناك حالات 
أخرى تقوم على خطأ مفترض أتت على خطأ واجب الإثبات . وتلك 
الحالات» رغب ساب أن يخفف العبء عن المضرور فأنشأ 
لصالحه قرائن قانونية تعفيه من إثبات الخطأء والقانون المدني المصري 
قسمها الى قسمين؛ المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الأشياء" 
وهذا الإعفاء. من إثبات الخطأ يقصد به المشرع تسهيل عبء الإثبات 
على المضرورء ففي حالة المسؤولية عن الأشياء أو الآلات» يفترض 


.١‏ د. إبراهيم الدسوقي : رسالته في تقدير التعويض بين الخطأ والضررء المرجع 
السابق» فقرة 12 ص ؛ وما بعدها. 
.5 .2 .ل 25 - 2 عدره1 .ااء مه :800,هع2.1055 
]2101611 دغل ,1أن50 7166ناةغ]م 526006 عائنة! ومدد غ(ازطةوممم5ع, عل ووء و5ع.ا 
”ل وعاطوذلممدع: أمعزه5 كعمورمومعم كعل عداو علااأسة [أ : عناع رط لومم 2عء5و2 
؟أذكقم ؟ناء| ف ,ع05ممناد 56206 أو ععاغلغ أناعم ع3 رره*ناو كعماة ععقدسحومل 
؟ناء!| عنان 2160 5م10 ,عمغع! 5160 عء36قع0نا:م1أ ع (الاعناة ,عأناة؟ عمناعناة 
!ا أمتمقاوع "!| دععء ؤ5زمأعقم 2 علاع "باو اء عاك ذا أمعممعاطماوعاومعم]ا أ 6 الازاعج 
4 بخ 5 باك . زوع لالأععزطه 5غ1زالطهكومموعء عل 5هء) وء انام 5أملانامم و5عل 
,1924.1.3.2-5 5 12.1925,1,188آ 
وكذلك راجع قرار رقم 17 تاريخ 3٠١5/1١١/7248‏ - محكمة التمييز المدنية - بيروت 
تطبيق المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 1٠١‏ تاريخ ١947/1/15‏ . مخالفة 
القانون. 
“"'. عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء في المسؤولية؛ المرجع السابق الكتاب 
الأول» الجزء الثالث؛ الفرع الثاني ص © : وفيه يورد نقض جنائي 74/١١/١5‏ في 
كافة الحوادث التي يسأل فيها الشخص عن فعل الغير يجب افتراض الخطأ ابتداء لأن 
وقوع الحادث يعتبر في ذاته قرينة على الإخلال بواجب الرقابة والملاحظة وكذلك 
نقض جنائي ١147/2/17‏ : إن المسؤولية عن فعل الغير ليست أمراً اجتهادياً بل 
يجب أن تحصر في الأحوال التي نص عليها القانون وأن تركز على الأساس الذي 
عده القانون مبعثا لهاء وذلك لورودها على خلاف الأصل الذي يقضي بأن الإنسان لا 
يشال إلا عن أعماله الشخصيةء 'وما دام هذا شأنها فلا يجوز التوسع فيها . 
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القانئون أنه بمجرد وقوع الحادث؛ فإن ذلك يرجع الى خطأ الحارس 
ويتمثل ذلك في إفلات زمام الشيء - أو الآلة - من يده أو في إساءة 
الإشراف عليها . مما أدى الى إحداث الضرر . وعليه فإنه يوجد قرينة 
قاطعة غير قابلة الدفع فلا تدحض بإثبات أن الحارس لم يرتكب خطأ 
في الحراسة وأن مسلكه طابق مسلك الرجل المعتاد' . فإذا ما اعترض 
على هذا بالقول : إن القرائنٌ القانونية هي قرائن بسيطة كقاعدة عامة» 
وإنها لا تكون قاطعة إلا إذا ورد نص صريح بذلك . ولم ينص المشرع 
على جعل هذه الحالة ضمن الحالات التي تكون فيها القرينة قاطعة؛ أمام 
هذا الاعتراض كان جواب مؤيدي النظرية بأن قرينة الخطأ يمكن 
للحارس دحضها بإقامة الدليل على السبب الأجنبي - الذي لا يسند إليه 
- فبالنسبة اليهم يتساوى السبب الأجنبي مع انعدام الخطأ الذي يعتبر 
الوسيلة الوحيدة أمام الحارس لإقامة الدليل الكامل على عدم خطئه' . 
بالإضافة الى أن افتراض الخطأ يقوم في العلاقة ما بين الحارس 
والمضرورء وافتراض الخطأ شرع لمنفعة المتضرر لا لضرره فلا 
يجوز الاحتجاج بافتراض الخطأ عليه؛ ولا يقوم هذا الافتراض إذا ما 
أحدث الشيء ضررا لذاته . وقد تجتمع لدى الحارس مسؤوليتان : 
الأولى : مسؤوليته باعتباره حارساً فيكون الخطأ مفترضا في جانبه. 
والثانية : مسؤوليته باعتباره متبوعاء وعندها يجب إثبات الخطأ في 
جانب التابع لكي تقوم مسؤوليته كمتبوع على أساس أننا افترضنا الخطأ 


. وما بعدها‎ 7١١ د. حسين وعبد الرحيم عامر المرجع السابق ص‎ .١ 
؟. د. إبراهيم الدسوقي - المرجع السابق ص 550 وفي نفس المعنى أنظر‎ 
)لغ - عاقمقم غ)زاأطهكومموع اع عاألاك 6)|الطهكومموع؟: ,كقطهط) د5أمعوممم‎ 
5اء [7 .2 - وولإيا - وعوغ] عؤه8 عمعم]أرمهما 175 اللة 28 ,لعزاوعءتلعاممم‎ 
ويخلص في أن البعض كالأساتذة هنري وليون مازو قد استندوا الى أنه تحت عبارة‎ 
افتراض المسؤولية والمستخدمة اعتياديا في الأحكام يختبئ في الحقيقة افتراض‎ 
للسببية.‎ 
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في جانبه لجهة اختياره تابعه أو لجهة تقصيره في رقابته وتوجيهه» وفي 
كلتا الحالتين الافتراض هنا لا يقبل العكس' . 

«والخطأ المفترض لا يقوم حيث توجد علاقة عقدية بين الحارس 
والمضرورء فأمين النقل وهو مسؤول بالعقد عن سلامة الراكب ملزم 
ببذل العناية الواجبة . لا يكون مسؤولا مسؤولية تقصيرية بمقتضى خطأ 
مفترض بل هو مسؤول بمقتضى العقد مسؤولية عقدية»' وينتهي الأستاذ 
السنهوري الى الأخذ بنظرية الخطأ المفترض بالرغم من أنه أشار الى 
فكرة الخطأ الثابت حيث يقول : «إن الافتراض لا يقبل إثبات العكس» 
وذلك لأن الضرر لم يحدث إلا لأن زمام الشيء قد أفلت من يده وهذا 
الإفلات هو عين الخطأء وقد ثبت الإفلات بدليل وقوع الضرر فلا حاجة 
لإثباته بدليل آخرء ولا جدوى من نفيه بإثبات العكس فهو خطأ قد تم 
إثباته ولا يتصور إذن أن يثبت عكسه» ثم يؤكد بعدها الأستاذ 
السنهوري اقتناعه بفكرة الخطأ المفترض بقوله : «إن كل خطأ مفترض 
افترلضا لا يقبق: ليقت للفكين عو خطأ ثبت لااخطا مفترض: ولكثه 
على نحو خاصء فقد تدخل القانون لجعله خطأ ثابتا بأن جعل حدوث 
الضرر دليلاً على إفلات الشيء من الحراسة؛ علما بأن هذا الإفلات 
كان السبب في إحداث «الشيء» ضررا لأحدء فإذا حدث ضرر لم 
تتحقق الغاية وكان هذا هو الخطأء ولكن لم نصل الى هذه النتيجة إلا 
عن طريق دليل وضعه القانون» هو أن حدوث الضرر قرينة غير قابلة 
لإثبات العكس على أن الشيء قد أفلت من الحراسة وعلى أن الإفلات 
من الحراسة هو الذي أحدث الضرر وهذه القرينة القانونية أدخلت 
عنصر الافتراض في الخطأ»” . 


.١‏ عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء في المسؤولية» الكتاب الأول» الجزء 
الثالث مشار إليه سابقاً ص .١78‏ 

. د. السنهوري : مصادر الالتزام ج ١‏ الوسيط ص 7717٠6--117795‏ . 

*. د. السنهوري : المرجع السابق ج ١‏ - ص ١778‏ - 77541 . 


90 


وينتقد الدكتور عاطف النقيب نظرية الخطأ بقوله «بالرغم من أن 
نظرية الخطأ قد جمعت حولها كبار رجال الفقه ريبير الذي أوحى بها 
والتقطها ليون وهنري مازو وساهما في تطورهاء إلا أنه سرعان ما 
تبين أنها لا توفر الإطار القانوني للأساس الذي تقتضيه المسؤولية عن 
فعل الشيء» فالاجتهاد يرفض الإعفاء من المسؤولية وإن ثبت أن 
الحارس لم يخطئ وليس من المعقول افتراض الخطأ في الحالة التي لا 
يكون فيها للشيء لا خطرا ولا معيبا ولا مستوجبا الملاحظة»' . 


المطلب الثاني : تقدير نظرية الخطأ المفترض 

لقد قيل في نظرية الخطأ المفترض عدة اعتراضات ونسوق أهم ما 
قيل فيها . 

قيل في بادئ الأمر أنه إذا اعتبرنا أن أساس المسؤولية هو الخطأء 
فلماذا لا نقبل من الحارس إثباته لانعدام خطئه . وإذا قلنا أن قرينة 
الخطأ - وهي قرينة قاطعة - يمكن دحضها بالإقرار واليمين فإن ذلك 
لا يفيد سوى نفي الخطأ عن الحارس وهو ما لا يقبله القضاء' . كما أن 


.١‏ د. عاطف النقيب : النظرية العامة للموجبات والمسؤولية : طبعة خاصة بطلاب كلية 
الحقوق ص 7١5‏ وما بعدهاء ويحلل المادة ١١١‏ من قانون الموجبات والعقود . 
ويردد بأن وصف المسؤولية بالموضوعية وارد في هذه المادة وكذلك راجع يوسف 
نجم جبران : المرجع السابق مشار إليه -- ص ”4 - "ع : والذي يؤكد فيه اعتماد 
قانون الموجبات والعقود اللبناني على المسؤولية الوضعية ويفصلها على الشكل الآتي 


. مذهب المسؤولية المبنية على الخطأ في الفعل الشخصي‎ - ١ 
مذهب المسؤولية المفترض الخطأ فيها في المسؤولية عن الأولاد والتلامذة‎ -- 
والمتدرجين على أن يكون للمسؤول حق نفي التبعة عنه بإقامة الدليل على عدم وجود‎ 
. خطأ من قبله؛ أي قرينة قابلة لإثبات العكس‎ 
. مذهب المسؤولية الوضعية أصلا في المسؤولية عن المستخدمين‎ - 
. ؛- مذهب المسؤولية الوضعية عن الحيوان والأشياء والمباني‎ 
محمد لبيب شنب : المسؤولية عن الأشياء - رسالة دكتوراه؛ القاهرة مكتبة النهضة‎ ." 
.754 ص‎ ١9617 العربية سنة‎ 
. ١١9 وكذلك أنظر د. سليمان مرقس : المسؤولية المدنية - الأحكام الخاصة ص‎ 
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القول بالقرينة القاطعة على خطأ الحارس يخالف الاعتقاد بأن القرائن 
القانونية هي قرائن بسيطة كقاعدة عامة ولا تكون قاطعة إلا في حال 
ورود نص صريحء ولما لم يرد بذلك نص صريح أضحى قولنا بوجود 
قرينة قاطعة مخالفا لنص القانون' . وإذا ما قيل أن القانون فرض على 
الحارس التزاما بالحراسة وعدم إفلات زمام الشيء من اليدء فإذا أفلت 
فإن ذلك يعني أن الالتزام قد خرق وأن خطأ الحارس قد تحقق من 
مجرد وقوع الضرر وأنه ليس بمقدوره أن ينفي الخطأ عن نفسه إلا 
بإثبات السبب الأجنبي . 

وكما يرى البعض أن القرينة ليست هنا قرينة على الخطأ بل هي 
قرينة على توفر رابطة السببية وهذه الأخيرة يمكن دحضها بإثبات أن 
للحاذت يبا لجدبيا عن الحارمن.. 

ويعلل الدكتور الصدة سبب تحريم دفع المسؤولية عن طريق نفي 
الخطأ بالقول أننا بصدد قاعدة موضوعية تقوم على فكرة التضامن 
الاجتماعي فالقواعد الموضوعية وحدها تتميز بأنها لا تقبل إثبات 
العكس" . 
وبالتالي فإننا إذا منعنا الحارس من إقامة البرهان على انعدام خطئه 
فهو مجبر على إقامة البرهان على وجود سبب أجنبي وهذا يعني أن 
عبء اثبات رابطة السببية أصبح معكوسا وهذا ما يراه الأساتذة مازو 
وأن افتراض المسؤولية بالنسبة لهم يعني افتراض السببية" . فلكي نهدم 


وكذلك أنظر د. إبراهيم دسوقي : المرجع السابق ص 7٠١‏ . 
.١‏ د. عبد المنعم فرج الصدة : مصادر للالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانئون 
المصري ١74‏ - دار النهضة العربية للطباعة والنشر ص 197 فقرة ١5ه‏ . 
. د. عبد المنعم فرج الصدة : المرجع السابق ص 597 . 
وكذلك أنظر محمد لبيب شنب في رسالته ص ان 
3] عل عناوناقام اع عناوءمغط) غأله : موعلا اء ممغا - أروعط : دالاف 51447 .3 
600 عومغتجاد 2 عمره5 .عالعنأعمئاممء اع عالعدنءئزناغل غ)زازطةذومموع, 
.5 -1434 كل( 527 ععدم كأمةظ عداوءة[ - الوذ عسخ] 160 - وعزاوعءداء)10م 
.6 5 298 .م 2 عوره) - أزلاك أزمعد] : لمديعووول أكدنة غ8 


تنفد 


قرائن الخطأ علينا أن نسلك طريقتين . الأولى : إثبات انعدام الخطأء 
والثانية : إثبات السبب الأجنبي وهما ليستا متساويتين» لأن إثبات انعدام 
الخطأ هو إثبات غير كاملء بينما إثبات السبب الأجنبي هو إثبات كامل 
وتام ومقنع وقد ردد البعض بأن الفرق بينهما كبير' . وأننا نجعل 
الحارس مسؤولا مع انتفاء خطئه؛. كما هي حالة الحادث الناجم عن 
عيب ذاتي في السيارة مثلا والذي يكون غير معلوم منه؛ مع اقتناعنا 
بصفة قاطعة بعدم صدور الخطأ عنه ومع ذلك نقرر مسؤوليته' . 

بالإضافة الى أنه لا يصح التمسك بالمسؤولية المفترضة في تلك 
الأحوال التي يكون قد ورد بشأنها أحكام خاصة" . 


المبحث الثاني : نظرية الخطأ الثابت أو الخطأ في الحراسة 

سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة الأسباب التي أدت لظهور 
نظرية الخطأ الثابت ومن خلال مطلبين . نستعرض النظرية في 
المطلب الأول وتقديرها في المطلب الثاني . 


المطلب الأول : عرض النظرية 
إن الخطأ في الحراسة يتمثل بالإخلال بواجب محدد ألا وهو واجب 
الحراسة؛ الذي يفرض على الحارس أن يؤمن الرقابة على الآلة حتى لا 


1١ 169.‏ ,1920 .2.8 1920 ,نولة 16 .لاك 
.20 نتنال 28 وعظ ,1919 .ارول 21 ,لاأء 
.192215 ,10.2 1921 كنهةكلا 15 ./ااء 
.08 ,1928 .1]. - 1928 .اهلا 5 ,/اأه 
.١‏ د. أبراهيم دسوقي : المرجع السابق مشار اليه ص ١ا-‏ "ل . 
؟. د. إبراهيم دسوقي : المرجع السابق المشار اليه ص ”/ . 
”". د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق مشار إليه ص /»١‏ بنئد 115 
كأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية بشأن إصابات العمل وذلك ما تشير اليه 
المادة ١‏ من القانون المدني المصري حيث تقول : هذا مع عدم الإخلال بما يرد 
من أحكام خاصة : 
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تخرج عن إرادته المادية فينشأ الضرر عنها؛ وبمقتضى هذه النظرية؛ 
أي الخطأ الثابت: فإن خطأ الحارس لا يكون مفترضا فقطء وإنما يعتبر 
كذلك خطأ ثابتاء من نوع خاص يتحقق بمجرد وقوع الضرر' . 

وتجاه النقد الموجه لنظرية الخطأ المفترضء لجهة تعارضها مع نظام 
الإثبات القضائيء سعى مؤيدو فكرة الخطأ الى التوفيق بينها وبين نظام 
الإثبات فكانت وسيلتهم ابتداع نظرية الخطأ الثابت أو كما وصفها 
الأستاذ هنري مازو - الخطأ في الحراسة : ©علممع ا عل عأانه8 
فبالنسبة إليه فإن الالتزام القانوني المحدد الذي تعرفه المادة ١١814‏ من 
القائون المدني الفرنسي يتمثل في منع الشيء الذي تحت الحراسة من 
الإفلات من الرقابة المادية للحارس والإضرار بالآخرين وليست التزاما 
ببذل عناية» فإذا ما أفلت الشيء وسبب ضررا للآخرين فإننا نعتبر أن 
هذا الحارس قد أخل بالتزامه دون الحاجة الى إثبات التقصير في 
جانبه'. فنحمله التعويض نتيجة الخطأ الذي وقع منه والضرر الناشئ 


- بيروت‎ ١ د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء: ط‎ .١ 
0 باريس ومة١ ص‎ 
2. 11871] “ا ومنفاللك “6 - 2 عمم) : ابتك اأمل عل كقوممعع! : ل ع | » 11 - داناف‎ 
./ا وامو .5عناوءعة[ عتملة5 عناكا معتاوععطعأوممم كوه نالل كمملغدعتاطه - عرددسام؟‎ 
لألاك المعل عل عأماهرومغ 07 ]اهما ءزملا أكذناة ا .عأاباد اء 424 عووم‎ 
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هه 


عن الشيء بعد إفلاته» والقانون يفترض الترابط السببي بين الضرر 
والخطأء ولا يحرر الحارس من التبعة إثباته بأنه لم يخطئء بل لا بد من 
إقامة البرهان على السبب الأجنبي الذي لا يعزى إليه» فإن أقامه أثبت 
بذلك أن رابطة السببية بين الشيء والضرر غير محققة' . 

ويعتبر البعض أن مسؤولية حارس الأشياء في القانون المصري هي 
مسؤولية مفترضة تقوم على خطأ ثابت في الحراسة وسببية مفترضة" . 
وقد تحدث مساعلة الحارس أحيانا بالرغم من فقده الرقابة المادية على 
الشيء وذلك لأنه لم يفقد سلطة الأمر على الشيء (أي التوجيه المعنوي) 
التي على أساسها تفرض المسؤولية؛ مع القناعة بأنه يبقى للحارس 
السيطرة على الشيء . والالتزام بالحراسة يستمر ولا ينقضيء فإذا ما 
أثبت المضرور أن الشيء قد أفلت من رقابة حارسه المادية فذلك يعني 
أن خطأ الحارس قد تحقق وثبت ولا يقبل منه المجادلة بإثبات أنه لم 
يرتكب خطأ أو إهمالاء بل لقد ذهب البعض الى أن الخطأ في الحراسة 
يوجد حتى ولو رجعت الحالة الى عيب خفي في هذا الشيء كانفجار 
إطار السيارة مثلا . ومن نتائج هذا الإفلات فقدان الرقابة على الشيء 
إفلات الشيء من زمام الحارس فلا مبرر للتفرقة بين وجود عيب من 
عدمه" بالإضافة الى أنه في حال كون الشيء ضارا أو خطراً فإن 


والمسؤولية التقصيرية في القانونين الفرنسي والمصريء رسالة دكتوراه من القاهرة - 
5 مطبعة الاعتماذ ص 791 . 

.١‏ د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياءء مشار إليه 
سابقاء ص 787 . وكذلك راجع قرار 475١‏ تاريخ 7٠١4/7/4‏ مجلس شورى الدولة 
وقرارات أخرى تبين انه لا يترتب على مؤسسة كهرباء لبنان اي مسؤولية عن 
حراستها للجوامد بسبب سقوط شريط كهربائي لم تثبت ملكيتها له فلا يتوجب 
التعويض عن الضررء وان نشوب الحريق الذي أدى الى اتلاف المزروعات؛ لا صلة 
سببية فيه يبين الحريق والضرر . لأن الشريط موصول ورفيع ولا تملكه الدولة . 

". أنظر د. سليمان مرقس : المسؤولية المدنية - الأحكام الخاصة المرجع السابق ص 
.١98-1‏ 

". د. إبراهيم دسوقي : المرجع السابق ص /ال/ا . 


الم 


مجرد حدوث الضرر يفترض معه وجود الخطأ من الحارس فيكون 
بذلك فعل الشيء قد دل على الخطأ واحتفظ به' . 

بالإضافة الى ذلك يذكر الدكتور محمد لبيب شنب أن جانبا كبيراً من 
الفقه الفرنسي قد أخذ بنظرية الخطأ في الحراسة» وكذلك أخذت به 
بعض أحكام القضاء الفرنسي" . 

وأخذا بما سار عليه القضاء الفرنسيء فإن المشرع المصري قد نص 
في المادة ١417‏ مدني مصري على مسؤولية من يتولى حراسة الشيء؛ 
ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه فتنتفي 
مسؤوليته بإثبات السبب الأجنبي» ولكنها لا تنتفي بما يثبته الحارس من 
أنه لم يقترف خطأ ويستدل من ذلك أن المشرع أراد أن يفرض على 
الحارس التزاما ببذل عناية خاصة أي التزاما بنتيجة وليس التزاما 
بوسيلة فيعد إخلالاً بهذا الالتزام مجرد وقوع الضرر”" . 

أما في لبنان فإنه يتبين من خلال تفسير المادة ١١‏ من قانون 
الموجبات والعقود أن الحراسة المسؤولة هي التي تقوم على الاستعمال 


,.. 795 د. إبراهيم دسوقي : المرجع السابق ص‎ .١ 

". د. محمد لبيب شنب : رسالة مشار ليها سابقا ص ”7 فقرة 544 وكذلك ص 7١74‏ 
فقرة 5417 ومن الفقهاء الفرنسيين يذكر الدكتور 1500165 المسؤولية فقرة ١555‏ 
ص ١184‏ . 108010 رسالته ص ١7١‏ ومن أحكام القضاء الفرنسي يذكر : 

-28-6 ع1 غاينوء80:0 ,بنك )ء 29 - 1945 107ئلقط - 8/5/1945 | ومللووكة0) .0 

1953. 

'"'. د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق ص 48 . وكذلك أنظر د. 
عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الاشياء مشار اليها ص ؟7م>” - 7/81 
-84؟, 
وكذلك أنظر د. إبراهيم دسوقي ص ٠١‏ مشار إليه سابقآ . 
وكذلك د. سليمان مرقس : المسؤولية المدنية : الأحكام الخاصة ص ١١7‏ حيث يأخذ 
بنظرية الخطأ الثابت . كذلك راجع السنهوري في الوسيط ج١‏ ص ١14١‏ بند 76/, . 


يذنا 


والإدارة والرقابة وأن الحارس المسؤول هو الذي تتجمع في وصفه 
المقومات الثلاث'. 


المطلب الثاني : تقدير نظرية الخطأ الثابت 

لقد وجهت الى نظرية الخطأ الثابت أو نظرية (الخطأ في الحراسة) 
مجموعتان من الانتقادات . 

الأولى : تتعلق بما تقرره النظرية من أن هناك التزاماً يقع على 
عاتق الحارس هو التزام بتحقيق غاية . 

والثانية : تعنى بما تقرره النظرية من ثبوت الخطأ في جانب 
الحارس بمجرد وقوع الضرر ٠.‏ 

وإذا كان جوهر هذه النظرية يرتكز على وجود التزام على عاتق 
الحارس بتحقيق غاية معينة فإن هناك شكا في وجود مثل هذا الالتزام - 
فلاعتبار شخص ما قد أخل بالتزامه وبالتالي قد ارتكب خطأء يقتضي 
الأمر أن يكون في مقدور هذا الشخص الوفاء بهذا الالتزام ولكن 
وكارك يبت التنيرة .ون الك من ركاية رمد © رماو و0 
دائماء فقد يصادف في بعض الأحيان أن يحدث الشيء ضررا رغم كل 
الاحتياطات التي يقوم بها الحارس . ومثال ذلك «أن تكون هناك آلة 
ميكانيكية معينة - كطائرة - قد اتقن صنعها وأجريت عليها كل 
الاختبارات - واجتازت كل الفحوصات وسلمت الى الحارس بحالة 
حسنة كما أن يد الاختبار والصيانة لا تنفك تجرى عليها في مواعيد 


.١‏ د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الأشياء؛ مشار إليه ص ؟7؟ وما 
بعدها . ويعلق الدكتور النقيب على ذلك بقوله : إن هذه المادة أي "١7١"‏ لم تضع 
تعريفا شناملاً للحراسة ويذكر الأحكام التالية : 
تمييز مدني لبناني 220/4 النشرة القضائية ١9774‏ ص 14 و18/ه56/5 مجموعة 
حاتم جزء 45 ص 1 وقرار صادر عن محكمة استئناف بيروت الغرفة الثالئة تاريخ 
8/111 ومنشور في النشرة القضائية سنة ١59574‏ ص ١١58‏ وكذلك راجع د. 
جورج سيوفي المرجع السابق المشار اليه ص 7١‏ وما بعدها . 


لبلا 


دورية وبصورة منتظمة؛ ثم صادف أن انفجرت الطائرة محدثة أضرارا 
بالآخرين» فهل يمكن القول أن الضرر يرجع الى خطأ الحارس»' . 

لا بالتأكيد لأنه لم يعد مقبولا اعتبار إفلات الشيء من رقابة الحارس 
خطأ ما دام هذا الأخير لا يمكنه تجنب حادث معين بأي حال من 
الأحوال مهما أوتي من قوة ومهما اتخذ من احتياطات وتدابير . ليس 
وحده وحسب بل أي شخص آخر وجد في مركزه وظروفه ذاتها' . 

إن تنفيذ الحارس لالتزامه بالسهر على الشيء لا يستبعد حدوث 
ضرر منه؛ أي دون الإخلال بالالتزام بالإشراف باعتباره التزاماً بوسيلة 
وإن نظرية الخطأ الثابت لا يمكن تفسيرها إلا إذا قلنا بأن الالتزام 
بالإشراف المُلقى على عاتق الحارس هو التزام بنتيجة" . 

ولقد عيب على هذه النظرية لجهة "خطأ الحارس” والتي تقرر 
النظرية وجوده. لمجرد حصول الضررء فلو اعترفنا بوجود التزام 
بتحقيق غاية على عاتق الحارس وهذا الالتزام يتمثل في منع الشيء من 
الإضرار بالغير» فإذا ما أخل بهذا الالتزام فذلك يعني أن للمسؤولية 
قملقاة على عاق الحاردن لمانا عور الخطا" , 

بالإضافة الى أن ترتيب المسؤولية على عاتق الحارس لا يجوز 
لمجرد أن يكون للشيء العائد له” . فليست كل مخالفة للالتزام بالحراسة 
خطأء لأن قبولنا بذلك يجعلنا نغفل عنصرا أساسياً هو 'سلوك الحارس" 
وهذا يعني أننا أخذنا بالعنصر المادي وأغفلنا العنصر الأدبي وجردنا 


. د. محمد لبيب شنب : المرجع السابق». رسالته ف ص /ال/ا؟‎ .١ 

؟. المرجع السابق : نفس الموضعء وكذلك راجع د. جورج سيوفي المرجع السابق مشار 
اليه ص ١لا‏ الام ابا الى 

. د. إبراهيم دسوقي : المرجع السابق مشار إليه سابقا ص 87-48١‏ . 

. د. محمد لبيب شنب : رسالته ص ١7‏ صس ٠‏ المرجع السابق مشار إليه . 

ه. د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الأشياء ص 7817 . 


امم 


5 


الخطأ في الحراسة من كل قيمة أدبية - واعتمدنا المسؤولية على أساس 
نظري بحتء دون أن يكون هناك خطأ في كثير من الحالات' 

«وواجب الحراسة نفسه قد استنتجه من ركز عليه فظل مجرد فكرة 
نظرية لا تعكس الأوضاع الواقعية في كل مرة . ولا يخفى أن ربط 
المسؤولية عن فعل الشيء بالخطأ لا يتفق مع المبدأ الذي يجعل لهذه 
المسؤولية نظاما مستقلا بقاعدته وشروط إعماله» عن نظام المسؤولية 

عن الفعل الشخصيء والاجتهاد كرس هذا الاستقلال لنظامهاء فلا يكون 
فيا كرسة أكة تعمد التخادا الخظآ لاسا تنئى عَلَيْها الممنؤوفية عن افق 
الشيء والتي شاءها "الاجتهاد" محققة بمجرد أن يثبت أن للشيء ف 
فاعلا في إحداث الضرر وبمعزل عن سلوك الحارس»” 

ويضيف "513:1 90715" أن نظرية الخطأ الثابت تؤدي الو الاعتر اف 

ن المشرع يضع أحيانا على كامل: الحازن التزاما مستحلا" . كل 
ذلك يجرنا الى الإقرار بأن الحياة الاجتماعية اليوم والتطورات الحاصلة 
في مختلف نواحيها تقتضي أن يكون للمسؤولية أساسْ يختلف عن أساس 
الخطأ الذي لم يعد يصلح للعصر الحالي؛ لأن سنة الحياة والتطور تأبى 


.١‏ د. إبراهيم الدسوقي : المرجع السابق ص ”87 - 84 وكذلك أنظر د. محمد لبيب شئب 
- رسالته ص 778 - 775 المرجع السابق . 

.١‏ د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء ص 784 - 86" وفيه 
يذكر أن محكمة التمييز الفرنسية بدوائرها المجتمعة في حكم صادر لها بتاريخ 
7 :» قد ذهبت الى أن حارس الشيء إنما هو من يستعمل لشيء بنفسه أو 
بواسطة تابع له. الاستعمال الذي تتطلبه ممارسة مهنته: وإذا كانت أيضا محكمة 
التمييز الفرنسية قد قالت في قرارها بتاريخ 70/1/17 بقرينة المسؤولية» فإن هذ 
القول لا يفصح عن اتجاه صريح منها الى أساس ترتكز عليه التبعة . فالمسؤولية 
تستند على قاعدة في القانون؛ فإما أن تقوم بتوافر شروط هذه القاعدة أو لا تقوم . 

كذلك : راجع قرار مجلس شورى الدولة رقم 7٠7‏ تاريخ 2٠٠١7/1/727‏ مجلس شورى 
الدولة - في المسؤولية الادارية على اساس نظرية المخاطر - الموقع الالكتروني 
لمجلس شورى الدولة اللبناني . 
(ملاعهه] عاأطتمل فك ولع غمغلأكومء علممفموغع عترمغط) عوي'ل تمووع علعماك 5و8 .3 
وأعة - علزعدام عنخ! دع عدعء )لل عمنهرطذ! - عةلالمم عماعم عل اء ع1 ]ممووع عل 
. 5 أت ١31‏ ععدم 1947 


ذلك: بالإضافة الى أن القانون كأي كائن اجتماعي لا بد وأن يشمله 
التطور . 


المبحث الثالث : تطبيق النظريات الموضوعية 

إن التقدم العمراني والصناعي والحالات الطارئة الناتجة عنه 
وتضاعف وتزايد الحوادث الضارةء كان الدافع يجاد نظريات أوسع 
مدى من "الخطأ" وأكثر ضمانا لحقوق الضحايا والمتضررين من 
الحوادث والأعمال المتزايدة يوما بعد يوم . 

وبؤحي من العدالة الاجتماعية التي سيطرت على الحركة الفكرية 
اعتبرت قاعدة الغرم بالغنم علاجا لتلك الحالات» باعتبار أن صاحب 
الشيء كما له أن ينتفع به ويستغله؛ فعليه أن يتحمل تبعة مخاطره "الغرم 
بالغنم” . «لذلك ظهرت النظريات المختلفة للتبعة والتي 0 7 
المسؤولية لا على أساس الخطأ وإنما على أساس التزام كل عن 1 
نشاطا ضارا في المجتمع ويجني من ورائه ربحا بتعويض اي 
الناجمة عن هذا النشاط وقد تئوعت هذه النظريات عند واضعيها - كما 
حاول أتباعهم التوفيق بينها وبين المسؤولية القائمة على الخطأ بالجمع 
بين التبعة والخطأ بصورة أو بأخرى»" 


.١‏ د. خليل جريج : النظرية العامة للموجبات : الجزء الأول - مطبعة صادر بيروت 
/1 1 ص ه745 - 7315 . وكذلك أنظر : 

. 553-554 5ل( 5 اع 303 .2 2 عدره1 :لديىءووو1[ ./ا 

.157 1925 .ترمو ع1 1925 اقلق 30 عمزعك5 .جز .1 

.5 ,2 .1925 .12,2 1925 الباق 30 عرناماعع.1 .10ز ,طات1 

8 ,1930 .2.11 .1930 أعلأأن!ا 8 ممعمع اث .01 .115 

". د. محمد أإيراهيم دسوقي : المرجع السابق» ص 2585 . وكذلك راجع قرار رقم "8ه 

الصادر في 2٠١١/7/58‏ مجلس شورى الدولة اللبناني - بيروت مذكور في مجلة 
القضاء الاداري العدد ١1٠‏ لسنة ©٠١٠؟”‏ . 


:١ 


وتعتبر نظرية تحمل التبعة أو المخاطر من أقدر النظريات على 
تبرير أحكام المسؤولية المدنية' أما "5:31 30:15" فقد لجأ الى تأسيس 
هذه المسؤولية على فكرة الضمان" . 

وكلاهما متفقان على فكرة واحدةء وهي عدم اشتراط الخطأء لأنها 
ليست مسؤولية ترتكز على الخطأ وإنما هي مسؤولية موضوعية لذلك 
سوف نحاول إلقاء بعض الضوء على نظرية المخاطر ثم على نظرية 
الضمان لأن ذلك سوف يمهد لنا السبيل فيما بعد فيكون الرجوع إليهما 


مفيدا . 


المطلب الأول : نظرية المخاطر وتحمل التبعة 

إن أول من نادى بفكرة تحمل التبعة بصورتها المطلقة العلامة 
"1.6885" ولكن ظهورها كان في فرنساء وقد ارتبط اسمها باسم سالي 
615 . الذي أطلق فكرتهاء وكان دافعه لإطلاقها - تطور الآلة - 
وكثرة الحوادث الناتجة عنها وعدم إمكانية إثبات الخطأ في أغلب 
الحالات» من هنا كان الاتجاه لأعمال المادة ١784‏ فقرةٌ أولى من 
القانون المدني الفرنسي والقائلة بأن كل من سبب ضررأ للغير بواسطة 
الشيء الذي يملكه يعود عليه إصلاح الضرر فيما لو قامت بين هذا 
الضرر والشيء علاقة سببية' . 


.١‏ ذد. محمذ لبيب شنب : رسالته» مشار اليها ص هم" . وكذلك راجع قرار رقم غرف 
تاريخ ٠٠١7/1/77‏ مجلس شورى الدولة البنانية - بيروت مذكور في مجلة القضاء 
الاداري العد ١1‏ - السنة 7٠٠١©‏ . 
4 ,2 ورولأقووة© عل عنام ذا عل عأءتةعطذا عباوتصاءعة) علمتوعطنا :عليقاذ وأروق8 .2 
"'. د. سليمان مرقس ؛: المسؤولية المدنية - الأحكام الخاصة - معهد الدراسات العربية 
العالمية - القاهرة ١97٠‏ ص ١15‏ . 
؟. د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الأشياء ص 787 وكذلك راجع 
ستارك في رسالته ص 55 . وكذلك راجع د. جورج سيوفي المرجع السابق مشار 
إليه ص 775 حيث يعلق على المادة ١/١784‏ مدني فرنسي فقرة أولى حيث أعفت 
المتضرر من إثبات مسؤولية الحارس المذكور وهي في الحقيقة تأثرت بنظرية 
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وقد تأثر القضاء في حينها وفي بعض من أحكامه بنظرية تحمل 
التبعة» وكان يهدف من وراء ذلك الى تحسين حالة المتضرر مع البقاء 
في إطار النظرية التقليدية' . حتى إن العلامة جوسران نفسه قد تمسك 
بهذه النظرية واستعرض في شرحه لها فكرة الخطر المحدث وفكرة 
المنفعة» مؤكدا الصفة ذات الطبيعة الموضوعية للمسؤولية» معتبرا إياها 
محررة من أي فكرة للخطأ' . أما في الفقه المصري فإن هناك اتجاها 
يعتبر القاعدة الواردة في المادة ١4‏ مدني مصري «كل من تولى 
حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلا ميكانيكية 
يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضررء ما لم يثبت أن وقوع 
الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه . هذا مع عدم الإخلال بما يرد 
في ذلك من أحكام خاصة» - والتي تقرر حكما موضوعيا وليس قاعدة 
إثبات” . وكذلك ذهبت بعض أحكام القضاء المصري الى الأخذ بنظرية 


المسؤولية الموضوعية أو المخاطر فجعلت النص يلبي رغبتهاء وهذا المعنى في 
التفسير لم يخطر ببال واضعي القانون الفرنسي . 

.١‏ د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق ص 7١5-4118 - 1١7‏ وفيه 
إشارة : 


وكذلك أنظر : 
تنلا 20 عدغ2 010 .591 ععهم أالاك أأمعل عل كومععا ,2 عجره بالافع ١1827‏ 
كقم أوع'م ,آ ,1384 عاعتمة'! عل غاثاتطة5ممم5ع ها .411 - 1974 .2 .1973 
عل علاتاءء زه عةل1'! لذ معاط ؤلهته رعادسة؟ هآ عل علازاءء زطند عؤل!'! ذ عغمدملومطند 
عأأناك عقم أأ00 ععقامة20 علا وك اع عذمقء عزنا أمعلاغل أبنو أنااءء ...عع هدمل 
اأعء عل وعلاأأقاغمهةء كعععقط 5عغ| ععممممند غاتعممماعءم عررلازوةا عونل 
.31311826 
.6 85 305 ,م أك .مه 2 عجمه! األاك اأمول عل ونه :لمهرءوو10 .2 
'. السنهوري : الوسيط ج ١‏ ص ٠١45‏ وفي موضع آخر ص 814 حيث يورد معلقا 
على أن الفقهاء لم يعتمدوا على النصوص وحدها وبعد تحويرها هذا التحويرء الذي لم 
يخطر ببال المشرع الفرنسي وقت وضع الثقنين» بل اعتمدوا فوق ذلك على صياغة 
نظرية كاملة أسموها تحمل التبعة أو النظرية الموضوعية يقابلون بها النظرية 
الشخصية» وقالوا أن النظرية الشخصية لم تعد تتفق لا مع المنطق ولا مع التطور 
الاقتصادي . 


.933-22-5 وؤنولةه عل مناععة0 1933 نها1ا .مملادوون عل .© 
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تحمل التبعة' . أما بالنسبة لما قيل بأنه لا يوجد في نصوص القانون 
المدني المصري ما يؤيد الأخذ بالنظرية الموضوعية أي تحمل التبعة - 
والعكس هو الصحيح فالقانون لا يحوي في نصوصه ما يمنع من الأخذ 
بها . فهي تكتفي بالفعل ولا تشترط الخطأ كأساس للمسؤولية والحارس 
في إثباته للسبب الأجنبي لا يشكل تعارضا أو تناقضا مع أحكام القضاء 
والتي بموجبها يعفى من المسؤولية بل إن إثباته له يعني أنه قام بتحديد 
المتسبب الحقيقي للضرر والذي لا يسأل عنه' . 

أما بالنسبة لقانون الموجبات والعقود اللبناني فإن المادة ١7١‏ منه" 
توضح الأساس القانوني للمسؤولية بشكل لا لبس فيهء حين يسميها 
بالوضعية - أي الموضوعية ©0]07ع[00 وهي الأصح لغة ومدلولا؛ 
وهي تكتفي بعنصر الضرر ووجود الرابطة السببية ولا تشترط وجود 
الخطأ' . 


.١‏ د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق مشار إليه ص ١١‏ وفيه يورد 
حكما لمحكمة الاستئناف المصرية بتاريخ ” ديسمبر ١977‏ وذلك قبل صدور القانون 
رقم 7/4 لسنة ١975‏ بشأن إصابات العمل . 
؟. د. إيراهيم دسوقي : المرجع السابق ص ١١8‏ وفي نفس المعنى أنظر د. سليمان 
مرقس - محاضرات في المسؤولية المدنية - الأحكام الخاصة مشار إليه سابقا ص 
8 حتى ١57‏ فقرة (150. ' 
“. المادة ١1١‏ م.وع. لبناني : «إن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا 
عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو 
مراقبته الفعلية . كالسيارة وقت السير أو الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت 
استعماله . وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة 
قاهرة أو خطأ من المتضرر ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ . إن وجود 
تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء حكم التبعة الناشئ عن الأشياء 
إلا إذا كان في القانئون نص على العكس» , 
؟. د. عاطف النقيب : المسؤولية عن فعل الأشياءء مشار إليه سابقا ص 7917 - ٠١9/8‏ 
5 .لاء) 556 709 305 .م أؤكنات اأء 544 5ل[ 295 .م 2 عزره] لردرءووه[ أذكناة )] 
.5 ©#عالاالقز 27 لاك أؤؤناة أء .1924.1.325] .5 1925.1.188 .2.2] 1924 ععلويخ) 
.(18385.1.297 .م06 
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فالقاعدة الواردة في المادة ١7١‏ من قانون الموجبات والعقود اللبناني 
تقرر حكما موضوعيا' يوحي للبعض أنها ترجع أساسا لنظرية المخاطر 
أو تجد فيها تبريرها وصلة جوسران بإعداد مشروع قانون الموجبات 
والعقود اللبناني» هي التي كانت مصدر الإيحاء" 

وبصورة عامة فإن نظرية المخاطر لم ترتسم في خط موحد فلقد 
تركزت في صورتين قد تختلطان أحياناء صورة مطلقة»؛ وصورة مقيدة, 
سنستعرضهما من خلال أربعة فروع موزعة بالشكل الآتي : 

- الفرع الأول : الصورة العامة المطلقة أو المخاطر المستحدثة . 

- الفرع الثاني : تقدير المخاطر المستحدثة 

- الفرع الثالث : الصورة الخاصة المقيدة . 

- الفرع الرابع : تقدير الصورة الخاصة المقيدة . 


الفرع الأول : الصورة العامة المطلقة أو المخاطر المستحدثة 
غن2ك عدا وذذ؟1 

إن الصورة العامة المطلقة لنظرية تحمل التبعة تقيم المسؤولية على 

النشائق آي خَانَ فوعة ووعير عن :هذه: النسوواة أيضضا ننظرية 'المتاظر 

المستحدثة ويسأل الشخص بموجبها عن الضرر الناتج عن أي نشاط 

يبذله دون تقييد" ولو راجعنا أساس هذه النظرية لوجدنا أنه ينبغي أن لا 


اع عبد المنعم فرج الصدة : المرجع السابق ص 05 
". د. عاطف النقيب : المسؤولية عن فعل الأشياء - المرجع السابق ص 5948- 795 
ويرد النقيب القاعدة الواردة في المادة ١١‏ موجبات وعقود الى فكرة الضمان 
والاستقرار تلك الفكرة التي تتحقق بإصلاح الضرر الذي نزل بالمتضرر فا 
باستقراره؛ وهو الاستقرار الذي يعول عليه في مجتمعه - ومن حقه أن يعول - 
وكذلك راجع بشأن نظرية الضمان : 
بلا أ ع (امقبقع ذا عل عأرمغط» :5 اء 34 غعقم .اك .ره كوم أنأقع زأاط0 تعلءقاك ونرمظ8 
.”آما.ءظ عامق ,25 ,1947 ا 1946 ,عقل 4 - .باك 
.«33 ريا .1939 2 .1938 .ء6ل 13 - .اك ٠+,‏ 
”. د. إيراهيم دسوقي : المرجع السابق مشار إليه ص 85 فقرة »1١‏ وكذلك أنظر د. 
سليمان مرقس : المسؤولية المدنية - الأحكام الخاصة - مشار إليه ص ١55‏ . 
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يكون هناك تفرقة بين الفعل الخاطئ والفعل غير الخاطئ: لأن 
المسؤولية مقررة في كلا الفعلين عند وجود الضرر بغض النظر عن 
سلوك الفاعل؛ لأن الذي يباشر نشاطا يتحمل تبعته وعليه أن يعوض 
الغير الذي لحقه الضرر ولو كان سلوكه غير مشوب بخطأ ما' . 

ويقول البعضء» بأن هذه الوجهة من نظرية المخاطر لها طابع 
اجتماعي؛: أما الوجهة الثانية والتي تتوسل بفكرة المنفعة» فتغلب عليها 
الصفة الاقتصادية؛ وفكرة الخطأ المحدث 0:66 815016 قد تستقيم مع 
الوضع الذي يكون فيه الشيء خطرا إذ أنه مع مثل هذا الشيء تتوسع 
دائرة مخاطره وتتعدد فرص تحققها' . «والواقع أن نظرية تبعة 
المخاطر يصلح تطبيقها في الأماكن الصناعية وهذا لأن المجتمع ينحو 
نحو العدالة الاجتماعية» بتعويض المتضرر وخاصة هؤلاء الذين 
يقضون حياتهم بين الآلات الصناعية»" . وعليه فإن المسؤولية التي 
تنص عليها المادة ١/١575‏ هي مسؤولية مبنية على فكرة المخاطر 
المستحدثة* . 


.308 .م ب)اء ,مه :لمورءووول ١١‏ 
وكذلك راجع قرار رقم 775 تاريخ ٠٠١1/17/17‏ مجلس شورى الدولة اللبناني - 
بيروت - مجلة القضاء الاداري العدد ١7‏ السنة 7٠٠١©‏ م 07 ص 584. 
". د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الأشياء؛ مشار إليه ص 788 وفيه 
يورد الدكتور النقيب بعض المآخذ ومنها : إن ذلك مرهق للشخص الذي ينشط ويعمل 
في حدود الطبيعة لمهنته ولمشروعه وقد يحد من مبادرته؛ تجاه ذلك أوحى البعض 
بنظرية الخطر غير المألوف وهي التي تدخل في الاعتبار المخاطر غير العادية 
الملازمة لنشاط يخرج عن المعتاد. 
'. د. أبو اليزيد علي المتيت : المحاماة - نقابة المحامي لسنة ١108 -١551‏ السئة 
/8"/ المطبعة العالمية بالقاهرة ص 7١7”‏ - المسؤولية المدنية عن حوادث المصاعد 
الكهربائية . ويضيف الدكتور أبو اليزيد «أن ضرر الآلة واستعمالها ونشوء 
الصناعات الضخمة واستخدام الإنسان للقوى الطبيعية الهائلة - العمياء - كان له ثمن 
باهظ جداء فهو أدى الى وقوع ضحايا كثيرة» وكان الإنسان نفسه أول هذه الضحايا 
وخاصة في حوادث السيارات والآلات الميكانيكية» . 
. د. محمد لبيب شنب : رسألته - مشار إليها ص ”27 وما بعدها كذلك راجع قرار 
رقم ١714‏ تاريخ 72٠٠١7/١7/114‏ مجلس شورى الدولة اللبناني- بيروت. مأخوذ من 
مجلة القضاء الإداري رقم ١7‏ السنة ٠٠٠١١‏ م١‏ ص 48". 
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الفرع الثاني : تقدير نظرية المخاطر المستحدثة 

من الناحية العلمية يتبين لنا أولا أنه لا صحة للأساس الفني الذي 
تستند إليه هذه النظرية فالمادة ١١41‏ مدني فرنسي وفي معرض 
تقريرها للمسؤولية عن كل فعل يحدث ضررا للغير» فرضت الالتزام 
بالتعويض على من تسبب بخطئه في إحداث الضرر - أي ليس مجرد 
التسبب بإحداث الضرر وحده يوجب المسؤولية؛ بل التسبب بخطأء في 
حين أن المادة ١/١544‏ مدني فرنسي قد رتبت المسؤولية على وجود 
الأشياء في حراسة شخصء وبالتالي ثبوت واجب الحراسة وعدم الوفاء 
به ولم ترتبها على مجرد تملك الأشياء والانتفاع بها' . ويظهر ثانيا 
«أن بناء هذه النظرية على مُقتضيات العدالة لا يكفي لإيجاد سند قانوني 
لها يجيز تطبيقها باعتبارها قاعدة أصلية من قواعد القانوني الوضعي 
في البلاد التي يعتبر التشريع فيها مصدر القانون الأول ولا باعتبارها 
قاعدة احتياطية يلجأ إليها لسد النقص من التشريع في القانون الفرنسي - 
وفي القانون المصري وقوانين سائر البلاد العربية - لأن المسؤولية 
مقررة في هذه القوانين بنصوص واضحة لا تدع مجالا للالتجاء الى 
القواعد الاحتياطية التي تستمد من العدالة»" . 

وإذا كانت هذه النظرية قد سهلت حصول المتضرر على التعويض 
من الناحية العملية» فإن لها مضار تفوق هذه الفائدة . لأنها بترتيبها 
المسؤولية على كل فعل يصدر عن المرء ولو لم يكن خاطئا يثبط همته 
ويؤدي الى إحجامه عن أي نشاط»؛ وفقده المصلحة في تفادي وقوع 
الخطأء ولا يخفف من حدة هذه النظرية سوى ظهور نظام التأمين من 


-1١98 د. سليمان مرقس : المسؤولية المدنية - الأحكام الخاصة - مشار إليه ص‎ .١ 
.1١97 فتقرة‎ 5 

". د. زهدي يكن - المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة ط١ء‏ منشورات المكتبة 
العصرية - صيداء بيروت ص 757 وكذلك أنظر د. سليمان مرقس المرجع السابق 
مشار إليه ص ١49‏ . 
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المسؤولية لذلك نرى التشريعات الخاصة التي أخذت بها اعتمدت على 
أن الأشخاص الذين ستقع عليهم المسؤولية سيغطون مسؤولياتهم باللجوء 
الى نظام التأمين . بل أن بعض التشريعات قد جعل التأمين إجباريا' . 

وقد يقال. أن هذه النظرية قد بسطت قواعد المسؤولية إذ استبعدت 
ركن الخطأ منهاء ولكنها في الواقع استبدلت صعوبة بأخرى اصعب 
منهاء لأنها أبعدت الخطأ واعتمدت على مجرد التسبب» فاصطدمت 
بصعوبة كبرى نشأت من تعدد الأسباب غير الخطأ... ومن المعلوم أن 
الضرر الواحد يمكن أن يكون نتيجة مجموعة كبيرة من العوامل التي 
تتلاحق وتتعاون على أحداثه' . 


وبالنتيجة فإن هذه النظرية بصورتها الواسعة تؤدي الى سيل من 
المسؤوليات تطال الشخص الذي يتابع نشاطه إذ تحمله العبء لمجرد أن 
النشاط الذي يزاوله قد تدخل في إحداث الضرر مما قد يشل هذا النشاط 
إذ يعتبر صاحبه أن مواجهة بينه وبين المسؤولية ستظهر مع كل خطوة 
منه» من هنا كان الاتجاه نحو الصورة الضيقة" . 


.١‏ د. زهدي يكن : المرجع السابق ص 754 وكذلك أنظر : 8311085 1لده :5)3,1 وره8 
57 29 .)أت .مه حيث يضيف ستارك في الالتزامات بأن نظرية المخاطر - وبهذه 
الصورة - قد لاقت معارضة شديدة لأن تقريرها مسؤولية المرء عن الأضرار الناتجة 
من أي نشاط إنساني يعيق أي حركة وذلك من جراء الخوف من أية مسؤولية محتملة. 

؟. د. زهدي يكن : المرجع السابق ص 754- 5550. وكذلك راجع قرار رقم 76/4 
تاريخ 2٠١7/1/18‏ مجلس شورى الدولة. بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الإداري 
رقم 7و1 عام 6 م اص 5" وفيه توزيع عباء المسؤولية على عدة أطراف 
كل بحسب مسؤوليته. 

ل. د عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء مشار إليه ص -9٠‏ 
0 


4 


الفرع الثالث : الصورة الخاصة المقيدة أو الغرم بالغنم -ءدو::*1 
ممم 

هذه الصورة ظهرت بعدما تأكد أن الأخذ بنظرية تحمل التبعة 
بالصورة المطلقة من شأنه أن يهدد أي نشاط إنساني' فاعتبرت أكثر 
تحقيقا للعدالة من سابقتها وأكثر جدية ومواكبة للتطور الذي أحاط أوجه 
النشاط الإنساني". وأكد مجلس شورى الدولة الفرنسي اعتباره بأن فكرة 
"المنفعة”" هي الأساس في التزام الإدارة - حارسة الشيء - والذي 
بموجبه تضمن النتائج الضارة الناتجة عن وجود أو استعمال الأشياء أو 
الآلات التي تقع تحت تصرفها" . فاعتبر “البعض «أن هناك ظاهرة 
تقارب بين أحكام المسؤولية عن الأشياء في كل من النظامين المدني 
والإداري: وذلك لتداخل أوجه النشاط المدني والإداري»” . وإن 
مسؤولية مالك الشيء لا تنتج عن قريئة الخطأء بل من المبدأ العادل 


.ناد أء 264 .م 2 76ره) اك .ره :لمورءووهل .1 

.١‏ د. إبراهيم طه الفياض : محاولة في تحديد معالم الأساس القانوني للمسؤولية عن 
الأشياء في مجلس الدولة الفرنسي والفقه والقضاء المدني - مجلة الحقوق والشريعة 
السنة © العدد ١‏ شباط ١548١‏ تصدرها جامعة الكويت ص 8 وكذلك أنظر د. محمد 
لبيب شنب - رسالته ص 9!؟ا- 358٠‏ ., 

“. المرجع السابق : ص -5١‏ 17 . 

4. المرجع السابق : ص 5١‏ وما بعدها ويضيف الدكتور الفياض بأن ظهور التكنولوجيا 
الحديثة وعدم اقتصار الانتفاع بها على نشاط بعينه وظهور التكتلات السياسية 
والمهنية أدت ألى هذا التداخل أيضاء وفي نطاق هذا التداخل نجد أن الدولة ولجت في 
بث نشاطها على نطاق واسع في مجالات كانت مقصورة على النشاط الخاصء فنجد 
أن الدولة تدخل اليوم بثقلها في المجالات الاقتصادية مجندة قي سبيل ذلك العدد الهائل 
من الرجال والكم الذي لا حصر له من المعدات؛ وكذلك الأمر بالنسبة للنقابات المهنية 
والتكتلات التجارية ونقابات العمال. وكذلك راجع قرار رقم 4٠١‏ تاريخ 
6 هه مجلس شورى الدولة اللبناني- بيروت المسؤولية الادارية - مذكور في 
مجلة القضاء الإداري رقم ١7‏ السنة 7٠٠١©‏ م١.‏ 


5:8 


الذي يقضي بأن من يجني منفعة من شيء يجب أن يتحمل ما يسببه من 

أضرار' . 1 
وبالتالي فإن الغرم الذي يلحق المال والذي يمثل 'تعويضا" يدفعه 

الفاعل يكون لقاء الغنم الذي ناله من وجود أو استعمال - الشيء' . 


الفرع الرابع : تقدير الصورة الخاصة المقيدة الغرم بالغنم 

إن نظرية تحمل التبعة رغم تقييدها بفكرة الغرم بالغنم لا يمكن أن 
تكون إلا مقصورة على حالات معينة بنتصوص خاصة:؛ فالمفروض أن 
المرء يبغي نفعا في نشاطاته فكيف السبيل الى تعيين الحد الفاصل بين 
النفع الذي يبرر تحمل التبعة والنفع الذي لا يبرر ذلك إلا عن طريق 
تشريع خاص ؟ . 

فإذا كان القانون الخاص بإصابات العمل يعتبر تطبيقا لنظرية الغرم 
المقابل للغنم» فإن ذلك لا يمنع من تطبيق هذه النظرية على حالات 
أخرى عندما تتوفر شروط تطبيقها . إلا أن الصعوبة تكمن في تقرير 
هذه الشروط. فإن اشترط أن يكون الضرر حاصلا نتيجة استغلال 
صناعيء أدى الى قصر تطبيق النظرية على الحالات التي نص عليها 
القانئون الخاص بإصابات العمل . وإذا توسع في معنى الغنم والفائدة 
التي اشترطوا أن يجنيها الفاعل من نشاط معين لقاء تحمله تبعة مخاطر 
عمله» كان في ذلك توسع في النظرية لا نهاية له' . 


ه /ز ١١‏ ,متقع ع| 2 '/ا [أ ناه ذا -29 -28 ععقم أاء .مه 5مهلأهقعلاطه لهاك ولوق ١١‏ 
.عم8كةقء 12 أؤذناة 
؟. د. ابراهيم طه الفياض : المرجع السابق - مشار إليه ص ”45. وكذلك راجع القرار 
رقم 717 تاريخ 7٠١5/5/17‏ في موضوع مسؤولية الدولة اللبنانية- الموقع 
الالكتروني لمجلس شورى الدولة- بيروت. 
". د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق - مشار إليه ص ١١15‏ فقرة 
*ا48١(‏ . 


وقد اعتبر البعض أن المسؤولية المبنية على أساس تحمل التبعة تقو 
الى جانب قاعدة المسؤولية العامة والتي تجعل أساس المسؤولية 
الخطأ' . وإذا كان على المرء أن يتحمل تبعة نشاطه الشاق والخارج 
عن المألوفء فإن ذلك يعني أننا قد اتخذنا من الشذوذ ضابطا لتقييد مبدأ 
تحمل التبعة وجعلنا المرء يتحمل تبعة نشاطه الشاذ فقط وعلى ذلك فإن 
هذا الضابط إنما هو ترديد لفكرة الخطأ ة تحت ستار تسمية أخرى' . 
وبالرغم من ذلك فلقد أكد البعض بأن نظرية تحمل التبعة تبقى أصلح 
النظريات التي قيلت كأساس لمسؤولية الدولة أو المتبوع وينتظر 
تعميمها في كافة أنواع المسؤولية' . وقد ذهب البعض الى أن 
«مسؤولية الإدارة تجد أساسها في قاعدة الغرم بالغنم ومبدأ التضامن 
الاجتماعي وأنها تقرر تحمل الجماعة نشاط الإدارة؛ فما دام أن هذا 
النشاط في صالح الجماعة» فلا يجوز أن يتحمل ضرره من وقع عليه 
هذا الضررء ولما كانت الدولة هي الممثلة للجماعة فعليها تعويض هذا 


٠١هو‎ 7١١ د. سليمان مرقس : الأحكام الخاصة؛ المرجع السابق مشار إليهء ص‎ .١ 
ويضيف الدكتور مرقس بأن القائلين بهذه النظرية قد سلموا باعتبار الخطأ‎ 7٠١7و‎ 
أساسا عامة للمسؤولية» واكتفوا ببناء المسؤولية على فكرة تحمل التبعة - في أحوال‎ 
خاصة.‎ 

؟. د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق مشار إليه ص 5١5‏ وفيه إشارة 
الى أن الأسقلا روبيز هو الذي وضع عابط الشلوذ أو التشامظ انشاا ليقيد به عطرية 
تحمل التبعة بحيث يجعل منها مبدأ عملي يصلح للتطبيق» وكذلك راجع د. سيوقفي : 
المرجع السابق مشار إليه ص ١77‏ وما بعدها. وكذلك راجع قرار رقم 57١‏ تاريخ 
ميان لبحناك الزؤلةا > طقال عله جواة الاضله لازا 10 
ص 877 العدد ١7‏ السئة ٠6‏ 

'. د. عادل أحمد الطائي و اقل الحرية للطباعة 
بغداد ص ١15‏ وما بعدها وكذلك أنظر د. قدري عبد الفتاح الزهاوي : النظرية 
العامة للمسؤولية الشنرطية جَنائيا وإداريا - الشركة المتحدة ذو مقر - القاهرة 
45 ص 77>" . وكذلك راجع قرار رقم ٠‏ تاريخ ٠‏ ؟ وكذلك قرار 
رقم 17 يع 1015 01 صقي ريد انون سي روات لشو بون جم 
القضاء الاداري العدد ١7‏ السنة ٠٠٠١©‏ ص 5؟؟ وص .35١4‏ 


وه 


الضرر وهذا يعني أنه وفقا لنظرية المخاطر تقوم المسؤولية على ركنين 

من أركان ا وبدون حاجة الى إسناد خطأ معين الى المحدث 
الفعلي؛ »؛ فالمسؤولية منقطعة الصلة بالخطأ تفاماج١‏ 

ولا شك أن نظرية المخاطر قد نشأت في أحضان القانون الإداري 
من قبل مجلس الدولة الفرنسي الذي أقر مبدأ المخاطر كأساس لمسؤولية 
الإدارة ضمن إطار النظريات الموضوعية . وذلك لأن القواعد العامة 
في المسؤولية المدنية القائمة على أساس الخطأ أصبحت تتنافى بشكل 
واضح مع قواعد العدالة والقواعد الأخرى التي تؤمن حماية الأفراد 
وتضمن حقوقهم . 


.١‏ د. السيد صبري : نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة في القانون الإداري مجلة 
العلوم الإدارية س > عدد ١‏ حزيران ١97٠‏ ص 73١5‏ وما بعدهاء كما يشير الى أن 
مجلس الدولة الفرنسي اعتبر فكرة المنفعة هي الأساس في التزام الإدارة . وكذلك 
أنظر د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري - مشار إليه سابقاء ك ١‏ ص 744 حيث 
يشير الى «الأسس التي أقام عليها مجلس الدولة الفرنسي قضاءه فيما يتعلق 
بالمسؤولية على أساس المخاطر وما هي في حقيقتها إلا ثمرة السياسة القضائية التي 
اختطها المجلس لنفسه والتي لتهدفا موازنة المصالح العامة والخاصة وتوزيع 
الأعباء العامة على المواطنين جميعاً كلما كان ذلك في حيز الأمان . وبغض النظر 
عن أن هذا النوع من المسؤولية هو من خلق القضاء الإداري الفرنسيء فإن هذا 
القضاء يعتبر اجتهاده في هذا المجال مجرد تطبيق لمبدأ من مبادئ القانون العام هو 
'مبدأ مساواة المواطنين أمام التكاليف العامة" . وبالرغم من اختلاف الحالات التي أقر 
فيها مجلس الدولة الفرنسي منح التعويض على أساس المخاطر وبدون قيام خطأء وفقا 
للتطور الذي عرضنا له فيما سلف - فإن المبدأ المشار اليه هو الذي يربط بينها 
جميعا. وهو الذي يفسر قضاء مجلس الدولة في هذا المجال» . وفي موضع أخر في 
نفس المرجع ص ١55‏ يضيف الدكتور سليمان مرقس «ويتضح من كل ما سبق أن 
المسؤولية على أساس المخاطر قد أصبحت شبه ضرورية في الوقت الحاضر 
فالتعويض هنا لا يدفع كجزاء لخطأ ارتكب أيا كان وصفه؛ ولكن لمعاونة أفراد من 
المجتمع على استئناف حياتهم العادية في مواجهة ظروف لا يد لهم في حدوثها ولا 
قبل لهم بمواجهتها وليس من صالح الجماعة تركهم بلا معاونة لإزالة آثارها أو على 
الأقل التغلب عليها» . 


إن 


المبحث الرابع : نظرية الضمان 

تجاه النقد الذي تعرضت له فكرتا الخطأ وتحمل التبعة وبالتالي فشل 
فكرة الجمع بينهما في نظرية واحدة . وبعد عدة دراسات اقترح الأستاذ 
"53:1 80:15" نظرية الضمان كحل يؤمن سلامة الإنسان واستقراره . 


المطلب الأول : عرض نظرية الضمان 

يقول الأستاذ 10556300 بدون شك أن المسؤولية الموضوعية لم 
تخلع أبدا المسوولية الشخصية؛ وأن للمسؤولية المدنية نقطتا جذب هما 
الخطأ والمخاطر' . يوجدان في نفس المستوى وهنا يجب تحديد ميدان 
تطبيق كل من المفهومينء وبالاستناد الى هذا الرأي فإن الحد الفاصل 
بين الفكرتين يمتزج بين المسؤولية عن الفعل الشخصي من جهة وبين 
المسؤولية عن الفعل الخاص بالأشياء وفعل الغير من جهة أخرىء ففي 
الحالة الأولى فإن المسؤولية لا تترتب إلا على أساس الخطأ الثابت 
. أما في الحالة الثانية فلدينا مسؤولية ترتكز على المخاطر 
حثى ١585‏ واثبات الخطأ هنا لا يفيد ولا جدوى منه ويرى الأستاذ 
"543:1 80215" بأنه: ليس هناك حدود فاصلة بين المسؤوليتين 
(الخطأ-والمخاطر) بل امتطاء لإحداهما على الأخرى 
#امعمءطء نه © . كما يلاحظ الأستاذ "5:1 80:15" عودة الفقه الى 
فكرة الخطأ بصورته الجديدة؛ فلم يعد الخطأ بعدها معيارا للقاضي أو 


عا اء عاللة؟ 13 ,لمناعة:0'3 5عغأمم «اباعل :418 7/9 217 .م اك .مه :لمقعؤوومل .1 
آلا - 211581168 ع01؟ ذناام 12 رععرع<ع 3ق باللعاضمء 2 آناو ععتتطععم عا أوعن”ء بعناوذأ؟ 
عاكلا غ316 ملأمع5 أل ع5 علرغلكاناعل عا 1215 ععمعلنرمذأءناز 13 عناد اأء عمتناعهل 12 
: عأمقا5 5لرم8 - عزمل/ أؤذناة اع 5/إ3م 5ع1 كنا 3215ل اع ,عنااعءع8 عووعه 5305 ع1016] 
عاأاك غ6 لاتطقكوممدع: ذا عل عالمرفمقع عتوغطا عصن'ل أوؤوء عوغ8) 53 دمل 
عأكنةعطا ذا - عةلالمم عملعم عل اء عل أمقعدع عل وماعمه؟ عاطنامل هدوع عنغئغلأوممء 
21 ععدم - 1947 - علزعواظ .أو -عنت .ع الاعأالة 

كنامء 13 عل عأعتةرطأ! ,عناوأصاعع؛ عمتقرطنا كوده نامع أاطه - اأباكء اأتأمعل 1:ةا5 5زه8 ,2 
81*51 32 -31 عههم ممأأووكةء عل 


؟أهة 


المشرع في تأسيس المسؤولية؛ ولكنه أصبح تفسيرا لاحقا للمسؤولية 
التي تقوم في حقيقة الأمر على أساس آخر ..فبدلاً من أن يكون الخطأ 
دليلاً يسبق ويوضح أصبح ظلا تابعا بمذلة: ويضيف الأستاذ ستارك أن 
أساس المسؤولية المدنية ليس مغلقاً على الخطأ والتبعة فهما فكرتان 
شخصيتان تبحثان عن سبب لتبرير الالتزام بتعويض الضرر من وجهة 
نظر محدث الضرر فقطء وتتجاهلان تماما حقوق المتضرر'. 

لماذا نلزم الضحية في حالة الضرر الناتج عن الفعل الشخصي 
بإثبات الخطأء بينما يُسأل مرتكب الضرر الذي يستخدم الشيء على 
أساس المخاطر ؟ 

وكذلك فشلت كل محاولات الجمع بين فكرتي الخطأ وتحمل التبعة 
بسبب التنافر التام بينهماء وهذا يؤكد وجوب قيام أساس المسؤولية على 
فكرة أصلية واحدة للخروج من هذا المأزق . من هنا اقتراح الأستاذ 
انةغ5 80515 لنظرية الضمان" . فبالنسبة اليه : إن لكل إنسان حقا ذاتيا 
في الاحتفاظ بحياته وحياة الأقربين له وفي سلامة جسمه وأجسامهم 
وكذلك حقه في التمتع بجميع حقوقه المادية والمعنوية دون منازعة أو 
تعكير وهو ما يمكن تسميته إجمالاً بالحق في الأمن والاستقرار . وهذه 
الحقوق لا يمكننا تجاهلها لأنها معطيات أساسية للحياة الاجتماعية» فإذا 
اعترفنا بوجود هذه الحقوق يكون لزاماً علينا حمايتها - أي ضمانها 
بالقانون - من المساس والانتهاك فالتعدي على حق محمي سبب كاف 
لمؤاخذة المسبب وترتب مسؤوليته' . 

ولقد كتب العميد ":وم:2" بأن الحكم بالتعويض على شخص غير 
مذنب هو إدائنة شخص بريء - ولكن المضرور بريء أيضاء ورفض 


.17 ععقم عوغطا 52 :عانقا 5أءه8 1١‏ 
وينتقد في رسالته القائلين بالنظرية المختلطة (الخطأ والمخاطر) ويشير الى 2166ههط:ة© 
و “53193116 . 

.7 -56 85 34 -33 .م مأك .مه :كلره هع أالطه :لها 5زروق8 .2 
61 -60 -59 *ل3 35 -34 .م 110 عأيها5 5أ.ه8 .3 


5ه 


إعطائه أي تعويض هو إدانة أيضاء تلك هي نقطة انطلاق نظرية 
الضمان» فللمضرور الحق بالسلامة وفي التعدي على هذا الحق كما 
على أي حق آخر محمي قانونا ينشأ الحق والتعويض' . ويوضح 
الأستاذ 5:1 80:11 نظريته بقوله: أن حقوق المتضرر ليست وحدها 
فقط المعتبرة» ويجب علينا أن لا نتعرض للنقد الذي تعرضت له 
النظريات الأخرى بسبب رؤيتها وجها واحداً من الحقيقة» فالذي يسبب 
بفعله ضررا للغير له حقوق أيضاء وذلك أنه لا يمكن العيش في 
المجتمع بدون حركة؛ من أجل ذلك نقول بأن كل فرد يتمتع ببعض 
الحقوق والحريات . ْ 

فالحكم بالتعويض عن حركته يعتبر تضبيقاً وإلغاء لحرية الحركة: 
فإذا فكرنا ملي نلاحظ أن المسؤولية المدنية هي مشكلة تنازع حقوق بين 
حق التحرك بفضل امتيازات شخصية مختلفة من جهة والحق بالسلامة 
لكل شخص من جهة أخرى فكيف يمكننا التوفيق بين تلك الحقوق 
المتنافرة وأ منها سيزول بالنتيجة أمام الآخر . على هذا تجيب نظرية 
الضمان" . فتلك النظرية تفرض نفسها في الإطار الذي وصف 
وبصرف النظر عن الظروف التي حصل فيها الحادث الضار بحيث لا 
يبقى ثمة مجال للتفريق بين الأشياء أكان بعضها معيبا أم غير معيب» 


64 7/5 36 .م لأ15 :علءها5 5ميه8 1١‏ 

5 7/565 5 اء 36 .2 وممائقع أاطه 512:1 5و8 .2 
ويضيف بأنه توجد مجموعة كبيرة من الحالات تكون ممارسة الحق فيها غير ممكنة إلا 
بإلحاق الضرر بالغير كالمنافسة في مجال التجارة - في الأنظمة الرأسمالية الحرة - وفي 
مجال النقد الأدبي - وحق الإضراب - وحق التجمع الحر . ولكن في مجالات أخرى 
تكون الغلبة للحق بالسلامة *11]ناء56 13 3 06011 كالحق بالحياة والسلامة الجسدية وفي ذلك 
يقول البعض: إن رخصة السير ليست رخصة للقتل فقتل وجرح وإتلاف وإلحاق الضرر 
ليست أضرارا ملتصقة (10165601) بحق السير أو بأي نشاط آخر. ومن الاستثناءات لعبة 
الملاكمة *30«*6" حيث لا يمكن للمضرور المطالبة بتعويض - استنادا على أن حقه 
بالسلامة الجسدية قد اعتدي عليه . 


لك 


خطرا أم غير خطرء متحركا أم ساكنا مسيراً بيد الإنسان أم غير مسير 
منة . 

وتفسر لنا نظرية الضمان وبنفس الوقت وجود مسؤولية بدون خطأ 
أو مرتكزة على الخطأء فهي تعطينا صورة للواقع الحالي للاجتهاد 
والتشريع إذ أن التحول الغير عادي للمسؤولية المدنية حصل في مجال 
الحوادث الجسدية والمادية - حيث توجد ضرورة لتبرير جديد 
للمسؤولية - وبالعكس فإنه من الملاحظ أن أي تطور للمسؤولية من 
ناحية التشريع والاجتهاد لم يطرأ على المجال الخاص بالأضرار 
الاقتصادية والأخلاقية» فالثورة الصناعية أظهرت عامل الضرر المادي 
والجسدي (بدون خطأ) ولذلك وجدت نظرية الضمان الني تتجاوب مع 
حاجات السلامة في العصر الحديث؛ فقد كتب البعض أن فكرة الخطأ 
هي "غزو" للمدنية' . 

إن نظرية الضمان لا تذهب بعيدا مثل نظرية المخاطر التي لا تميز 
بين مختلف درجات الخطأ ولا تعطي أي إطار محدد للمسؤولية "بدون 
خطأ" من هنا كان وجود الخطأ في إطار المسؤولية المدنية المبنية على 
المخاطر لا معنى له . 


إن رفض نظرية الضمان لفكرة المزج أو الخلط في عبارة الخطأ 
بين التصرفات التي يمكن مؤاخذتها والتصرفات التي لا يمكن مؤاخذتها 
يعطي مفهوم الخطأ مضمونه المادي والحقيقي... وبالتالي يعطي الخطأ 
وظيفته الحقيقية في مجال المسؤولية المدنية؛ فلا يظل الخطأ كما راينا 
شرطا للمسؤولية في حالات متعددة؛» بل يلعب دورا إضافيا خاصا 
ومميزاً في الميدان الخاص للضمان الموضوعي في مجال الأضرار 


.298 .م - 1939 عل اندها بععطغن0) عل وغععومء ننه لمعمعع أرممم3ء :أكدناهظ ١ ١‏ 
73 7 40 ,م ؤوه لاقع تاطه عابقاك ولءم8 عدم 66 


ىه 


المادية و الجسدية'. فالقانون برأي "عانة:5 وز:ه8” لا يمكنه أن يعالج الذي 
يسبب ضررا للغير بعيب غير متوقع لعجلات السيارة كعيب الصنع 
مثلاً - أو بسبب مسمار بنفس الطريقة التي يعالج بها الذي يسبب 
ضررا مشابها بسبب قيادته بحالة سكر . 

إن وجود العقوبة الجزائية - هو مظهر لهذا الفرق أو التمييز ولكن 
العقوبة الجزائية لا تتدخل إلا نادراء لذلك يعود للقاضي المدني التفتيش 
وتشديد العقاب بهدف الوقاية والقمع للتصرفات الواجب ردعها . 

إن مظاهر هذه الصفة الزجرية للمسؤولية المدنية كثيرة نذكر منها 
الآن اتجاه القضاء الى زيادة التعويض في حالة الخطأ الجسيم وفي حالة 
مشاركة الضحية في تحقيق الضررء وهذا يؤدي الى فقدانه جزءا من 
التعويض بنسبة خطئه ومسؤوليته" . تلك هي العقوبة الخاصة ( 6102م 
16) التي يرتبها الضمان من أجل المساس بحقوق الغير" . 

إن ما ذكر أعلاه هو من مظاهر الفكر الزجري بالرغم من أن بعض 
الفقه يقول أن القانون المدني لا يأخذ بفكرة العقاب» ولكن التجربة 
والشواهد تثبت أن نظرة هذا الفقه لم تأخذ بها المحاكم . أليس من 
المناقض - والقول لا يزال للأستاذ ستارك : - أن ندعي أن الخطأ هو 
الأساس الوحيد للمسؤولية المدنية بالإضافة الى عدم الموافقة على 
إعطاء القضاء صلاحية النظر بإسناد الخطأ والاتهام وتقدير الجسامة؛ 


.40 .م بأأء .م0 .كممأغهموتاطه يماد وتءودظ .1 
وكذلك مسألة التعويض عن الأضرار المتمادية راجع القرار رقم 5١١‏ تاريخ 
مه مجلس شورى الدولة - بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الإداري عدد ١17‏ 
سنة 7٠١٠١6‏ مجلد ١‏ ص 710 
؟. 5ك 40 .2 ,1610 :)5 80:15 ويقول لا يؤخذ بالبنود التي تمنع المسؤولية في ميدان 

المسؤولية التعاقدية؛ أما في ميدان الضمان - التأمين فإن أقساط التأمين تزداد في حالة 
ارتكاب المؤمن له أخطاء ويذكر الأحكام التالية : 

.]2 عام3 25 .1947 12 :146 -عنل 4 .نه 

3 2 -1938:15 -ع06 13 .زه 

.448 .66.11 ,1.0.2 : 1965 - تيال 17 ,للأء 
''. د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق ص ١4١ - ١75‏ فقرة ١977‏ . 
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فإذا كان الضمان إحدى الوظائف الأساسية للمسؤولية» فإن الوقاية 
والعقوبة للأخطاء المميزة تظل ضرورية وبالتالي تشكل المهمة الزجرية 
للمسؤولية . 

ولكن الأخذ بنظام الوقاية والعقاب (الزجر) لا يمكن الإقرار به إلا 
في حالة وجود خطأ حقيقي؛ لذلك فمن أجل إعمال هذا النظام تجب 
العودة الى إعطاء معنى 'الخطأ" المفهوم الحقيقي . من هنا تأتي ضرورة 
المزج بين الخطأ المدني والخطأ الاجتماعي الذي لا يمكن إسناده لأحد 
"6)ذالأطدمانه كموة" وبرأي الأستاذ '!:ة51 80:15" وبعيدا عن المادية؛ 
فإن نظريته تدخل في المسؤولية المدنية بعدا أخلاقيا يميل برأي الاجتهاد 
للاختفاء والزوال' . 

فإعلان المسؤولية في ميدان معين أدى الى إيجاد تأمين معين 
بالعكس فإن وجود التأمين حث المحاكم على قبول المسؤولية بدون 
خطأء وتوسيع ميدان الضمان وتقوية نظام التأمين لضمان المضرور 
ولتجنيبه عدم ملاءة المسؤول التي تجعل أي نظام للتعويض وهميا 
وخياليا (ع:أهدد!!) سواء أكان مبئيا على خطأ أم لا" . 

فالهدف الأصلي لضمان المسؤولية أصبح تعويض الضحية وأن 
المؤمن عليه دفع أقساط التأمين» ويعترف الأستاذ "5:2:1" بأنه بالنسبة 
للنظام الأمثل لا توجد مسؤولية فردية بدون خطأء حتى أن هذا الخطأ 
يجب أن يكون على درجة معينة؛ فالمستقبل هو ضمان هذه الأضرارء 
من قبل شركات عامة وإلزامية ولكن هذا المستقبل لا يمكن توضيحه 
بالشكل الذي سيتم فيه التعويض هذا. وطالب الأستاذ ستارك بتحسين 


.9 7119 5 )عع 8.41 أك ,م0 .كوم كأقعتاطه :كاتمقاذ كأءم8 .1 
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كذلك راجع قرار رقم 5175 تاريخ ٠٠١/11/75‏ بيروت مجلس شورى الدولة الخطأ في 

التقدير والخطأ في الواقع وتوخي المصلحة العامة - الموقع الالكتروني لمجلس شورى 
الدولة اللبناني. 


ره 


وتطوير عمل التأمين في مجال المسؤولية معتبرا اقتراحه هذا محاولة 
لفهم الوضع الحالي الموجود وليس تخيلا . 

فنظرية الضمان تسهل فهم كل ما ذكر وهي مخصصة لوضع 
وإظهار القوى الحقيقية التي تتجاذب نظام المسؤولية وتوجيه المحاكم 
والفقه في هذا المجال' . 


المطلب الثاني : تقدير نظرية الضمان 

لا شك أن نظرية الضمان تراعي حقوق المتضرر بشكل علمي 
وواضح. ولكن تحفظ البعض عليها كان لجهة تعارضها مع حلول 
اعتمدها الاجتهاد سابقاء بالإضافة الى أنها لا تكفي لتحديد المسؤول من 
خلال أوجه الحراسة المتعددة' . وقد قيل أيضا أن في نظرية الضمان 
عودة الى الوراء حيث كانت تختلط المسؤولية المدنية بالمسؤولية 
الجزائية - حيث تقرر أن وظيفة المسؤولية مزدوجة وذلك باعتبار أنها 
عقوبة خاصة وفي نفس الوقت هي وسيلة لجبر الضرر وقد اعتبر 
البعض أن أساس هذه النظرية - وهو المساس بحقوق الغير دون وجه 
حق - هو ذات الأساس الذي اعتمده كثير من الفقهاء في النظرية 
التقليدية التي اعتمدت "الخطأ" وعرفته . وإن ما جاءت به النظرية هو 
إضفاء اسم جديدء هو الضمان بدلا من الخطأ . فالتفرقة التي قال بها 
الأستاذ ستارك بين حالتين من الأضرار تؤدي الى الأخذ بنظرية تحمل 
التبعة في الحالة الأولى ونظرية الخطأ المادي في الحالة الثانية' . 

«بل أن نظرية الضمان تعتبر في هذا المجال التطبيق الأكثر شدة 
لمبدأ تحمل التبعة حيث لا تعلق الضمان وبالتالي المسؤولية على أية 
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شروط ويكفي حدوث الضرر من الشيءء وهذا ما يظهر لدى الاستاذ 
'عانةغ5 15.ه80" بصفة خاصة عندما جعل مبدأ الضمان عام التطبيق 
بعكس الأستاذ بيكار الذي يقصره على حالة الأشياء الخطرة فقط»' . 
وقد اعتبر الدكتور محمد لبيب شنب أن نظرية الضمان كما جاء بها 
الأستاذ '518:1 780:15 لا تخرج عن نطاق النظرية الموضوعية فهي 
تفسير لنظرية تحمل التبعة بطريقة أخرى' . 

أما فكرة الضمان التي دعا إليها "5:10 :© :845:0" والتي صاغاها 
بالشكل الذي يستتبع التزام الحارس بالتعويض . وهذا الالتزام يتجلى 
بصورة موضوعية ويبنى على رابطة السببية ٠.‏ ونظرية الضمان هذه 
تتشابه مع فكرة المخاطر دون الانصهار بها . ففكرة المخاطر لا تقوم 
إلا من خلال الكسب أو النفع الذي يجنيه الحارس . أما الضمانة التي 
دعا إليها فهي أسهل تطبيقا وأكثر مرونة" . 


.١‏ د. إيراهيم دسوقيء المرجع السابق ص 597-957 ف 2517 14. وفيه يقول بأن الأستاذ 
4 ع1210اة]1 في مؤلفه ‏ 15معل10ع36 و5عل 116[طة5ضمموع هآ 
7 .2 .رؤققك ع 5أصباغء 5رعطتتنوء 5ع1 أتتقلاء0 030101105116 قد سبق 
الأستاذ '[5435 80115" بفكرة الضمان حيث يعتبر الأول - بيكار - أن الالتزام 
بضمان المخاطر يكون ذا طبيعة مختلفة عن المسؤولية المدنية لآن أساسه ليس الخطأ 
ولذلك فهو لا يستبعد بإثبات أنعدام الخطأ . 

؟. د. محمد لبيب شنب في رسالته ص 7 المرجع السابق ٠.‏ 

أؤلاة أء ,432 كل ,1962 - 2 أملا 2 عجره ,االاك المعل :0لننمصيع اء د31 .3 

: كأكة)5 8501615 أمل؟ أؤؤناة أء ,5 اع 283 .2 719-532 2 عرره؛ .أزك .مه لمديءأووول 

5 35 .2 بأك .مه كه هع أاطه 

وكذلك أنظر د. عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء» مشار إليه ص 

7" حتى ١7‏ 4. حيث يفرق بين فكرة المخاطر وفكرة الضمانة . فالأولى تعتبر تعويضا 

مقابلا للمنافع التي يجنيها المدعى عليه من نشاطه أو التي كان من المفترض أن يجنيهاء 

أما فكرة الضمانة فإنها تبرر التعويض على المتضرر بالفكرة القائلة أن الضرر أتى 
إخلالا بحق من تضرر وبذلك تكون فكرة الضمانة مبررة واقعا ومبدأ لقاعدة المسؤولية 
عن فعل الشيء كما تنبئق هذه القاعدة من تحليل المادة ١‏ - موجبات وعقود لبناني 

وبالأوجه التي تتجلى بها تطبيقا وبالنتائج التي تؤول اليها غرضا . 


ع1 


وقد اتجه 1:هاة 80:15 اتجاهاً خاصاً في التحليل؛ فبالنسبة اليه يجب 
استبدال نظرية المسؤولية بنظرية الضمان - وعليه فإننا نطلب من 
المدعى عليه أن يعوض المتضرر لا لأنه مسؤول عن هذه الأضرار بل 
لأنه ضامن لهذه الأضرار . إن العدالة والأخلاق يقضيان أن لا يترك 
متضرر بدون تعويض في حادث لا يد له فيه» بحجة أن الحادث وقع 
بلا خطأ وبدون أن نجهد فكرناء لا بد لنا من أن نقر أن العدالة تقضي 
بتحميل الفاعل نتائج أفعاله وليس المتضرر . 

فضلاً عن أن الإلزام بهذا التعويض لا يزيد عن تحميل الفاعل مدنياً 
بنتائج فعله . فلو افترضنا أن فعل الفاعل أدى الى إحداث نبور 
بشخصه وماله بالذات . فلا شك أنه سوف يتحمل نقصان ذمته وتضرره 
فنقول أن محدث الضرر هو الذي يتحمله لا باعتباره متضررا بل لكونه 
معدكا لالدو .تنازل أنه لى كان فنك الور عسو ةالظالناة 
بالتعويض. وأخيرا لا بد لنا من أن نقر بان التطور الاجتماعي 
والاقتصاديء يقتضي ترجيح النظريات الموضوعية . 


المبحث الخامس : المسؤولية عن الخطأ والتضمين في الفقه 
الإسلامي 

إن الفقه الإسلامي لا يأخذ بفكرة الخطأ في التصرفات الفعلية؛ 
لويد الإسايبية توم انيور ظلة 'وضببا للتضمين قإذا وجدت: الغلة 
ترتب المعلول' . وقد سعى فقهاء الشريعة الإسلامية لوضع تنظيم 
للمسؤولية عن الأفعال الشخصية يستند على أساس موضوعي . ويمكن 
المضرور بالتالي من الحصول على تعويض للضرر الذي أصابهء 
فالقاعدة أن من أتلف ثنيئا كان ضامنا 'فإذا انقلب النائم على متاع 
وكسره وجب الضمان ولو أن طفلاً يوم ولد انقلب على مال إنسان 


.١‏ د. علي الحفيف : الضمان في الفقه الإسلامي؛ الجزء الأول؛ معهد البحوث والدراسات 
للعربية؛ جامعة الدول العربية القاهرة 151/١‏ ص58 . 
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فأثلفه فهو ضامن ولو أن دابة يركيها إنسان ذامنث شيتا أو أتلفقه عند 
الراكب أنه أتلف الشيء مباشرة وضمن"" . 

وتتوافق فكرة التضمين أو الضمان في الفقه الإسلامي في إطار 
النظرية الموضوعية مع نظرية تحمل التبعة في الفقه الغربي والتي 
تعتبر أن الغرم بالغنم» سواء أكان ذلك في الجناية على النفس أو في 
الجناية على المال . والضمان على المعتدى ومن ماله» وكذلك فإن 
تحمل التبعة يعني أن نحاسب المرء على ما يفعل شرط أن يكون الفعل 
منسوبا إليه من الناحية النفسية والمادية' . 

أما الضرر المتأتي من الأشياء فقد صنفه البعض من قبيل المباشرة 
أو الضرر غير المباشر ولم يشترط فيه التعدي . وربط أصحاب 
المذهب الحنفي حججهم بأحاديث عدة تربط ما بين الاندفاع بالشيء 
وتجعله مقابلاً مقابلا لتحمل مخاطره 'فالخراج بالضمان وكل الناس أحق 
بكسبه" . وقد أثبت الفقهاء المسلمون أن وجود الضرر يخلق ويجسد حق 
المتضرر بالتعويض" . وكلمة المسؤولية في القانون الوضعيء تقابلها 
عبارة التضمين في الفقه الإسلامي» ويترتب التضمين حال وقوع 
الضرر” 


.١‏ د. السنهوري : مصادر الحق في الفقه الإسلامي - الجزء الأول - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ١104 - ١951‏ بيروت ص ”7ه وما بعدها . وكذلك راجع مجمع 
الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان : تأليف العلامة أبي محمد بن 
غانم ابن محمد البغدادي . ط١‏ المطبعة الخيرية بمصر سنة ١١٠١4‏ هجرية ١84‏ . 

.١‏ الإمام محمد أبو زهرة : الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي ص 495 بلا سنة طبع 
دار الفكر العربي . 

". د. علي الحفيف : المرجع السابق ج ١‏ ص 54١‏ وكذلك راجع السيد سابق فقه السئة 
المجلد الثاني -- ١51717‏ - الكتاب العربي - بيروت لبنان - ص ٠لاه‏ , 

4. وفي عبارة الضرر راجع : معجم ألفاظ القرآن الكريم؛ حرف الهمزة؛ مجمع اللغفة 
للدول العربية؛ الهيئة العامة للكتاب» بيروت ص ٠٠١‏ وما بعدهاء ويقال الضرة وههي 
الفعلة التي تضر وضره وضربه وأضره واضر به وضاره مضارة وضرارا فالضرر 
فعل الواحد والضرار فعل الاثنان ورد في القرآن الكريم (غير مضار) النساءا؟١‏ . 
(وما هم بضارين من أحد ) البقرة1ا؟ ٠١‏ . (يضار ) البقرةا7417 . (وليس بضارهم 
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فالضرر لا بد من أن يكون ناتجاً عن الفعل الضار ومرتبطاً به 
ارتباط النتيجة بالسبب' . أما الضمان فهو التعويض المدني المحصحصض 
وهو نوعان ضمان العقد وهذه هي المسؤولية العقدية وضمان الفعل 
وهذه هي المسؤولية التقصيرية والتي لا تكون إلا في الجرائم التي تقع 
على المال" 

أما بالنسبة للمسؤولية المترتبة على الجناية على النفس كما في القتل 
الخطأ فتوجب أمرين: أحدهما الدية المخففة على العاقلة وثانيهما 
الكفارة". هذا بالإضافة الى أن كل عمل فيه إيذاء يعد جريمة في ذاته؛ 


شيء الا بإذن الله) المجادلة1١٠‏ . (غير أولي الضرر) النساءاه4 . (يضروكم) آل 
عمران١١١١‏ , 
.١‏ د. صبحي المحمصاني : المرجع السابق ص ١6٠١‏ وبرأيه أن الأضرار المتولدة عن 
الفعل الضار ثلاثة أنواع: 
-١‏ الأضرار المباشرة التي يتصل منها الفعل بالضرر مباشرة . 
1- الأضرار غير المباشرة المتصلة بالجرم اتصالاً ظاهرا . 
-٠‏ الأضرار غير المباشرة البعيدة 
وكذلك أيضاً يضيف الدكتور محمضائي بأن الفاعطل :لا يسال إلا عن الأضزان المباشرة 
فقط وبالتالي فلا يسأل عن الأضرار غير المباشرة البعيدة؛ والأضرار غير المباشرة 
المتصلة بالجرم اتصالا ظاهرا 
وكذلك راجع د. جورج السيوفي المرجع السابق مشار إليه ص 5 وما بعدها ٠.‏ 
”. د. السنهوري : مصادر الحق في الفقه الاسلامي؛ ج١‏ مشار إليه سابقا ص 7ه وما 
بعدها وكذلك راجع علي السيد عبد الحكيم الصافي: الضمان في الفقه الإسلامي دراسة 
مقارنة ١517©‏ مطبعة الآداب ص »77 وما بعدها وكذلك راجع عبد الرحمن الجزيري - 
الفقه على المذاهب الأربعة جه ط” دار إحياء التراث العربي بيروت ١115‏ . وكذلك 
راجع د. سعيد أمجد الزهاوي التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة والقانون: 
طا الكتاب العربي للطباعة القاهرة ١574‏ ص ١57‏ وما بعدها . وكذلك راجع العدالة؛ 
مجلة قانونية تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ أبو ظبي السنة 4- 
١‏ العدد 7١‏ ربيع الأول ١41١١‏ هجرية ص ”77 . وكذلك راجع سليم رستم باز 
اللبناني شرح المجلة ط ٠‏ بيروت المطبعة الأدبية 1١917‏ مادة 57و91 ص 5١‏ . 
وكذلك راجع د. حسين علي الذنون: النظرية العامة للالتزامات» الجامعة المستنصرية - 
بغداد ١91/5‏ ص 777 . 
''. السيد سابق : فقه السنة - المجلد الثاني مشار إليه ص 68 ومابعدها. 
كذلك انظر سورة النساء الآية 17 و97 . 
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لأن الجريمة إفساد» وتفويت للمصالح المقررة في الشرع الإسلامي 
المطلوب حمايتها' . والفاعل مسؤول لتقصيره في الاحتراس عن الفعل 
الذي أدى الى وقوع لقتل .أو قطع. الأطرفك.ولذلك كان عنسبر. التعدي 
موجوداً وإن لم يكن مقصودا' . والضمان لا يقتصر على قتل النفس 
فحسب يل يترتب بشأن لتلاف الأموال والأشياء يبا" كما لورننا 
فعلى راكب الدابة مثلاً ضمان ما تتلفه من نفس أو مال سواء أأتلفت ليلا 
أم نهارا وسواء كان سائقها أم قائدها أم راكبها . وسواء أأتلفت بيدها أم 
رجلها أم ذنبها لأنها تحت يده وعليه تعديها وسواء أكان الذي مع الدابة 
مالكتها أم: أجين] أم.مستاجرا أم ممنتعيرا أو غنتضيا لتنمول يناه .. قاذ 
أطلق الفقهاء كلمة جناية الحيوان على ما يحدثه الحيوان من ضرر في 
النفس والمال* فجناية العجماء جبار” . 'واستخدام الإنسان للحيوان في 
مصالحه من ركوب وحمل وحبس وإطلاق وتوجيه» واتخاذه له وسيلة 
لقضاء حاجاته ومأربه قد حمله على اتخاذ مواقف وتحركات بحكم 


.١‏ الإمام محمد أبو زهرة : المرجع السابق ص ١44 - ١48‏ . وكذلك انظر عبد القادر 
عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي الجزء الثاني القسم العام طاه 
١5548 -‏ -دار الكتاب العربي بيروت ص ١١‏ وما بعدها . 

المضدن فضنة صن 455 . 

“'. الإمام تقي الدين أبي بكر الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي : كفاية الأخيار في حل 
غاية الاختصارء ط؟ ج؟ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت ص 55 وما بعدها . 
5 صبحي المحمصاني : المرجع السابق ص 5١5‏ وما بعدها : فحيث يوجد الضصرر 
يوجد الضمان؛ والشخص الذي يسأل في هذا المجال ليس مالك الحيوان بصفته مالك بل 
هو الشخص الذي تسبب بتعمده وتقصيره أو بعدم تحرزه في إحداث الضرر سواء أكان 
المتسبب هو المالك أو غيره . ويوضح د. . المحمصائي بأن وضع المسؤولية على واضع 
اليد في الشرع الإسلامي قريب من وضعها على الحارس في القوانين الحديثة ولا سيما 
قانون الموجبات والعقود اللبناني . 

-. سليم رستم باز : المرجع السابق مادة 14 من المجلة ص ٠١‏ وما بعدها وكذلك انظر 
د. المحمصاني المرجع السابق ص 548 الذي يورد تتمة لنفس الحديث الشريف : 
العجماء جبار والبئر جيار والمعدن جبار ويشير في إسناده الى شرح العيني على 
البخاري ج95 ص 17 و7١٠‏ وشرح النووي على مسلم ج١١‏ ص 777 و74 ويورد 
كلمة العجماء بالبهيمة وجبار بمعنى هدر . 
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طبيعته؛ كان لها آثارها في محيط عمله وأماكن وجوده؛ وقد يكون من 
هذه الآثار ما يعد ضررا يلحق من يصيبهم؛ وهو ضرر بحدوثه على 
هذا الموضع يعد كالضرر يحدث من آلة يستخدمها صاحبهاء فيكون 
مسؤولاً عما يترتب على استخدامها من ضرر ينشا عنها بسبب يعد 
تفصيرا أن قمديا أو اهمالا وتعو ذلك . ولكن الحكم في الحيوان وما 
ينشأ عن فعله يختلف عن ذلك بسبب اختلاف الوضعين وضع الآلة 
ووضع الحيوانء فالآلة ليس لها من حركة إلا بتحريك صاحبها فكان ما 
يحدث عنها من ضرر من قبيل الضرر المباشر والمباشرة لا يشترط 
فيها التعدي والحيوان يتحرك بغير إرادة صاحبه . ولهذاء وجب أن 
يكون الضرر الناشئ من فعل الحيوان نتيجة تقصير أو تعد ولكي يسأل 
صاحبه عنهء فإن الأصل في مساعلة المتسبب عما يحدثه مسن ضرر 
بسبب فعله؛ هو الإهمال والتقصير والتعدي . ولذا ينتفي الضمان نهائيا 
إذا لم يكن للحيوان مالكء أما إذا كان له مالك فإنه يكون مسؤولا عند 
إهماله أو تقصيره أو تعديه"" 


فالشريعة الإسلامية تأبى أن يسأل الإنسان عن ضرر لا يد له في 
إحداثه " . فحيث "لا ضرر لا ضمان” وإن الضمان الناشئ عن الأضرار 
التي تحدثها الأشياء في الفقه الإسلامي لا يتميز عن الضمان الناشئ عن 
الفعل الشخصيء حيث يكون الشخص ضمنا لما ينجم عن فعله من 
ضدرر مباشئرة أواتضيباء سواء أحذتث الضرر بشخصة أم بولسظة ما 
يستعمله من حيوان أو جماد؛ فالضمان على صاحب اليد وبحسب ما إذا 
كان مباشرا في إحداث الضرر أو متسبياء ؛ فيضمن في الحالة الأولىء 


.١‏ الشيخ علي الحفيف : المرجع السابق ص ١‏ ومابعدها. 
”. نفس المرجعء ص اه - 58 . 
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ولا يضمن في الحالة الثانية إلا بالتعدي أو التعمد وفقاً للقاعدة التالية 
المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعدياً' . 

ومن استقراء أغلب المسائل المطروحة في الفقه الإسلامي نستطيع 
الوقوف على القاعدة العامة أو الفكرة السائدة فيه والتي لا تأخذ بفكرة 
الخطأ وتجعل الضرر علة وسببا للتضمين والغاية من ذلك تعويض 
المتضرر وبالتالي محو الضرر وإزالته . 

فمن أتلف مال غيره فعليه يقع عبء الضمان؛ وليس من فرق بين 
كون المتلف عالما بفعله وترتب الإتلاف عليه أو جاهلا به فالضمان من 
الخطابات الوضعية أي أنها لا تقدر بعلم أو جهل ولا ببلوغ أو صغر . 
فضمان الشخص عند تعديه أو تقصيره يتحقق بها كونه متلفاً . إن 
الشريعة الإسلامية تنظر الى المسؤولية من زاويتها الموضوعية 
وتؤسسها على عنصر الضرر وهي بذلك تلتقي مع ما توصل إليه 
الأستاذ 512:1 80:15 في رسالته" . 


.١‏ مجمع الضمانات : البغدادي : المرجع السابق ص ١45‏ وما بعدها . وكذلك أنظر د. 
صبحي محمصاني المرجع السابق ص ١74‏ وكذلك أنظر علي السيد : المرجع السابق 
وفيه يورد احتمالات معنى التعمد ومنها - قصد الفعل لا قصد الضرر . وكذلك قصد 
فعل الضرر دون أصل الفعل - ص ؟117١37177-1.‏ 


". علي السيد عبد الحكيم الصافي : المرجع السابق ص ١7١‏ . 
.5 اء 494 .2 عامرممغع موزؤداعدمء - عدعطا 5 علمهقاذ 5و8 .3 
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الفصل الثاني 
قواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه 


المبحث الأول : الخطأ في تأدية الوظيفة وبسببها أو بمناسبتها 
لتحديد عناصر الموظف العام أهمية فقهية كبيرة» وذلك لتمييزه عن 
التابع الخاص بالرغم من أن الموظف العام يشمله مصطلح "التابع" فإن 
تبعية الموظف العام للدولة تكاد تكون أمرا افتراضيا' . وتنشئ الوظيفة 
العامة علاقة خضوع تام على عاتق الموظف تجاه السلطات الرئاسية 
في المرفق الذي يعين فيه» وعند بعض الفقهاء تتعارض القواعد 
الخاصة بمسؤولية الموظفين مع تطبيق المادة ١784‏ من القانون المدني 
الفرنسي وبالتالي فلا يطلقون على الموظف وصف "لتابع' للإدارة" . 
والسبب في استبعاد تطبيق المادة ١١5‏ مدني فرنسي هو اعتبار 
موظف الادارة عضوا فيها . وهذا السبب يمنعنا من اعتباره في نفس 
الوقت 'تابعا للإدارة"” . إلا أن القانون الفرنسي لم يوضح في المادة 
14 ما هو مفهوم رابطة التبعية. وتولى الفقه والقضاء مهمة 
التوضيح فحددا "التبعية" بأنها رابطة تقوم على سلطة فعلية للمتبوع في 
إصدار الأوامر والتعليمات لتابعه في نطاق الأعمال التي يقوم بها هذا 
الاخير لحساب المتبوع . أما القانون المدني المصري فجعل من قيام 


.١‏ د. سليمان طماوي : الوجيز في القضاء الاداري. ط”؛ ١97١‏ دار الفكر العربي ص 
١6‏ . 

.1232215 أأمعل مع [ألالك غ)زالأطهقدممدع: ها عل غانة1 :(1) 531720 .2 
341 .2 294 5ل( [195 (ونجوط) م15 ]ألة 

كذلك راجع قرار مجلس القضايا ‏ رقم 77١‏ تاريخ ٠٠١١/1١1١/1١5‏ مأخوذ من مجلة القضاء 

الاداري م ١‏ ص .١1758‏ 

16 اطةكززمموع: 12 ع0 عنا1 )2م أء عناو وغ غ6)نة1 :(لة عدن آ أء 11) لنادء543 .3 

.2.39 2 - 2008 75 1960 (ولموط) 3 .1 مااع دأعه ممم نء عاأعداءءاغل الكك 
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رابطة التبعية الأساس الذي يحدد المتبوع المسؤول عن فعل تابعه . 
وكذلك اعتمدت المادة ١١71‏ من قانون الموجبات والعقود على السلطة 
الفعلية في المراقبة والإدارة؛ وجعلت التبعة تلحق الأشخاص المعنويين 
كما تلحق الأشخاص الحقيقيين" . 

وقد أثار موضوع العلاقة بين الدولة والموظف العام جدلاً كبيراً بين 
فقهاء القانون الإداري من ناحية الوضع القانوني للموظف وطبيعة 
ارتباطه بالإدارة واختلاف أنظمة الخدمة المدنية التي تحكم أوضاع 
الموظفين في مختلف الدول" . في مصر على سبيل المثال يتوزع 
العاملون في الخدمة المدنية على قطاعين رئيسيين هما القطاع الحكومي 
والقطاع العام' . بينما اعتبر قانون الإجراءات الملكية لعام ١140‏ 


.١‏ د. أحمد شوقي عبد الرحمن : مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا - ١9177‏ المطبعة 
العربية الحديثة بالعباسية - ص ١8‏ وما بعدها . وكذلك أنظر : 
1 اتنا كقم اأوع'2 ع6" نازل از كء 5 اء 272 .م 2 عرره) أكء .مه :لا للف]8 055ل 
كنال مماألةنازذك عقن ,لمتعمعع عناو1لعناز 16ممم13 لتنا كتهقدم ,غمتصمعمل 
اناق 0لا أ0131ت اع عممقمدمعم عمن عأأعنوه! عنقم تمأأمع لمم عأناه) عل غمم انوع 
4 .© "...عناوومعاع ب عاعها عمباأل ,عدترمعنادء عمبكل ممناعمه؟ عمبكل عوزعرععع'! 8 
8 -01!1م» .طل1 تؤؤلنة اء 1-1373 ...نآ 221 ,ع1 وع5 .37 ,1929 .10.11 1928 .ع06 
.1908-3 .5 3 1908 .1ن] 29 .20 .1879.3 .10.2 1873 .غ1 
". نص المادة ١17‏ موجبات وعقود : "إن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال 
المباحة التي يأتيها الخادم والمولى في أثناء العمل أو بسبب العمل الذي استخدما هما فيه 
وإن كانا حرين في اختيارهما بشرط أن يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة 
والادارة . وتلك التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقيين" . 
'". فوزي حبيش : الوطيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين» بيروت - لبنان ١15١‏ - دار 
النهضة العربية ص 4 وما بعدها ويضيف بأن الوظيفة العامة هي كيان قانوني قائم 
في ادارة الدولة وهي تتألف من مجموعة أعمال متشابهة متجائسة توجب على القائم بها 
التزامات معينة مقابل تمتعه بحقوق محددة يطلق على شاغل الوظيفة اسم "الموظقفف 
العام" . 
؛. المرجع السابق : ص ”07 . ويضيف بان القطاع الحكومي يشمل الوزارات والإدارات 
العامة والهيئات الخدمية الاقتصادية والإدارة المحلية . أما القطاع العام فيشمل الشركات 
التي تملكها الدولة والتي تساهم فيها بنسبة 960١‏ من نسبة أسهمها . والعاملون في 
القطاع الحكومي هم الموظفون بالمعنى الدقيق للكلمة ويخض عون لأحكام قانون 
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مركز التاج مماثلاً لمركز أي فرد عادي آخر وهذا ما نصت عليه 
الفقرة الأولى من المادة الثانية منه حيث جاء فيها 'يخضع التاج لكل تلك 
المسؤوليات عن العمل غير المشروع كما لو كان فردا بالغاً يتمتع 
بالأهلية الكاملة"' . وإذا كانت علاقة التبعية هذه شر طأ مهما لقيام 
مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيهاء والمتبوع عن أعمال تابعه» فإن 
أغلب. القوااين: المدبية لم تقض متي تتحقق قَ له الماقة ومسا عسي 
لها. 2« " 
ولقد كان الفقه الفرنسي القديم يعتبر الاختيار عنصرا أساسيا فيما 
يقوم من رابطة بين المتبوع والتابع' . أما الفقه الحديث» فإنه لا يرى 
في الاختيار عنصرا ضرورياء حيث وجهت العناية الى عنصر السلطة 
في توجيه التابع والمعيار هنا هو بما يكون للمتبوع من حق إصدار 


الموظفين. أما العاملون في القطاع العام فيخضعون أساسا لقانون العمل ولا يرجسع 
بشأنهم الى قانون الموظفين . 

.١‏ د. عادل أحمد الطائي : مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها 15417 - دار الحرية 
للطباعة - بغداد ص ١7‏ وما بعدها ويعلق “بأن هذا القانون أغنى الفقهاء مشقة البحث 
عن وجود وتأكيد المماثلة أو نفيها بين وضع الدولة أو وضع التاج وباقي الأفراد ونصها 
بالانكليزية : 

عاع6 11 ]ا طعنطظ مأ أمهقا ما 5ع أاتطة1! عومطا اله 0غ أععزطند ع6 القطاد ومبلميى ع1 

'"لاتعومق لهة ععذ1أاأن؟ أه ورمدوععم 
وفي توسيع ذلك أنظر الأستاذ عبد الباقي البكريء المسؤولية عن عمل الغيرء محاضرات 
ألقيت على طلبة الدراسات العلياء قسم القانون في كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد 

"8١ كذلك راجع قرار رقم‎ ٠ وما بعدها‎ ١5 نينوى للطباعة ص‎ . 1187-١ 

تاريخ 7٠٠١/1/11‏ عن المسؤولية المرفقية والاضرار المادية والجسدية الناتجة عنها - 

مجلس شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الاداري العدد /١٠‏ السنة ٠٠٠١©‏ 

ماص 194. 

3 1952.75 ونيدط 9.) صوتازلن “2 .وتقجمق» اثلا أتمعل عل ك5عنام بأمقليع8 .2 

#ريخنا 
كذلك راجع قرار رقم 775 صادر عن مجلس القضايا بتاريخ ٠٠١١/7/١7‏ بموضوع 
مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها المدنيين والعسكريين وتوجب تعويض كامل التعويض 

وإمكانية رجوع الادارة على الموظف المخطئ. 
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الأوامر للتابع وتوجيهه في أداء ما يستخدمه فيه' . وليس ضروريا أن 
تقوم علاقة التبعية على عقد بين التابع والمتبوع' ولا أن يتقاضى التابع 
أجرأً عما يؤديه من عمل إنما العبرة بما يكون قائماً من 'تبعية" التابع 
فيما يخص خدمته للمتبوع؛ بالإضافة الى اعتماد التابع على المتبوع 
وعدم استقلاله عنه" 

وتتمثل علاقة التبعية بسلطة إشراف فعلية توجب للمتبوع من حيث 
الرقابة والتوجيه . ولا يكفي أن تكون مطلق رقابة وتوجيه؛ بل لا بد من 
أن تكون هذه الرقابة والتوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب 
المتبوع وفي ذلك تختلف سلطة المتبوع عن سلطة الأب على أولاده 
ومعلم الحرفة“. ويستطيع الأب الجمع بين السلطتين بالنسبة لأفعال ابنه 
قد يسأل كمتولي رقابة وقد يسأل كمتبوع إذا قام الابن بعمل لحسابه” 
ولا يتطلب أن يمارس المتبوع سلطة الإشراف بنفسه بل يمكن أن يقوم 
بتحقيقها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه' . وتتحقق سلطة الإشرافء ولو 
كان الشخص الذي يتولاها لا يعرف بالمعلومات الغنية التي تمكنه من 
ممارستهاء أو أن تقتصر سلطته على الرقابة الإدارية كحالة المقاول 


.274-55 .2 715510 2 عتزها أألااكء الول عل ونم : دا للف ]10558 ١٠١.‏ 
.3 .2 509 -508 -507 38/9 2 عنزه) أألاأء المعل عل و5رنامء : ما للف ]10552 .2 
". عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء - مشار إليه سابقا - الكتاب الأول ج ” 
ص 4". ويضيف بأن المادة ١1717‏ م.وع. لبناني والمادة ١4‏ مدني مصري قد بينتا 
ما هو المقصود بعلاقة التبعية والتي اعتبرت من القواعد الموضوعية التي تطبقها 
المحاكم القضائية . 
غ. د. سامي حامد سليمان : نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية - 
دراسة مقارنة ط ١188 ١‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة ص 7585 . 
5. الأستاذ عبد الباقي البكري : مشار إليه سابقا - ص 7١‏ 10 للب رقابة 
عامة على ولده وليس رقابة خاصة؛ وقد يسأل كمتولى رقابة و ع كام 
الابن بعمل لحسابه ٠‏ كذلك راجع قرار رقم 547 تاريخ ٠٠١7/17/١5‏ مجلس شورى 
الدولة - بيروت قبول طلب التعويض مأخوذ من مجلة القضاء الإداري العدد ١7‏ 
السنة 7٠٠١©‏ م” - ص 1775. 
3 م + : مشار اليه صَيقًا ضن 565 وما بعدها . 


2 


7. 


المستقل في عمله؛ فإنه لا يُعتبر تابعا لرب العمل . والعلاقة بين الموكل 
والوكيل قد تكون علاقة تبعية أو غير تبعية بحسب خضوع أو عدم 
خضوع الوكيل لرقابة الموكل وتوجيهه في العمل الذي يعهد به إليه . 

فالمسؤولية تستمد أساسها من علاقة التبعية والتي تتمثل في خضوع 
التابع وحق المتبوع في إصدار الأوامر والتعليمات المتعلقة بإنجاز 
العمل من خلال سلطة الإشراف الفعلية دون الرجوع الى "المقابل" أو 
عدمه أو الصفة الاجتماعية للأطراف المعنيين بالأمر' . وسأتناول قيام 
خطأ التابع في المطلب الأول وخطأ التابع في تأدية الوظيفة وبسببها في 
المطلب الثاني على أن أتناول سلطة الرقابة والإدارة والتوجيه في 
المطلب الثالث . 


المطلب الأول : قيام خطأ التابع 

لأجل قيام مسؤولية الدولة - أو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه؛ 
يجب أن يكون الخطأ الذي يرتكبه الموظف أو التابع مرتبطا بالنشاط 
الذي يبذله وهو يؤدي أعمال وظيفته . والقوانين المدنية قد نصت ولكن 
يصيغ مختلفة على توفر هذه الصلة فعبر المشرع الفرنسي في المادة 
6 من القانون المدني 1005اعم0؟ 5تناعا عل عملعرعيه؟٠‏ وموط 
والقانون المدني المصري في المادة ١4‏ «حال تأدية الوظيفة أو 
بسببها» والمادة ١7‏ من قانون الموجبات والعقود اللبناني بنصها 
الفرنسي «400]1025 065 1١0635105‏ 3» وترجمتها بالعربية بمناسبة 


.١‏ نفس المرجع ص 7817 مشار إليه وكذلك راجع الأستاذ عبد الباقي البكري مشار إليه 
ص ١5‏ وما بعدها وقد توسع في مفهوم السلطة الفعلية فأورد بأن هذه السلطة قد 
تكون مستمدة من القانون أو من العقد أو من الظروف وقد تكون شرعية أو غير 
شرعية كحالة التبعية المستمدة من عقد باطل . وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة من 
ناحية الإشرافء وقد تكون مستمرة أو عرضية . 
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الوظائف' . وليس بالأمر السهل تكييف الخطأ الذي يقع من قبل 
الموظف من حيث اعتباره مرتبطا أو غير مرتبط بالوظيفة وهذا ما أثار 
مسائل صعبة ومناقشات حادة تحيط بها' . من هنا كان اللجوء الى 
تقسيم ثنائي يتمثل في صورتين من الارتباط المادي» والارتباط السببي؛ 
وانتقاد التقسيم التقليدي" . ومن جملة المآخذ على التقسيم التقليدي ما يلي 


-١‏ يتبين من التقسيم التقليدي أنه يدل على درجة ارتباط الخطأ 
بالوظيفة أكثر من دلالته على كيفية قيام ذلك الارتباط والسبب في ذلك 
اشتراط قوة أو درجة معينة من الاتصال بين الخطأ والوظيفة للقول 
بمسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه» وهذا يعني أننا قد قيدنا المسؤولية 
التي يجب أن يتوسع فيها وخصوصا إذا تعلق الأمر بمسؤولية الدولة 
والتي تعتبر الحامي الأول لمصالح المضرورين؛ وعليها بالذات يقع 


ىق © ” 


عباء تحفيق العدالة . 


.١‏ د. محمد لبيب شنب : الموجز في مصادر الالتزام - دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر - بيروت ١575‏ هامش رقم ١‏ ص ١7؛‏ وكذلك راجع قرار رقم 45١‏ تاريخ 
14 هه مجلس شورى الدولة - بيروت- المسؤولية الادارية ومهام الادارة في 
الرقابة والتوجيه والحراسة والادارة وتنفيذ تلك المهام -- الموقع الالكتروني لمجلس 
شورى الدولة اللبناني - مشار اليه سابقا . 

؟. يوسف نجم جبران : مشار إليه سابقاً ص ١75‏ وما بعدها وفيه يشير الى أن ارتباط 
الخطأ بالوظيفة يظهر في صور ثلاث خطأ في تأدية الوظيفة وخطأ بسبب الوظيفة 
وخطأ بمناسبة الوظيفة؛ وما لا يدخل تحت هذه الصورة هو خطأ لا يتصل مع 
الوظيفة بأية رابطة ويدعى الخطأ الأجنبي عن الوظيفة . ويعطينا مثالا عن شخص 
قام بعمل؛ لا علاقة له بوظيفته ولا رابطة بينه وبين هدف المهمة المكلف بها ولا تتم 
خارج مكان وزمان العملء: كحالة المستخدم الذي يقدم أثناء تمضية عطلته على قتل 
شخص أو على جرحه عن قلة احتراز أو قصد . 

"'. د. ابراهيم طه الفياض : مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها : رسالة دكتوراه - 
القاهرة - دار النهضة العربية 1591/7 ص 277 وما بعدها وفي نفس المعنى د. عادل 
أحمد الطائي . مشار إليه سابقا ص 7١‏ وما بعدها . 


بف 


ولا ميو ل عا امسا لز 

7- يتصفا التقسيم التقليدي بعدم الدقة والخلط؛ ون الفقه لم يتفق 
على تصنيف الواقعة الواحدة' . 

وسنحدد في ما يلي ما هو المقصود بالارتباط المادي والارتباط 
السببي . الارتباط المادي بين الخطأ والوظيفة يراد به الأحوال التي 
يشكل فيها خطأ الموظف إخلالاً بما عهد إليه من أعمال وظيفته: فالخطأ 

من الموظف وشو يؤدي واجبا 000 إليه دوه يعكم وعلونتة ويشكل 
ارمراظ الخطا ماديا بالوظيفة أوضح صور الارتباط بينهما" . وخطأ 
الموظف: لما أن يكون لجنيا وما ألن يكون سَبيا ٠.‏ وَيِكوَن يُجبياً في 
الحالة التي يقوم بها الموظف بتأدية عمل من أعمال وظيفته ويكون 
سلبيا بامتناعه عن تأدية المهمات التي تفرضها عليه الوظيفة لمصلحة 
الغير وهم المنتفعون من نشاط المرفق الذي يعمل فيه الموظف 
المخطئ" . وكذلك الأمر عندما يتقاعس عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه 


من رؤسائه؛ أو عدم الاكتراث بتنفيذهاء أو رعونته في تنفيذها' . 


.١‏ د. السنهوري في مؤلفه الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام - الجزء 
الأول - دار إحياء التراث العربي ١5754‏ فقرة 744 ص ٠١4‏ . وقد اعتبر الأستاذ 
سليمان مرقس نفس الواقعة خطأ في تأدية الوظيفة في مؤلفه الفعل الضار الطبعة الثائية 
دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة ١154‏ فقرة ١75‏ ص ١١95‏ . وكذلك أنظر 
موسوعة القضاء: عبد المعين لطفي جمعة : مشار إليه سابقا ص 7/ وما بعدها . وفيه 
يورد حكماً مع وقائعه وتفصيلاته وقع أثناء الوظيفة وبسببها وكذلك أنظر محكمة 
استئناف القاهرة - الدائرة الأولى مدنية ١570/7/77‏ استئناف أرقام 7037 - ١134‏ 
سنة 5لا ق ر و 1855 سنة ا ق - مجموعة القواعد القانونية لربع قرن - المدنية - 
الملحق برقم 07" ص ١7550‏ - وأغلب الحالات كانت أقضية محاكم اختلف بتصنيفها . 
؟. د. سليمان مرقس : الفعل الضار - مشار إليه فقرة ١75‏ - ص ١١15‏ وما بعدها . 
". د. عادل أحمد الطائي : مشار إليه سابقا ص 14 وما بعدهاء كذلك راجع قرار رقم 
7 تاريخ ٠٠١5/4/8‏ مجلس شورى الدولة - بيروت - قبول الدعوى المشتركة 
على أساس مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها وتوفر الرابطة السببية والإقرار 


هف 


«وإن استظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة» وهو الشرط 
الذي تتحقق به مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه؛ هو من المسائل التي 
تخضع لتقدير محكمة الموضوع»" . على أن الخطأ قد يرتبط مع 
الوظيفة من الناحية الزمنية وقد يرتبط بها أيضا من الناحية المكانية . 
فالمقصود بالرابطة الزمنية» التوافق الزمني بين الخطأ والوظيفة أي أن 
الخطأ قد وقع في الفترة الزمنية المحددة لأداء العمل الوظيفي» بينما 
تقوم الرابطة المكانية بين الخطأ والوظيفة في الأحوال التي يكون فيها 
خطأ الموظف قد وقع في المكان المخصص لتأدية الأعمال الوظيفية . 

أما الصورة الثانية للارتباط وهي الارتباط السببي والذي يراد به 
الأحوال التي يمكن أن يعتبر فيها أمر ما سببا في ارتكاب الموظف 
للفعل الضار أي أن يكون ذلك الأمر هو السبب المباشر في وقوع 
الخطأء إذ لولاه لما وقع الخطأ والارتباط السببي هذا يكون في حالتين 
هما : 

-١‏ ارتباط سببي مع الوظيفة نفسها أي أن العمل -الوظيفي هو نفسه 
يكون سببا في وقوع الخطأ . 

- ارتباط سببي مع ما تهيئه الوظيفة للموظف من وسائل لتأديتها 
فتتسبب تلك الوسائل في وقوع الخطأ" . 

والسؤال المطروح هنا متى يعتبر العمل الوظيفي سبباً للخطأ الذي 
ارتكبه الموظف ؟ لذلك كانت أغلب المناقشات الحادة قد تمحورت حول 
درجة الارتباط السببي اللازم توفرها بين الخطأ والوظيفة لإمكانية القول 


بمسؤولية الشرطة عن إطلاق النار والقاضي الإداري هو الذي يحدد المسؤولية ويقدر 
التعويض- الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة مشار اليه- إجتهادات مجلس 
شورى الدولة. 

.١‏ د. أبو اليزيد علي المتيت : جرائم الإهمال ط 4 ١98٠‏ مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة والنشر والتوزيع ص .7١©‏ 

". نفس المرجع ص 73١7‏ . 

'"'. د. عادل أحمد الطائي : المرجع السابق مشار إليه ص ”7 وما بعدهاء . 
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بمسؤولية المتبوع فاكتفى البعض بالسببية المباشرة بين الخطأ 
والوظيفة'. بينما يرى الدكتور السنهوري أنه لا يكفي القول بالسببية 
المباشرة لتحديد هذه الرابطة “بل يجب أن نسير خطوة أبعد من هذا 
التحديد' . بينما يرى جانب آخر من الفقه «أن الوظيفة يجب أن تكون 
ضرورية لارتكاب الخطأ كيما يقوم الارتباط السببي بينهما ويريدون به 
أن تكون الوظيفة لولاها ما وقع الخطأء أي ما كان التابع يستطيع 
ارتكابه»" . ويمكن القول أن البحث عن معيار يفصل بين الارتباط 
المادي والارتباط السببي مضيعة للجهد لأن المسؤولية تقوم في كلا 
الارتباطين . أما الفصل بين الخطأ المرتبط بالوظيفة الذي تترتب عليه 
المسؤولية» وبين الخطأ غير المرتبط بالوظيفة الذي لا تترتب عليه 
المسؤولية » فهذه مسألة وقائع يجب تركها لتقدير القضاء” . 


.١‏ د. سليمان مرقس : الفعل الضار مشار إليه فقرة ١٠١‏ ص ١١5‏ بحيث يكون التابع قد 
تجاوز حدود الوظيفة في أداء عمل من أعماله؛ أو إساءة استعمال شأن من شؤونهاء 
بحيث يثبت بأنه لولا الوظيفة لما وقع الخطأ . كذلك أنظر في موسوعة القضاء : عبد 
المعين لطفي جمعة (حكم لمحكمة النقض بتاريخ 1558/5/٠١‏ - طعن :رقم ١7١‏ 
سنة 717 ق) الرقم ١474‏ ص 5١‏ . 

؟. د. السنهوري : الوسيطء ج ١‏ مشار آليه فقرة 17415 ص ٠١78‏ وما بعدها . ويشير 
الدكتور السنهوري الى الأحكام التالية : 
- نقض جنائي 941/1/717١ء‏ مجموعة عمر لأحكام النقض الجنائية رقم 1١451‏ ص 
4 
- نقض جنائي في ١575/1/٠١‏ المحاماة ١4‏ رقم 4 ص ٠‏ . 
- نقض مدني في ١147/٠١/78‏ مجموعة عمر رقم ١١65‏ ص 7١٠١‏ . 
- نقض جنائي في ١977/1/57‏ مجموعة عمر لأحكام النقض الجنائي 4 رقم 17* 
ص 5ه . 
- نقض جنائي في ١150/4/77‏ المحاماة "١‏ رقم ١4‏ ص ١9‏ . 

". د. عبد المنعم فرج الصدة : مصادر الالتزام - دار المعارف بمصر ١177‏ فقرة 
٠ه‏ ص 5584 . 

؟. د. عادل أحمد الطائي : مشار إليه ص 87 وما بعدها . ويوضح بأنه قد يقع الخطأ من 
الموظف بسبب استعماله للأداة أو الوسيلة التي هيأتها له الوظيفة دون أن يرتبط هذا 
الخطأ ماديا بالوظيفة» ودون أن يرتبط مع العمل الوظيفي برابطة سببية: وإنما بمثل 
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إن ارتباط الخطأ بالوظيفة إما أن يكون ارتباطا ماديا أو سببيا أو 
أداتيا. والارتباط المادي هو أوضح صور الارتباط سواء كان من 
الناحية الزمانية أم المكانية . أما الارتباط السببي . وهذا هو الضابط 
الذي يربط مسؤولية المتبوع بعمل التابع ويبرر في الوقت ذاته هذه 
المسؤولية . فمتى قامت علاقة التبعية» قامت مسؤولية المتبوع عن 
التابع إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية الوظيفة أو بسببها' . 


-١‏ الخطأ بسبب الوظيفة 
ويلاحظ على الخطأ بسبب الوظيفة أنه يقع في حالتين أولاهما أن 

يقوم التابع بعمل يجاوز ما تطلبه وظيفته . كأن يكلف رجل أمن بتفتيش 

شخص فيسيء معاملته ويتولاه ضربا وثانيهما أن يسيء استعمال 
وظيفته» كأن يخرج السائق بسيارة يملكها شخص آخر في نزهة رغب 

في القيام بها فيدهس شخصا في الطريق ٠‏ 
ومع ذلك فإن ثمة قيدين يردان على ترتب مسؤولية المتبوع عن خطا 

التابع الواقع بسبب الوظيفة» أولهما أن لا يكون التابع قد ارتكب الفعل 

الضار بدافع شخصيء كتدخل شرطي في فض نزاع . وثانيهما أن لا 

يكون المضرور قد عامل التابع وهو عالم بمجاوزته حدود وظيفته أو 

كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك . كأن يدعو سائق سيارة صديقه الى نزهة 

دون علم مالكهاء والصديق يعرف ذلك؛ فيصاب الصديق بحادث يلحق 

به ضررا' . والمادة ١184‏ من القانون المدني الفرنسيء فيما تقضي به 
هذه الرابطة مع الوسيلة أو الإدارة . وبذلك يكون الخطأ مرتبطا بالوظيفة ولكن 
برابطة أداتية . فالمرافق العامة تعتمد اعتمادا كليا ومباشرا على استعمال الوسائل في 
تأدية أعمالها . وتستعين بوسائل وأدوات لأداء مهمتها . كما في مرفق مصلحة نقل 
الركاب - وسائط النقل وفي مرفق الشرطة كالأسلحة . 

.١‏ من المتصور أن يصدر الخطأ من التابع في حالات أربع . فقد يصدر منه الخطأ أثناء 
تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتهاء وقد يكون خطأ أجنبيا عن الوظيفة لا علاقة له 
بها . 

”. د. سليمان مرقس : شرح القانون المدئي - ج؟ ص 5١٠54 - +١7”‏ . 


20 


من إلزام المتبوع بتعويضص الفعل الضار الذي يحدثه تابعوه للغيرء» 
تشترط أن يكون ذلك قد حدث منهم حال تأدية وظائفهم « 5»! 5مهل 


١ 1 ٠ 5‏ 
065 [مت2ع غمه و5ع! 15[ 5ع أأع0ا0:0ة 1005أعم0؟ »1‏ . 


؟ - الخطأ بمناسبة الوظيفة : 

أما الخطأ بمناسبة الوظيفة فهو الخطأ الذي تيسر الوظيفة ارتكابه أو 
تهيئ الفرصة لوقوعه دون أن تكون الوظيفة ضرورية لإمكان ارتكابه 
أو للتفكير في اقترافه «كقيام سائق سيارة حكومية أو مملوكة لشخص 
يتعقب شخصا كان يضمر الحقد له فدهسه وكعبث شرطي بمسدسه 
الحكومي في زيارة دار صديق له؛ وانطلاق رصاصة منه أصابت 
المضيف بمقتل؛ إن الجريمة في الحالتين ارتكبت بمناسبة الوظيفة لا 
بسببها . أي أن السيارة والمسدس هيئا الفرصة لارتكاب الفعل الضار 
الخاطئ دون أن تكون السيارة ضرورية لارتكابه» أو يكون المسدس 
ضروريا للتفكير في ارتكابه»'. 


*- الخطأ أجنبي عن الوظيفة : 

ونعتبر الخطأ أجنبيا عن الوظيفة إذا انقطعت الصلة الزمانية 
والمكانية بهاء إلا أنه قد يحدث أن يقع فعل الموظف الضار في مكان 
وزمان تأدية وظيفته وبالرغم من ذلك لا تسأل عنه السلطة العامة وهي 
حالة الموظف الذي استقبل في مكتبه دائنا له فتشاجرا واعتدى عليه 
الموظف بالضرب وأصابه بجراح" . 


.١‏ د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المسؤولية المدنية مشار إليه فقرة 477 ص 
ومابعدها. 

". د. السنهوري : الوسيط - مشار إليه ج١‏ ص ٠١75‏ وما بعدها . 

''. نفس المرجع : ص ٠١77‏ ويضيف د. السنهوري بأنه إذا كان الخطأ بمناسبة الوظيفة 
لا يجعل المتبوع مسؤولا عن عمل تابعه فالأولى بالخطأ الأجنبي عن الوظيفة أن 
يكون له هذا الحكم - ص ١١787‏ . 


/ا/ا 


«وإذا حدد القانون نطاق هذه المسؤولية بأن يكون العمل الضار غير 
المشروع وَاقها ع ع (حال تأدية الوظيفة أو بسببها) لم يقصد أن 
تكون المسؤولية مقتصرة على خطأ التابع» وهو يؤدي عملا من أعمال 
وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأء أو أن تكون 
ضرورية لإمكان وقوعه» بل تتحقق المسؤولية أيضا كلما كان فعل 
التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة» أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته 
هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة 
كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن 
باعث شخصي سواء كان الباعث الذي دفعه اليه متصلا بالوظيفة ولا 
علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه»' 

ويلاحظ البعض أن القضاء المصري لم يساير تطور القضاء 
الإداري الفرنسي في قبوله مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها 
الشخصية (أثناء الوظيفة وبسببها) وإنما أخذ في كثير من أحكامه بأن 
الإدارة مسؤولة عن أخطاء موظفيها مسؤولية المتبوع عن أعمال 
تابعةه . 

إلا أن محكمة استئناف القاهرة لم تتردد في إقامة مسؤولية وزارة 
الدريية عن خطذا لاشاظ" خسوا الذد فرتكب لفل لتناع:ياشيرقة 
أعمال وظيفته عندما ذهب للتفتيش على مخزن السجن وبصحبة 
المستأنف ضدها ويكون ما انتهى اليه الحكم المستأنف في هذا الشأن من 
تقرير مسؤولية الوزارة سليما . لذلك تقدمت وزارة الحربية بمذكرة 
تحدثت فيها عن عدم صحة الادعاء كما وصفته المدعية ثم استطردت 


اك سليمان محمد الطماوي : الوجيز في القضاء الإداري؛ دار الفكر العربي - القاهرة 
4 ص 50١‏ وما بعدها وفي نفس المعنى أنظر مجلة إدارة قضايا الحكومة س 
6 ع 4 ص ١ ٠١٠١١‏ 

. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار إليه ص 405 ويلاحظ أيضا أن 
استقلال قواعد المسؤولية الإدارية عن قواعد المسؤولية المدنية لا يعني بالضرورة 
استبعاد قواعد المسؤولية المدنية في المنازعات الإدارية . 
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الى القول بأن الحادث إن كان صحيحا فلا شأن للوزارة به إذ الا صلة 
له بأداء الوظيفة وأن الضابط قد ارتكبه بباعث عن رغبة شخصية لا 
تمت الى أعمال وظيفته بما عساه أن يقضي به؛ والمحكمة الابتدائية 
قضت بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ ٠٠١‏ 
جنيه وبإلزام المدعى عليه الأول - الضابط - بان يدفع للثانية - وزارة 
الحربية - هذا المبلغ مقيمة حكمها على أنه وإن كان من الثابت من 
الأوراق أن الحادث وقع برضاء المدعية الا أنه يرتب مسؤولية 
تقصيرية في حق الضابط إذ كان عليه أن يبتعد عن الاعتداء على 
انحراف عن السلوك الواجب وإغواء حتى ولو تم العمل بانسياق 
ورضوخ المدعية كما أن مسؤولية الوزارة عن فعل تابعها منشؤها 
وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة داخل السجن وبسببها سواء كان الأساس 
اعتبار المتبوع كفيلاً أو التابع نائباً أو على أساس نظرية الحلول' . 
لواقم أل محقمة اقترجة الازلى لم تطل أبن فللد تفيل ) فاق 
يمكن إسناده للمستأنف ضدها عندما استسلمت للضابط ولم تمانع في 
الاشتراك معه في مقاربة هذا الفعل غير المشروع والمخالف للآداب 
العامة . ولكنها تعرضت له في حكمها وناقشته ووازنت بين خطأ هذه 
الفتاة وبين تقصير ومسؤولية الضابط؛ ثم رجحت الثاني على الأول" 
.١‏ عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء ك١‏ ج؟ مشار إليه - ص 85 وما بعدها 
- محكمة استئناف القاهرة - الدائرة المدنية الأولى ١555/4/5‏ أرقام 577 سنة 7١‏ 
ق و717١‏ سنة الاق ١755079‏ سنة الاق و»”1١‏ سنة "لاق . 
أوراقها في أن المستأنفة أقامت هذه الدعوى المستأنف حكمها ضد أحد الضباط 
التابعين لوزارة الحربية تطالبه مع الوزارة متضامنين بمبلغ ألف ومائتي جنيه؛ 
تعويضا عما لحقها من ضرر بسبب ما ارتكبه الضابط معها من جرم أثناء قيامه 
بوظيفته وهو وكيل أحد السجون - وآية ذلك كما تقول المدعية أنها كانت تشسغل 
وظيفة سجانة بهذا السجن وفي أحد الأيام اعتدى عليها الضابط قسرا بأن طرحها 
أرضا وفسق بها بالقوة وفض بكارتها ولم ينقذها إلا حضور بعض موظفي السجن 
وأبلغ الحادث وضبطت الواقعة حيث تولت النيابة تحقيقا انتهى بثبوت إدائة الضابط 
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هذا وقد كثر الجدل عند إعداد مشروع القانون المدني حول صياغة 
المادة ١5‏ التي حلت محل المادة ١57‏ من القانون المدني القديم وكان 
من الآراء التي طرحت للنقاش أن يضاف عبارة 'كذلك إذا كانت 
الوظيفة قد هيأت الفرص للتابع في ارتكاب العمل غير المشروع" وذلك 
تمشيا مع ما جرى عليه قضاء محكمة النقض وغيرها من المحاكم' . 

أما بالنسبة لقانون الموجبات والعقود اللبناني فمن المسلم به اجتهادا 
أن المادة ١71‏ منه لا تطبق فيما يتعلق بالمسؤولية عن أعمال الغير 
على مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيهاء بل يجب أن تطبق عليها في 
هذا الشأن» مبادئ القانون الإداري التي تعتبر الإدارة مسؤولة عن 
أخطاء موظفيها المرتبطة بأعمال الوظيفة' . 

وعلاقة الموظف بالإدارة قد تشبه الى حد كبير علاقة التابع 
بالمتبوع؛ إلا أن هذا لا يعني أنهما متطابقان تماماء فالإدارة تتحممل 


ومجازاته إداريا ثم إحالته الى الاستيداع كما فصل من الخدمة؛ كذلك راجع القرار 

رقم 755 تاريخ 7ه مجلس شورى الدولة - بيروت- مجلة القضاء 
.١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية : مشار إليه سابقا الجزء الثاني ص ١/5 - ١74‏ . 
. حبيب فارس نمور : الأخطاء والمخاطر في القانون الإداري ط١ ١997‏ بيروت ص 
٠‏ وفيه يورد ما قضى به مجلس شورى الدولة اللبنانئي فني مشألة تحديد الهيئة 
القضائية المختصة 'بموجب القرار رقم © تاريخ ١157111780‏ المجموعة الإدارية 
للاجتهاد والتشريع لسنة ١5477‏ ص ٠‏ ؛ والذي اعتبر ما يلي : 'بما أن لا خلاف بين 
الطرفين على أن الفريق الذي تسبب بالحادث المشكو منه كان»ء علاوة على خطئه 
الشخصي الذي حكمت به محكمة الجزاء بصورة مبرئة قد ارتكب أيضا خطأ خدمة:؛ إذ 
قاد المدعي وهو موقوفء خلافا للأصول المفروضة:؛ فأركبه سلة دراجة الدرك البخارية 
التي قادها بنفسه بدلا من أن يسوقه من مخفر الى مخفر بواسطة دوريات التلاقي وفاقا 
للنظام . ويشير بعدها حبيب فارس نمور أن مجلس شورى الدولة اللبناني توصل الى 
ابتداع فكرة أن السلطة العامة والتي لا يمكن النظر اليها بالطريقة التي وردت في المادة 
3٠١7‏ م.وع. لبناني وكذلك راجع مجلة القضاء الاداري في لبنان ١557‏ العدد العاشر 
قرار رقم 87١‏ تاريخ 111711 المراجعة 417177727 يوسف الأسمر وزوجته - الدولة 
ص 57ل وما بعدها ...”؛ كذلك راجع في موضوع “فعل الغير" ليس من الاسباب 
المعفية من المسؤولية قرار رقم ”4 تاريخ 7٠١7/٠١/57‏ م١‏ ص 88 العدد التاسع 
عشر من مجلة القضباء الاداري ٠٠١1‏ . 
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م٠‎ 


المسؤولية في حالات مغايرة لعلاقة التابع بالمتبوع؛ فتقرر مسؤوليتها 
عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف أثناء تأدية الوظيفة أو 
بمناسبتها وتعتبرها أخطاء مرفقية تتحملها الإدارة» وكذلك يقتسم 
التعويض بين الموظف والإدارة في حالة مساهمة أخطاء شخصية 
مرفقية في إحداث الضرر . 


المطلب الثالث : سلطة الرقابة والإدارة والتوجيه 

يشترط لقيام علاقة التبعية أن تنصب السلطة الفعلية على عنصر 
الرقابة والتوجيه لأنهما القوام الذي عليه ترتكز علاقة التبعية» فمن حق 
المتبوع القيام بإصدار الأوامر والتعليمات: وعلى التابع الامتثال لتلك 
السلطة . 'فالسلطة الفعلية هي القوام الذي تتفق به تلك العلاقة الموجبة 
للمتبوع بصفته كذلك؛ فلا يكفي أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه بل 
لا بد أن تكون هذه الرقابة والتوجيه في عمل معين يقوم به التابع 
لحساب المتبوع» وهذا ما يميز سلطة المتبوع عن سلطة الأب على 
أولاده . 

ويلاحظ أن مساءلة المتبوع لا تتطلب قيامه بممارسة سلطة 
الإشراف بنفسه بل يكفي لتحقيقها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنبه 
ولحسابه؛ كما تتحقق أيضا حتى لو افتقر متوليها للمعلومات الفنية التي 
تمكنه من ممارستها أو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية"' . وهذا هو 
مؤدى ما نصت عليه المادة ١584‏ من القانون المدني الفرنسي' وكذلك 


.١‏ د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق ص 780 وما بعدها . ويضيف د. سامي بأن 
المسؤولية تستمد أساسا من علاقة التبعية التي تتمثل في خضوع التابع؛ وحق المتبوع 
في ممارسة السلطة الفعلية المتمثلة في الأوامر والتعليمات المتعلقة بكيفية إنجاز التابع ما 
عهد إليه دون النظر الى المقابل أو عدمه او الصفة الاجتماعية للأطراف المعنيين 
بالأمر . 
قانودسز 272 .2 511-512 - 510 - 509 5ل( أك .مه 2 الاك اأمرل :هلل4جع2.20558 
.235 


م4١‎ 


المادة ١74‏ من القانون المدني المصري' وكذلك المادة ١71‏ من قانون 
الموجبات والعقود اللبناني التي ذكرت 'فكرة الاختيار" إذ ليس من 
الضروري أن يملك المتبوع حق اختيار تابعه' وبالتالي ليس من 
الضروري أن يملك أمر فصله" . 

'وليس من الضروري أن تكون السلطة شرعية بل يكفي أن تكون 
اواك ا ب اع سور وو 
استمدها من عقد باطل أو عقد غير مشروع أ و اغتصبيها دون عقد 
أصلاً. ولكنه ما دام يستعملها فعلاء بل ما دام يستطيع أن يستعملها حتى 
ولو لم يستعملها بالفعل؛ » فهذا كاف في قيام علاقة التبعية :وقد يكنون 
الولد تابعا لأبيه. ويكون الأب تابعا لإبنة» وتكون الزوجة تابعة لزوجهاء 
ويكون الزوج تابعا لزوجته» ويكون الصديق تابعاً لصديقه . كل هذا 
فيما يكن المتبوع منهم خاضعا لتابعه من أعمال إذا كان للمتبوع السلطة 
الفعلية على تابعه"* . 

فإذا انتقل التابع من سلطة المتبوع المعتاد الى سلطة شخص آخر 
يكون متبوعاً عرضياً خلال الوقث الذي يحدد لقيام التابع باداء العمل 


.١‏ عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء المرجع السابق ك١‏ ج١1‏ ص 15 وما 
بعدها وفيه أنظر حكما لمحكمة النقض المصرية تاريخ ١71514‏ طعن رقم ١77‏ سنة 
ق مجموعة الأحكام؛ مدنيء السنة 4 ١‏ قاعدة 44 ص 374. وهو يدور حول 
الرقابة والتوجيه . 

؟. يوسف نجم جبران : المرجع السابق ص :17١‏ أما بالنسبة للمادة ١71‏ فتنص : على 
أن السيد والولي مسؤولا عن ضرر الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم والمولى 
الذي استخدماهما فيه؛ وإن كانا غير حرين في اختيارهما بشرط أن يكون لهما سلطة 
فعلية عليهما في المراقبة والإدارة . تلك التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق 
الأشخاص الحقيقيين . 

'"'. عبد المعين لطفي جمعة : المرجع السابق ك١‏ ج١7‏ ص 48 وما بعده ويتكلم عن سلطة 
الاختيار وسلطة الفصل كحالة المجلس البلدي يقوم بالعمل عنده موظفون تعينهم الحكومة 
لا يد له في اختيارهم ولا يملك امر فصلهم؛ بل الحكومة تعينهم وتفصلهم؛ ومع ذلك 
فإنهم يعتبرون تابعين للمجلس البلدي لا للحكومة . 

5. د. السنهوري : الوسيط. ج١‏ مشار اليه ص ٠١١5-٠١١6‏ وما بعدها . 
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لحسابه؛ وبالتالي يسأل المتبوع العرضيء خلال هذا الوقت عن أعمال 
تابعه' . وكذلك تثور الصعوبة “عندما يقدم المتبوع المعتاد تابعه الى 
آخر للقيام بعمل ذي طبيعة فنية لحسابه؛ فالأول يباشر سلطة من الناحية 
الفنية» والثاني له السلطة في الجوانب غير الفنية لعمل التابع بحيث يلزم 
لتحديد مسؤولية المتبوع المعتاد والمتبوع العرضيء معرفة طبيعة خطأ 
التابع هل يمس الجائب الفني أم الجانب غير الفنيء فالمسؤولية 
المشتركة عن العمل الواحد تؤدي الى خلق صعوبات عملية . فمعيار 
الأخطاء الفنية والأخطاء غير الفنية معيار يعوزه الوضوح والتحديد 
والاتجاه الحقيقي للقضاء نو دح يي بين المتبوع 

المعتاد والمتبوع العرضي بالنسبة للعمل الواحد"” 
ولا خلاف على أنه لا يجوز أن يكون الشخص تابعا لمتبوعين 

مختلفين في وقت واحدء إلا إذا كان يؤدي العمل تحت سلطتهما 

ومصلحتهما المشتركة فتكون مسؤوليتهما عن فعله الضار 'بالتضامن"". 

وصفة المتبوع لا تتوفر لكل من يتولى إصدار الأوامر والتوجيهات؛ 

فرئيس العمال يعمل لحساب 'المقاول' والذي يسأل إذا اقتر ف أحدهم أي 

التابعين فغلاً ضاراء أما رئيس العمال فإنه يسأل طبقا للقواعد العامة كما 
لو انطوت تعليماته على مخالفة القانون أو مجاوزة مقتضيات الحرص 

والتبصر' 

.١‏ د. أحمد شوقي عبد الرحمن : مسؤولية المتبوع باعتباره حارس - مشار اليه ص 
4» وكذلك أنظر حسين عامر : مشار اليه ص ١4٠‏ . وكذلك د. السنهوري في 
الوسيط. ج١‏ مشار اليه ص ١١54‏ وما بعدها . 

". أحمد شوقي عبد الرحمن : مشار اليه ص 45 وما بعدها وفيه اشارة الى 


2 ,1955 .881 عة0 )ع 1955 |الأنل 20 .باك اء 400 - 1954 2] 1954 ذرقم 25 .بن 
. 298 
". د. حسين عامر : المرجع السابق مشار اليه ص ١57‏ . 
4. نفس المرجع ص 547 وفي نفس المعنى أنظر : 
. 274 .م 5511ل باأء .مه - 2 ,األاكء أتمعل :مالل خ8ع8 055ل 
ا 5ملامء 1601 لال عتصنذكة عاقئومء عل اء ومزل)ععأل ها عععيء أبن" 
نا0م ,أنقلاة لاع أع2023 مولنوذذوء عل عنامء 3[ المع مقاكممء 6)ز]زطةكلمرمموع, 


تذد 


'وقد اعتبرت الأخطاء النونتية ان نل التلتييي: العاميل في 
مستشفياات القطاع العام أثناء ممارسته وظيفته ته أخطاء خدمة تثير 
مسؤولية الإدارةء لأن مناك خط فى ققدي خيمة لقاع يضتورة س يدة 
ومن هذا المنظار تبدو المحاكم العدلية غير صالحة لمساءلة المؤسسات 
العامة والمحاكم الإدارية وحدها تكون الصالحة للحكم بتعويضص ضرر 
المتضرر . ذلك لأن الطبيب في هذه الحالة وفي إطار عمله في 
المستشفى العام يبدو موظفاً عام لا يقوم بينه وبين المريض أي عَقدَ . 
وعليه فإن العلاقة الوحيدة التي يمكنم أن تقوم بين المستشفى والطبيب 
العامل فيها هي علاقة الخدمة العامة" . 

وتثور في هذا السياق الحالة التي تكلمنا عنها سابقا والتي يخضصع 
فيها التابع لسلطة شخص آخر غير متبوعه الأصلي في الفترة التي يقوم 
فيها هذا التابع بما كلف من عمل . 
الذي استدعاه من ضرر ابان قيامه بما عهد اليه يثير التساؤل التالي : 
من الذي يعتبر متبوعاً في صدد المسؤولية عنه المستشفى أم الجراح ؟ 
وعلى هذاء فإنه بعد أن يفيق المريضء فلا يعتبر الممرض تابعا للجراح 
فيما يقوم به من شؤون العلاج وما يترتب من ضرر عن ذلك . كشلل 
العصب الذي ينتج عن إجراء حقنة . إنها تدخل في عداد العمل الأصلي 
المكلف به الممرضء ويسأل عنه المستشفى الذي يستخدمه . ولكن تقوم 
مسؤولية الطبيب المعالج عن إغفاله التخدير اللازم بأن الحقنة لا يجوز 


عل بععمةالأعصضيو عل وع6ل1 ذ5غ| أمقااعمتممء بال !ا أطهوكدمموع؟ 18[ عع 1 [أدناز 
وطن عل 16 زماناة'ل ,ع 02335 عل ,رملاععرؤال 

923] 5375 13 نال 6اأأماءغ:م عأغسة - وار 

:51 .2 .امم -2 -1 - 1930 تقنن 1١‏ وع8 

- 1931 اأعباة 17 ,358 .1931.1 .5 ,148 ,1931 .2.8 .1931 .لمهز 32ا كك 9 .و0 
."02 -1931 .12.81 

.١‏ د. عبد اللطيف الحسيني : المرجع المشار اليه سابقا ص ١74‏ و150١‏ وفيه اشارة الى 
.211911963 عا 5تهقلهم عل عأاعتقع 25-4-63 عنرا .لاأكء مأأووقق ,© 
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إجراؤها في الوريد وإذا كان الممرض يمارس فيما يؤديه إحدى آلات 
المستشفىء فإنه يعتبر تابعا للجراح الذي يباشر العلاج منذ اللحظة التي 
يوضع فيها المريض على منضدة العمليات» ويخضع فيها الممسرض 
لأوامر وتعليمات ذلك الجراح"" . 

ولا يمكننا اعتبار الطبيب الذي يعمل في مستشفى مستخدماً لدى 
إدارتها لأنه لا يتلقى أوامره منها أثناء القيام بعمله الفني والذي يستقل به 
وفقا لمقتضيات خبرته وعلمه وفنه؛ وعليه فهو المسؤول عن خطئه 
المهني لا المسسفى' . أما موجبات الطبيب تجاه مريضه فتجد أساسها 
المبدئي في العقد الطبي" . 
المبحث الثاني : أساس مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه 

هناك نظريات كثيرة سيقت لتبرير هذه المسؤولية أقدمها هي أن 
مسؤولية المتبوع تقوم على خطأ مفروض ولكن ما طبيعة هذا الخطأ 
المفروض . البعض اعتبره مبنيا على خطأ قابل لإثبات العكس؛: فإذا 
استطاع المتبوع أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة» وأن الضرر لا بد 
واقعا ولو قام بالرقابة فإنه يفلت من المسؤولية» أي تنتفي المسؤولية 
بنفي علاقة السببية . أما البعض الآخر فاعتبر أن الخطأ المفروض غير 


. حسين عامر : المرجع المشار اليه سابقا ص 547 و544‎ .١ 

7. د. عبد اللطيف الحسيني : مشار اليه ص ١77-1١77‏ حيث يضيف بأن هناك الكثير 
من الالتزامات التي يتوجب على الطبيب الجراح أن يقوم بها أثناء إجرائه عملية: أو 
أثناء أي تدخل طبي منه»ء ومنها إطلاعه الكامل على كافة المعلومات الفرعية المتعلقة 
بشخص المريض أو بالعملية التي سيجريها ... وأن يقوم في هذا المجال بجبمع كل 
المعلومات الإضافية التي تساعده وتقوده في تدخله الى النتيجة المتوخاة وعلى ضوء 
المعلومات التي تكون قد توافرت لديه؛ يقوم بواجب التحضير الجسدي ويتاكد شخصيا 
من أن المريض قد أصبح جاهز! للعملية ويتأكد أيضا من صلاحية الأدوات الجراحية 
ومدى ملاءمته للمعطيات الطبية الحالية؛ ومن ملاعمة الأجهزة والمواضع الآلية التي 

”. د. عبد اللطيف الحسيني : المرجع المشار اليه ص ١١77‏ ويسأل الطبيب عن الأخطاء 
المتعلقة بموجباته الإنسانية الطبية أو عن أخطائه التقنية . 
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قابل لإثبات العكس» وعلى ذلك فلا يجوز نفي المسؤولية بنفي العلاقة 
السيدية . 


وتعتبر نظرية الخطأ المفروض من أقدم النظريات وقد أيدها الفقه 
الفرنسي والفقه المصري' ولكنها انتقدت لسببين : 

الأول : أن أحدا من أنصارها لم يجار منطقها . 

الثانن :> كيلا رسقكد الى التنؤين مبواء أكساق متروكسا أ .خؤسير 
مفروضء فكيف يسند الى غير المميز ؟ 

لذلك اتجه كثير من الفقهاء الفرنسيين الى نبذ هذا الأساس؛ لكنهم 
اختلفوا على البديل . فكان رأي جوسران' . وغيره أن المسؤولية تقوم 
على مبدأ تحمل التبعة» 'فمن نشط وأشرك غيره في نشاطه:؛ وانتفع 
بنشاط غيرهء فهو مسؤولء أي أن 'الغرم بالغنم' وقد وجه الى هذا 
الأساس نقدان : 

-١‏ قيل أن تحمل التبعة لا علاقة له بالخطأء فهو يستند الى الضرر 
وعلاقة التبعية بين الضرر والفعل الضارء مع أن مسؤولية المتبوع عن 
التابع تستند الى خطأ صادر من التابع . 

-١‏ أن مبدأ تحمل التبعة يقوم على فكرة العدالة - الغرم بالغنم 
ومنطقها عدم رجوع المتبوع على التابع» ومع هذا نرى أن أحكام هذه 
المسؤولية تجيز الرجوع على التابع حتى جاءت نظرية الضمان”" 
فاعتبرت أن المتبوع يضمن تابعه فهو كفيل له في كل ما يفعله خلال 
تأدية وظيفنته» والكفالة هنا تترتب بحكم القانون ولا يستطيع الدفع بحق 
التجريد لأن هذا لا يكون إلا في الكفالة الاتفاقية؛ أما هنا فإن الضمان 


قانوني" . 


. ”١ الاستاذ عبد الباقي البكري : مشار اليه سابقا ص‎ .١ 
2. 1055] 9ل 2 عترزه) .أك .مه :مللل4‎ 557 2. 3-5, 306, 307 . 
راجع تفصيلات نظرية الضمان في الفصل الأول من هذه الدراسة وكذلك راجع‎ .“ 
52 ستارك في رسالته مشار اليها ص 77 وما بعدها وكذلك الالتزامات لستارك ص‎ 
. وما بعدها‎ 


كم 


وكذلك طرحت فكرة النيابة القانونية والحلول القانوني وأخذ به 
بعض القضاء الفرنسيء إلا أن النيابة العامة لا تقوم إلا في التصرفات 
القانونية» وأن الأعمال التي يسأل عنها التابع هي أعمال مادية» أما فكرة 
الحلول القانوني فإنها تقوم على فرض تخيل أو تصور وتبقى نظرية 
الضمان الأكثر سلامة من العيوب بالنسبة للمسؤولية عن فعل الغيرء 
فالمتبوع يكون ضامنا لأفعال تابعه وهذه الكفالة أو الضمانة تترتب 
بموجب القانون . وهي مؤسسة على عنصر الضرر . وسأتبع التقسيم 
التالي ملخصا ما ورد في أربعة مطالب : 

- المطلب الأول : فكرة الخطأ المفترض . 

- المطلب الثاني : فكرة تحمل التبعة - المخاطر . 

- المطلب الثالث : فكرة النيابة والحلول . 

- المطلب الرابع : فكرة الضمان ٠‏ 


المطلب الأول : فكرة الخطأ المفترض 

ذهب بعض الفقهاء الى أن مسؤولية المتبوع عن التابع تقوم على 
خطأ مفترض في جانب المتبوع وكان هذا هو الرأي التقليدي السائد الى 
عهد قريب ويتلخص في أن المتبوع يقوم في جانبه خطأ مفترض "خطأ 
في الرقابة أو خطأ في التوجيه أو خطأ في الاختيار أو خطأ فيها جميعاء 
وهذا الخطأ مفترض افتراضا لا يقبل العكسء فالتابع إذا ارتكب خطأ 
كان المتبوع مسؤولا عنه بمقتضى خطأ آخر نفترضه قائما في جانب 
المتبوع؛ فإما أن يكون المتبوع قد قصر في اختيار تابعه أو قصر في 
توجيهه وهذا التقصير نفترضه افتراضا ولا نقبل من المتبوع أن يقيم 
الدليل على أنه لم يقصر"" . 


.١‏ د. السنهوري : الوسيط - المرجع السابق ص 4 وما بعدها ويراجع أيضا في فكرة 
الخطأ المفترض الفصل الأول من هذه الرسالة بصورة مفصلة . 


الى 


إن هذه الفكرة وكما تدل عليها تسميتها مبنية على الافقتراض 
والافتراض لا يمكن قبوله لتفسير مسألة واقعية نص عليها القانون إلا 
إذا انسجم هذا الافتراض مع الهيكل القانوني بأكمله . فلو صح أن 
القانئون قد افترض الخطأ على شخص بغية إلزامه بتحمل ضرر ناتج 
من فعل غيره فإن ذلك يعني أن القانون هو الذي أنشأ هذا الالتزام وليس 
ما افترضه من خطأ في جانب المسؤول عن الغير . 'فإذا قال القانون 
لي - افترض في جانبك الخطأ - ولا أسمح لك بإثبات عكسه. فعليك أن 
تتحمل المسؤولية - فإنما تكون مسؤوليتي هنا قائمة على أساس 
موضوعي وليس على أساس:من الخطأ"” . 

لهذه الأسباب لم يعد بالإمكان التسليم بنظرية الخدنأ المفقفرض 
باعتبارها الأساس القانوني السليم لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه . 


المطلب الثاني : فكرة تحمل التبعة أو المخاطر 

إن كل نشاط يستهدف النفع لمن يمارسه قد يجر الى أعباء تلحق 
بالغير فمن يسعى في نشاطه الى مثل هذا الفرض يكون عليه مقابل ذلك 
أن يتحمل تبعات نشاطه لأنه ارتضاه بنتائجه الإيجابية ٠.‏ فالذي يربح 
عليه أن يضع في احتمالاته الخسارة . 'فتحمل التبعة"' تقضي بالزام 
المتبوع بتعويض الأضرار الناتجة عن نشاطه؛ ولو لم يقم خطأ في 
جانبه» إذ ما دام له الغنم فعليه الغرم' . وقد اعتمد جوسران هذه الفكرة 
ودافع عنها ووسع نطاقها لتحتل كل شيء مستعرضا فكرة الخطر 
المحدث وفكرة المنفعة' . 


.١‏ د. بشرى جندي : بحث بعنوان 'تحمل التبعة في المسؤولية غير العقدية؛ منشور في 
مجلة إدارة قضايا الحكومة س )١575( ١١‏ عدد ‏ . فقرة 4- ص 558" , 

". د. عاطف النقيب : النظرية العامة ١‏ فعل الأشياء . مشار إليه ص 817” . 

051005 أن .557 - 556 79 عأأيد اء 305 .2 2 عممه) .اك ,ره : 2[ لف1055 .3 

عنال رعأناة؟ نال مهلامج 13 ,ناد عوممع؟ عم غ5مم6م نال أنه نال غ![أطهكوممىع, ها 

؟ل0ل لزأاناة) [آ بعأاعة! 16د 2 أنه بعااء ل أوعلنارمذاكناز موتأمععمم عمبأل عاتناد عدم 
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وقيل أن الأخذ بفكرة التبعة كأساس لمساءعلة المتبوع أو الإدارة 
يتعين معه القول بقيام علاقة التبعية؛ وهذا الأساس لا يستند الى الخطمأ 
بل للفائدة :0م أو المصلحة 101686 أو النفع 2030438 . لذلك نادى 
الفقه الحديث بوحدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والدولة عن 
أعمال موظفيها . من حيث طبيعة هاتين المسؤوليتين والأساس الذي 
تقومان عليه وبذلك اعتبر أن التعويض الذي تدفعه الدولة للمتضرر 
بمثابة الثمن "المقابل" لاستخدامها موظفاء يلتزم بأوامرهاء ويبتعد عن 
نواهيهاء يخضع لسلطانها وبالتالي يزيد من قدرتها نحو تحقيق أهدافها'. 

ويرى البعض أن الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الإدارة يكمن في 
مبدأ المنفعة وبرأيه أن هذا المبدأ يكفي لتأسيس مسؤولية الادارة 
ومسؤولية المتبوع . لذلك أصبح لزاما علينا استبعاد فكرة "السلطة تقابل 
المسؤولية” فالسلطة في الحقيقة هي وسيلة لتحقيق المنفعة» ولا يمكن أن 
أنان عنان1لأءناز 6داعةم عه عل دغغ0 ١1‏ بزع لاتاءء زطه وغ[ أطةكومموع, وؤءاطهوالث/؟ وعل 

. (553 - 513-523 كلظ -مند) عانة؟ ذا ممه 

وكذلك راجع في تقدير التعويض حق المجلس في تقدير التعويض إستنادا لشفروف 
المراجعة ومقوماتها - قرار /7"/ تاريخ 5؟07/5/1٠72‏ م7 ص ١١١١‏ العدد التاسع عشر 
من مجلة القضاء الاداري ٠٠٠١1‏ 
.١‏ د. حاتم لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي : المرجع السابق - مشار إليه ص 478 
وما بعدها ويرى د. جبر أن الأساس الذي تقوم عليه فكرة التبعية يرتبط في عاملين 
أحدهما السلطة الواقعة على الغير وثانيهما الاستفادة من عمله ويقابل هذين العاملين؛ 
الخضوع أولاً . والعمل لحساب صاحب تلك السلطة ثانياً . فهذان العاملان متلازمان 
لتأسيس مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ولا 
حاجة للبحث عن أي من العنصرين يزيد في أهمية العنصر الأخر حيث أن العمل 
لحساب الغيرء قد يكون دليلاً على الخضوع لرقابته: كما أن الخضوع قد يدل أيضاً على 
أن الخاضع للرقابة يعمل لحساب غيره . 
وكذلك يشير الدكتور حاتم لبيب جبر في نفس المرجع ص 775 أن المسؤولية في 
الحالتين (أي حالة المتبوع والإدارة) تتقرر في ظروف متشابهة . 
- حكم مجلس الدولة الفرئسي في ١57515175‏ في قضية “7431316776 المجمورعة 

ص ٠6ه.,‏ 
- حكم مجلس الدولة الفرئسي بتاريخ 451١١171١‏ في قضية شركة تأمين عااعناانا/! 

كم عل - 1962 .5 - 1950 - 2و1أة2 . 
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تكون أساسا للمسؤولية فهي شرط لقيام علاقة التبعية ولا تكفي للإجابة 
عن السؤال التالي : لماذا تقوم المسؤولية . فإذا كان الرد لأن هناك 
سلطة فإن ذلك لا يفي بالغرض إلا إذ قلنا نحن نحمل الشخص تبعة 
السلطة التي يمارسها لأنه المستفيد من ممارسة تلك السلطة' . وقد 
اعتمد مجلس شورى الدولة اللبناني على فكرة المخاطر كأساس في 
كثير من القضايا المعروضة عليه' وكذلك مجلس الدولة الفرنسي" 
والمصري” . 

إن بناء هذه النظرية على مقتضيات العدالة "لا يكفي لإيجاد سند 
قانوني لها يجيز تطبيقها باعتبارها قاعدة أصلية من قواع د القانون 
الوضعيء في البلاد التي يعتبر فيها التشريع مصدر القانون الأول ولا 
باعتبارها قاعدة احتياطية يلجأ اليها لسد نقص التشريع في القانون 
الفرنسي وفي القانون المصري وقوانين سائر البلاد العربية:؛ لأن 
المسؤولية مقررة في هذه القوانين بنصوص واضحة لا تدع مجالاً 
للالتجاء الى القواعد الاحتياطية التي تستمد من العدالة"” . 


.١‏ د. فياض : رسالته المشار إليها ص ١١7‏ وما بعدها وبرأيه أن فكرة المنفعة ليست 
مطلقة بحيث تتحمل الإدارة جميع أوجه النشاط الضار الموظفين بل أن المسؤولية ترتبط 
بقدر ما يتحمل الموظف من واجبات . أما ما يمارسه الموظف من نشاط خارج تلك 
الواجبات فلا يدخل ضمن إطار المنفعة ومن ثم لا يؤدي الى قيام مسؤولية المتبوع أو 
مسؤولية الإدارة . 
؟. مجلة القضاء الإداري في لبنان : مجلة حقوقية تصدر عن مجلس شورى الدولة العدد 
١‏ 1985 قرار رقم ١7‏ تاريخ 451١1١5‏ ص وقرار رقم ٠١‏ تاريخ 861١1١١‏ 
وقرار رقم ١74‏ تاريخ 4419114 ص ١47‏ . 
.8 ,1 ,1925 .12.8 -1924 عرعاءة1 5 .للكن 305 عع23 . 2 عجره :لآللخ 105551 .3 
.1924-1-5 -5 
؛. عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء في المسؤوليةء ك١‏ ج؟ ص ١١ان‏ 
استئناف القاهرة - الدائرة الخامسة المدنية ١15017171‏ واستئناف رقم ١١717‏ - سئة 
4لاق. 
5. د. زهدي يكن : المسؤولة المدنية أو الأعمال غير المباحة» ط١؛‏ منشورات المكتبة 
العصرية - صيدا - بيروت ص 757 ويراجع في تفصيلات هذه النظرية الفصل الأول 
من هذه الرسالة بصورتيها المطلقة والمقيدة عرض ونقد . 
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أما من الناحية العملية فإن كان من حسنات هذه النظرية تسهيل 
حصول المتضرر على التعويض فإن لها أضراراً تفوق هذه الحسنات؛ 
لأنها ترتب المسؤولية على كل فعل ولو لم يكن خاطئاء وذلك يؤدي الى 
إحجام المرء عن أي نشاطء وانعدام مصلحته في تفادي وقوع الخطأء 
ولا تستبعد أضرار هذه النظرية إلا بنشوء نظام التأمين من المسؤولية؛ 
لذلك نلاحظ أن رينت الخاصة التي أخذت بهذه النظرية قد وضعت 
في اعتباراتها أن من تقع عليهم اه اامساؤ قنك سواادل .لقنا الى نظام 
التأمين» لا بل أن بعض التشريعات اتجه نحو التأمين الإجباري' . 


المطلب الثالث : فكرة النيابة والحلول 
فكرة النيابة : 

يقيم البعض مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة على 
أساس فكرة النيابة وبمقتضى ذلك يعتبر التابع نائبا عن المتبوع ونيابته 
قانونية» وذلك لتفادي ما يعترض به على فكرة الكفالة لاختلاف المعنى 
'فالنيابة تقوم على علاقة الئبعية وحدودهاء ولكن يعترض على فكرة 
النيابة لاقتصارها على التصرفات القانونية دون المادية"” . 

ويرى الأستاذ السنهوري : "أنه يجب التوسع في فكرة النيابة» فكما 
يلزم النائب الأصيل بما يقوم به من التصرفات القانونية وفسي حدود 
نيابته» كذلك يلزم التابع المتبوع بما يقوم به من أعمال مادية:؛ أي ما 
يرتكبه من خطأ في حدود تبعيته . فالحدود التي ترسم نطاق مسؤولية 
المتبوع تفسر أيضا فكرة النيابة وحدودهاء شرط أن تتسع هذه لتتناول 
التصرقات القانونية والأغمال الماذدية مع" 


.١‏ د. زهدي يكن : المرجع السابق ص 54> وكذلك أنظر 

9 5ل 29 ,2 راك .مره - كومناقع أاطه دعا :ع1ايةأ5 دولروم8 
”. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار إليه ص 1٠٠‏ 
". د. السنهوري : المرجع السابق الوسيطء ج١ء‏ ص ٠١4!‏ . 
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فكرة الحلول 

يذهب أنصار هذه النظرية الى تأسيس مسؤولية المتبوع عن أعمال 
تابعه على فكرة الحلول ومقتضى هذه النظرية : "أن التابع يحل محل 
المتبوع فيما عهد إليه من أعمال بحيث يصبح التابع مجرد آلة في يد 
المتبوع ينفذ بها أعماله بحيث يمكن النظر إليهما باعتبارهما شخصا 
واحدا - فإذا ارتكب التابع خطأ فيسأل المتبوع عما يقع من تابعه من 
أفعال ضارة غير مشروعة باعتبار أنها وقعت منه شخصيا إذ أن التابع 
ليس إلا امتدادا لشخصه:؛ فما يرتكبه التابع من خطأ ينسب الى المتبوع؛: 
ويرى أنصار هذه الفكرة كأساس لمسؤولية المتبوع أنها تبرر اقتراض 
الخطأ غير القابل لإثبات العكس من حيث أنه يستحيل على المتبوع حتى 
وإن وقع منه الخطأ أن يتجنب المساعلة» إذ أنه لا يسأل عن خطئه وإنما 
عن خطأ التابع . فإذا ارتكب التابع الخطأ حال تأدية الوظيفة أو بسببها 
فإن هذا الخطأ ينسب الى المتبوع كأنه هو الذي ارتكب الخطأ وأن التابع 
يحل كمحل المتبوع في التمييزء فلو ارتكب خطأ وهو مميز وكان 
المتبوع غير مميز انتقل تمييز التابع عن طريق الحلول فأصبح المتبوع 
مسؤولا كمتبوع ومسؤولا على وجه آخر في وقت واحد"” . 

وقد عيب على نظرية الحلول في أنها تقوم على فرض أو تخيل أو 
تصور وأنها لا تصلح لتفسير الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن 
أعمال تابعه . 


.١‏ د. السنهوري : الوسيط؛ ١‏ المرجع السابق ص ٠١44 - ٠١47‏ حيث يضيف "أن 
مسؤولية المتبوع هي مسؤولية عن عمل الغير على أي وجه فسرت هذه المسؤولية 
وبخاصة إذا فسرت بفكرة الضمان والتي تجعل المتبوع مسؤولا عن تابعه ولا يستطيع 
التخلص من هذه المسؤولية ولو ثبت أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير 
المشروع.؛ الذي سبب الضررء فالتزامه بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية . هذا الاعتبار 
يجيز استبقاء مسؤولية المتبوع حتى ولو كان غير مميزء فمسؤوليته عن التابع ليس 
مصدرها الاتفاق حتى يشترط التمييز بل مصدرها القانئون سواء كانت ضمانا أو نيابة 
أو حلولا . وبذلك نتجنب العيبين اللذين كانا السبب في نبذ فكرة الخطأ المفترض" . 
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المطلب الرابع : فكرة الضمان 

إن أنصار فكرة الضمان يقيمون مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه 
غير المشروعة على فكرة "الضمان” فيكفل المتبوع ما يقوم به التابع من 
خطأ يطال الغير ما دام يملك هذا الأخير أي المتبوع حق الرقابة 
والتوجيه على التابع وبشرط حصول الخطأ حال تأدية الوظيفة وبسيبها. 

'فمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسؤولية 
تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . وتقوم على فكرة 
الضمان القانوني؛: فتعتبر كفالة المتبوع عن الأخطاء التي يرتكبها التابع 
مصدرها القانون وليس العقد"” . 

ويؤكد د. السنهوري أن فكرة الضمان تنحصر في علاقة المضرور 
بالمتبوع أو 'بالدونة” وليس فيما بين المتبوع والتابع» وعليه فلا يجوز 
للموظف أن يحتج على الإدارة بهذه الفكرة عند رجوعها إليه' . 

وفي الفقه الفرنسي : كان لآراء والين 18/1106 أثر بالغ في بيان 
شخصية الدولة وطبيعة مسؤوليتها ومن ثم الأساس الذي تقوم عليه هذه 
المسؤولية . فهو الذي أوضح بأن الأشخاص المعنوية لا تملك الإدارة 
الذاتية التي تمكنها من التعبيرء بعكس الأشخاص الطبيعية؛ وليست 
مؤسسة على الخطأء وأن هذه المسؤولية تعتبر دائما من قبيل المسؤولية 
عن فعل الغيرء ذلك أن إعمال تلك الأشخاص تمارس بواسطة أشخاص 
طبيعيين يعملون باسمها ولحسابهاء وينسب اليها ما يقوم به هؤلاء 
الأشخاص من أعمال لحسابها". 


: د. سامي حامد سليمان : مشار إليه ص 4 وكذلك أنظر حسن وعبد الرحيم عامر‎ .١ 
مشار اليه ص 714 وكذلك أنظر ستارك في الالتزامات» مشار اليه ص 4" وما بعدها‎ 
. وفي تفصيل نظرية الضمان راجع الفصل الأول من هذه الرسالة‎ 

”. د. السنهوري : المرجع السابق - الوسيط ص ٠١58‏ . 

أ 786 .2 1355 715 .1963 /زعرزد وروتائلء عدوغ9 :انهم أوتاماصلة أتمعل تعمزلة/لا .3 
.48 .2 ,1485 لز 
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والأستاذ فالين يرى : بأن النظرية الإدارية لمسؤولية الدولة وغيرها 
من الأشتحاس:المعوية؛ إنما كرب من قبطريبة المدتبة لمسوولية 
المتبوعين عن تابعهم؛ وأن أساس المسؤولية عن فعل الغير لا يمكن أن 
يقوم إلا على قرينة الخطأ أو الإلتزام بالضمان وأن فكرة الالتزام 
بالضمان هي المفضلة عندما يتعلق الامر بمسؤولية الشخص المعنوي 
لأن هذا الشخص لا يمكنه مراقبة موظفيه وإنما يوجد سلسلة من 
الموظفين يراقب بعضهم البعض الآخر' . 

وهؤلاء مجرد موظفين لدى الشخص المعنويء وليسواأ هم الشخص 
المعنوي نفسه . وأن الخطأ ليس هو الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية 
الدولة» بل شرط من شروط قيامها . وكذلك فإن الخطأ ليس هو خطأ 
الدولة بل هو خطأ شخص طبيعي تسأل عنه الدولة' . 


المبحث الثالث : مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا أو كونه هيئة 
معنوية 

لا شك أن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه والمسؤولية عن الأشياء 
تتضمنان قواعد مشددة على عاتق المدعى عليه» مما يسهل دعوى 
المضرورء ويظهر ذلك في تخفيف عبء الاثبات بالشسبة للمضرور 
وتشديد عبء الإثبات على المدعى عليه؛ فالمتبوع باعتباره مسؤولا 
مدنيا عن فعل تابعه يمتنع عليه نفي مسؤوليته بعد إثيبات المضرور 
توافر شروطهاء وهو في سبيل ذلك لا يحتاج الى إثبات خطأ المتبوع بل 
يكفيه خطأ التابع وكذلك الأمر في المسؤولية عن الأشياء» فكل من 
هاتين المسؤوليتين لا يجوز لغير المضرور أن يتمسك بهاء فحماية 
المضرور هي الهدف من وضعهاء وهو وحده إذن الذي يستطيع أن 


قاعة2 .لروزاللع عنوغ4 علاللق اذاف أ لملة اتأمعل عل ععتقامع غك اعسققى :عدوالة/لا 1١.‏ 
5 496 ,2 ,1946 
كك 496 .2 بااء .مهنع الأه ناكأ ألمل2 اتمعل :عماللا .2 
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يستفيد من الأحكام الخاصة بهما . ويشتركان أيضاً في أن كل منهما 
يقوم على السلطة؛ فالمتبوع له سلطة على تابعه في الرقابة والتوجيه. 
والحارس له سلطة على الشيء من حيث الاستعمال والرقابة والتوجيه . 

'ولا شك أن التجانس الواضح بين هاتين المسؤوليتين يمكن أن 
يؤدي اجتماعهما ال مزج القواعد الخاصة بهما للوصول ال حماية 
أكثر للمضرورء فلا يجوز لمن يقوم بتفسير نص تشريعي أن يفص له 
عن النصوص التشريعية الأخرىئ فالمشرع واحد“وإرادته واحدة يجب 
أن يسودها التجانس ولا يتحقق ذلك إلا إذا أخذ في الاعتبار الأحكام 
التشريعية المختلفة التي من شأنها بيان إرادته"” . 

والمتبوع كما أوردنا يمكن أن يكون مسؤولا باعتباره حارسا للآلات 
التي يملكها وهذا هو الأصحء فالأصل هو أن تكون الحراسة للمتبوع 
والاستثناء أن يكون التابع هو الحارس لأن للمتبوع السلطة الفعلية؛ فإذا 
أقيمت عليه دعوى المسؤولية وأراد التخلص منها فما عليه إلا أن يثبت 
أن الحراسة قد خرجت من يديه؛ وبإرادته يمكنه أن ينقل الحراسة الى 
التابع فتصبح السيطرة الفعلية للتابع وعليه تقع مسؤولية الحراسة إذا ما 
خرج عن تعليمات متبوعه وقاد السيارة لمصلحته الشخصية . كما يمكن 
أكانت أشخاصا معنوية عامة كالدولة والبلديات والمؤسسات العامة:؛ أم 
أشخاصا معنوية خاصة كالشركات والجمعيات .. 

وسندرس كون المتبوع حارسا في المطلب الأول ثم ندرس في 
المطلب الثاني كون المتبوع هيئة معنوية . 


المطلب الأول : مسؤولية المتبوع باعتباره حارساً 

قبل الولوج الى هذا الموضوع لا بد لنا من الإشارة ولو بشكل 
موجز الى تعريف الحراسة للنفاذ الى تحديد مسؤولية المتبوع وتبيان 
.١‏ د. أحمد شوقي عبد الرحمن : المرجع السابق - مشار أليه ص "!5-8-1 , 
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الحراسة التي يسأل عنها . فالحراسة كما عرفها الأستاذ السنهوري 
"ليست في يد مالك الشيء ضرورة ولا في يد حائزه ولا في يد المنتفع 
به إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على الشيء قصدا واستغلالاء سواء 
استندت هذه السيطرة الى حق مشروع أم لم تستند . المفروض أن 
يده إذا رفعت عليه دعوى المسؤولية"” . فالحراسة مرتبطة مبددىيا 
بالملكية ولكن يمكن أن تستقل عنها لأسباب قانونية ومادية' . ومن 
الصعب أن نصوغ مفهوما للحراسة بمعنى الدقة' إذا رجعنا الى 
النصوص القانونية في القانون المدني الفرنسي والمدني المصري 
وقانون الموجبات والعقود اللبناني لأن التشريع قد خلا من التعريف 
الدقيق للحراسة . لذلك أصبح لزاما على الفقه والقضاء أعمال الفكقر 
لرسم تعريف متكامل في خصائصه العامة للحراسة يبارز الخطوط 
يساعدهم في ذلك الحالات المتعددة للأضرار التي تصيب الفرد والتني 
تعرض على القضاء . 

ويبدو أن تعبيري 'الحراسة والتصرف" في القوانين المدئية قريب 
من استعمال كلمة "اليد" في الفقه الإسلامي . وقد رأى البعض أن مفهوم 


. بند رقم /الالا‎ ٠١88-7١ 80-٠ د. السنهوري : الوسيط عل ا‎ .١ 
وفيه يعتبر الأستاذ السنهوري | أن “التابع لا يعتبر في العادة حارسا للشيء ء قحارس‎ 
لسيارة هو في الأصل مالكها حتى ولو كان لها سائق؛ وحتى لو قاد السيارة من غير أن‎ 
يكون فيها صاحبهاء فإذا ثبت خطأ في جائب السائق: أمكن_ مساءلة صاحب السيارة أما‎ 
باعتباره متبوعا ثبت خطأ تابعه وأما باعتباره حارسا مفترضا في جانبه الخطأ . واذا لم‎ 
يثبت خطأ في جانب السائق لم يبق الا مساعلة صاحب السيارة باعتباره حارساء وقد‎ 
ينقل المتبوع الى التابع عن تعليمات متبوعه وقاد السيارة لمصلحته بمقتضى خطأ‎ 
. مفترض ويكون صاحب السيارة مسؤولا باعتباره متبوعا"‎ 

". المحامي عصام ناصيف : مجلة التأمين وحوادث النقل عدد ١‏ السنة ١917٠١‏ - بيروت 
- قرار محكمة التمييز المدنية- الغرفة الثانية - أساس 4 قرار 8- تاريخ 7؟15161. 

. 10 ل - قعالمقع ل ممتامل؟ 648 .2 .اك .مه - جم1اة0 .3 
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"اليد" أدق» وذلك سواء كان استعماله وفقا لمنطق الفقه الإسلامي أم وفقاً 
لمفاهيم القانون المدني الوضعي' . 

"إلا أن الفكر الإسلامي كان السباق الى تعبير "اليد" منذ أربعة عشر 
قرنا وذلك بحسب الاصطلاح الفقهي لها (الاستيلاء على الشيء ارجا 
أو في عالم الاعتبار الشرعي أو العرفي) . والاستيلاء بقسميه التكويني 
أو الاعتباري من صفات المستولي والمسيطر فاليد على المال معناه 
سلطان الشخص عليه"" 

وقد تطور مفهوم الحراسة وتعددت الاتجاهات الفكرية التي حاولت 
تحديده؛ والتي تمحورت حول نظريتين : نظرية الحراسة القانونيسة 
ونظرية الحراسة الفعلية' . فلأجل اعتبار حراسة الشخص حراسة 
قانونية للشيء» ينبغي أن يكون له عليه سلطة قانونية مستمدة من حق له 
على هذا الشيء عينيا كان أم تتخضيا وبحض اللطز عد مضكق اتناك 
الحق عقدا كان أم نصا في القانون» أو أي مصدر آخر من مصادر 
الحقوق” . وقد هجرت نظرية الحراسة القانونية وحل مكانها نظرية 
الحراسة الفعلية والتي تبلورت في تحديد مدلول الحارس وبمقتضاها 
يعتبر خارساً للشيء كل من له سلطة فعلية عليه سواء أكانت هذه 
السلطة قائمة على حق على الشيء أم لم تكن قائمة على حق؛ وبعبارة 
أخرى لا يشترط في هذه السلطة أن تكون قانونية؛ بل يكفي أن تكون 
واقعية وفعلية لاعتبار من يمارسها حارسا للشيء؛ والسلطة الفعلية على 
الشيء لا تتحقق ما لم يتوافر عنصراها المادي والمعنوي . ويقصد 
بالعنصر المادي أن يكون للشخص سلطة على الشيء من حيث 


٠ ١؟8-‎ ١1717 د. إياد عبد الجبار ملوكي : المرجع السابق ص‎ .١ 

". علي السيد عبد الحكيم صافي : الضمان في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة - مطبعة 
الآداب - النجف الأشرف - سنة ١51/5 - ١9174‏ ص 15 وما بعدها . 

". د. إياد ملوكي : المرجع السابق ص ١78-178‏ . 

0 غازي عبد الرحمن ناجي : المرجع السابق ص 
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الاستعمال والرقابة والتوجيه والإدارة . أما العنصر المعنوي فالقصد 
منه أن يمارس الشخص سلطته على الشيء لمصلحته الخاصة' . 

'إذن الحراسة المسؤولة تقوم على الاستعمال والإدارة والرقابة» ولا 
بد من التذكير بأن الاجتهاد ما يزال يعتمد المقومات ذاتها لتحديد 
الحارس المسؤول . ففي قرار حديث صادر عن الغرف المختلطة في 
محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ ١5171151775‏ تمسكت هذه الغرفة 
بالخصائص الثلاث بقولها : إن الحراسة ترتبط باستعمال الشيء 
وبسلطة الإدارة والرقابة التي تمارس عليه" . 

وقد بين القرار الصادر عن محكمة التمييز اللبنانية أن الحراسة 
المقصودة بالمادة ١١١‏ م.وع. هي الحراسة القانونية المرتكزة على 
عناصر الإدارة والإشراف والمراقبة» وسلطة إعطاء الآراء والتوجيه' . 
وقد جعل البعض مركز الحراسة في الوسط بين الملكية وبين الحيازة 
المادية والقضاء الفرئسي رفض التفرقة بين الحراسة: القانونية 
والحراسة المادية : 


. فقرة 91 و58‎ ١77-١71١ د. غاني عبد الرحمن ناجي : ص‎ .١ 
د. عاطف النقيب : المسؤولية عن الأشياء المرجع السابق ص ؟77 و77 . وفيه إشارة‎ . 
الى:‎ 

26-3-1971 عا ,16957 ,2 0516 ,1972 (06ا1010اناز عللةتاء؟5) .ط. ).ل 
*'. يوسف نجم جبران : المرجع السابق ص ١71١‏ وما بعدها وهو يشير الى الأحكام 
التالية: 

تمييز لبناني غرفة رابعة رقم 5 - /ا مجموعة باز ١5177‏ الفهمرس 77 - تمييز 
غرفة أولى قرار انتهائي رقم 54154 مجموعة باز 1554 فهرس ص 45 . 

وكذلك يذكر قرار لمحكمة التمييز اللبنانية الغرفة الثالثة رقم ٠١1‏ -57 والذي يتكلم 
عن الحراسة القانونية وهي وحدها تؤخذ بعين الاعتبار دون الحراسة الفعلية أو المادية 
(باز ١551/‏ صفحة )1١١ - 7٠59‏ . 

وكذلك راجع د. جورج سيوفي المرجع السابق مشار اليه ص ”!4 فقرة ©5175 . 

؟. د. خليل جريج : النظرية العامة للموجبات؛ ف 617 - مطبعة صادر بيروت ص 
١‏ و7571 وفيه يشير د. جريج الى رأي الأستاذ 601013 بأن الحراسة تتميز 
بالسلطة الفعلية الحرة وأنه يجب أحيانا التمييز بين الأضرار الناتجة عن عيب ذاتي في 
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#ناع01؟ لقتنا عهم غكلاةء أمعلاعع3 صنئل درهزأقدععه'! 8 أمعدرع لهم" 
5 0165 3114للأة])5 ,355361017 ع0 #تامء 13 ,بع1أطهتممأناج'ل 
علتمقع ذإ أء عناوأل تناز علجمقع 12 عتادء لمتاعم أولل دإ[ غاعزع؟ 2 5ع للاناة: 
"ع 8161م 
1117ماع '5 035501108 عل "نامك 13 ,كاأتة؟ 5ع1 غاعمم2؟ 5ز0ة 5غ نم2 ا 
ب712016مع- مكمه عل علسدرمعل ذا ععاءزع: عنامم عنان لالرع1أة :أكماة 
ب أأنال0كم ادع '5 امعلاءععة'! ذاه )220110 نلح'ناو ععداءعغل "غناودأأة" أغمح"! 
5 أأةلانامنا ع5 1/01 نال أعلاع'! عدم ععناأزه؟؟ 55 عل غل0556مغ0 عامم8 
م357 لاع كناد علاناعنات عننلاته؟ 120166 عرد عععمعي 'ل 6)زائط أؤؤوممت1"! 
بعلصدئط عدن عتادلوة: 1١1‏ عالعدوها عل ممتتفاكممء علاءء عل اماع" مع'نان 
لكك "2 بع لاله جد عل عأقتاترمء يال اء درملأععئثل 15 عل ععودذنا'! عل 6لرمر 
| 4 15تاتاه50 915| 5غ كالم األداك'م اع علمهع 13[ ذ5ننام أنهلتج 
مغوزالم 1384 عاعنامة'! نهم غاء601 غا[اأطةقممموع عل 103أم تتاناوة1م 
5 علاء 'ناو أكصتت )3ن )ةأ5 رع ,أعممد'ل عنامء 12 ,لتبتكء على نل ععتررعرم 
6#الع 6م عاءدع) ع1 غاوذل أصامم هكم باتة؟ 
كما أنه لا بد من الإشارة بأن العلامة جوسران واضع القانون 
اللبناني ولو استمر على استعمال عبارة الحراسة القانونية فإنه يقصد 
بذلك تمييزها عن الملكية والحيازة المادية' . وأنه عندما أطلق على هذه 


الشيء وبين الأضرار الناتجة عن استعماله فيسأل حارس الشيء عن الأضرار الأولى 
المتأتية عن عيب فيها أثناء نقلها . ويسأل حارس الاستعمال عن الأضرار الثانية . 
وقد أخذ بعض الاجتهاد اللبناني بهذه النظرية ملمحا الى الحراسة القانونية - استئناف 
/اااع 5 ١‏ ن ق حندلا - وكذلك راجع د. أحمد شوقي - عبد الرحمن : مسؤولية 
المتبوع باعتباره حارسا - المرجع السابق ص 58 وما بعدها وفيه راجع الأحكام 
الفرنسية التالية : 
4 انركة 30 وع 1931.1.121 .221 .مقع - 1980 .ع6 15 و3 - 
64 6ن .2و0 1930 .!لأنال 18 ك5أاية .1934-1-883 -5 - 
.2 .نآ ,لبنوععة11] عامم 217 1٠١‏ -1914 -5 - 
,1929.009 .لاه) 27 .17أن) - 
١1 12, 13,14‏ ,10 ,9 كل ىنث أتمعوم ممناءء5 - 648 .2 ,اك .مه - 1107خ0 ٠١‏ 
710 2.648 .اك .مه - 281107 .2 
.7 -291 .2 مأك .مه :2 عتره) :لالع 1055 .3 
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الحراسة تسمية الحراسة القانونية فإنما يعني ذلك "الحراسة المعتبرة 
قانونا لربط مسؤولية الحارسء؛ وليس أن هذه الحراسة يجب أن تنبئق 
عن حق قانوني"" 

وبعد توضيح مسألة الحراسة لا بد لنا من الإشارة الى 'التأثر 
المتبادل بين الحراسة ورابطة التبعية وذلك - يرجع الى أن كلا منهما 
يقوم على السلطة» فللحارس سلطة التوجيه والرقابة فيما يتعلق باستخدام 
الشيء وتنعكس هذه السلطة على الحائز المادي للشيء حيث يمكن أن 
تتولد من ذلك رابطة التبعية» فيصبح حائز الشيء تابعا للحارس طوال 
فترة حيازتها طالما أنه يؤدي خدمة لحساب الحارس ولا يهم أن تكون 
هذه الخدمة مجانية أو بأجرء فلا يلزم أن يكون التابع مأجوراء كما أنه 
1 يشترط أن يكون أداء هذه الخدمة مستمدا من رابطة عقدية إذ يكفي 
أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على تابعه" . 


.١‏ يوسف نجم جبران : المرجع السابق ص 18١ - ١8٠١‏ . وهو يشير السى أن هناك 

قرينة على أن مالك الشيء هو حارسه ما لم تكن هذه الحراسة قد انتقلت السى سواه 

بطرق الانتقال (تميبز غرفة ثانية قرار انتهائي رقم 8٠‏ -11 باز الفيرس ص )1١‏ . 

وكذلك إشارة الى الأحكام اللبنانية التالية : 

- الستتئئناف بيروت ١٠1١١1١ه9ان.ق -1١96١‏ ه!!؟ -ول!ا ١16.1١١!‏ 
المحامي -!١ - ١‏ ولاه94١-1:478.‏ 

- استئناف جبل لبنان ١1571711717‏ . المحامي 3١7 - ١9557‏ وتمييز ١5559154117‏ 
نف ”٠١-1١5695‏ -و5|85الاه6١1‏ ن ق لاه5١‏ - 566 , 

- استئئاف بيروت ١1571415‏ المحامي ١451‏ - 515 وتمييز ١95171517‏ ن ق 
/لأه9١1-‏ 5:59 . 

". د. أحمد شوقي عبد الرحمن : مسؤولية المتبوع باعتباره حارساً - مشار إليه ص 
4. وفيه يذكر أن مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا تتميز بقواعد خاصة تختلف عن 
القواعد السائدة في المسؤولية عن الأشياء وبالتالي فإن مسؤولية المتبوع الشيئية تتقرر 
أيضا لمصلحة التابع المضرور . وفي توسيع ذلك راجع ص 75 نفس المرجع وفيها 
إشارة الى : 

. 2,685 ,1930 .لوط و0 1930 اع اازنط 14 كنادك 00.09 طم[ - 
5013.4 1969 -2] - 1958 .ع1]0 0101.7 - 
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لذلك تقوم علاقة التبعية حين يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية 
تتمتل في إصدار الأوامر والنواهي الى التابع من حيث طريقة أداء 
عمله ومحاسبته على تنفيذ هذه الأوامر والنواهي' . فإذا ثبتت صفة 
التبعية لشخص انتفت عنه الحراسة؛ فحيث تنعكس سلطة المتبوع في 
الرقابة والتوجيه لا يعود لسلطة التابع صفة الاستقلال ولا يمكن أبدا أن 
يتفق على نقل الحراسة الى غيره لأن فاقد الشيء لا يعطيه فالمتبوع 
إنما يباشر سلطة على الشيء بواسطة التابع ولا يمكنه أن يتفق على نقل 
سلطته هذه الى التابع لأن ذلك يقضي على رابطة التبعية» ويجعل التابع 

هو الحارس المسؤول" . 
وتستمر رابطة التبعية طالما بقيت الحراسة للمتبوع دون التابع ولا 

تأثير في أن يكون التابع مالكا للشيء لأن رابطة التبعية إنما تعني 

الخضوع في معناها الأمر الذي يتعارض مع وجود أية سلطة أآمرة 
مستقلة على الشيء . ومن هذا المنطلق فإن ثبوت الحراسة للتابع حيث 
يتجاوز حدود وظيفته ينفي رابطة التبعية ولا يتصور مع هذا الوضع 
بقاء هذه الرابطة في حين انقضت سلطة المتبوع لوج الشيء الذي 
يستخدمه التابع" . لذلك تظهر أهمية تحديد المتبوع خلال الوقت الذي 

يقدم فيه التابع على استخدام الشيء' . 

١ط‎ - د. سامي حامد سليمان : نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية‎ .١ 
وما بعدها وفيه يذكر القواعد الموضوعية‎ 78١” مكتبة النهضة القاهرة ص‎ 6 
التي تطبقها المحاكم القضائية في قضايا المسؤولية والمتعلقة بالتبعية والسلطة الفعلية‎ 
١9 ص‎ ١5 المجلة القضائية السنة‎ 7٠/1/71 ويشير الى الأحكام التالية : نقض مدني‎ 
. © - مجلة المحاماة‎ ١9753/1١1١/1١54 ونقض مدني‎ 

”. د. عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء - ك١‏ ج7؟ ص ١١7‏ وما بعدها . 

'. د. أحمد شوقي عبد الرحمن : مشار إليه ص 2٠٠١‏ وما بعدها . ويشير الدكتور أحمد 
شوقي عبد الرحمن في ص 2٠٠١‏ الى أن رابطة التبعية تنقضي بالاتفاق مع المتبوع 
كما لو استعار التابع الشيء من المتبوع لقضاء بعض شؤونه الخاصة أو تجاوز التابع 
حدود وظيفته ويشترط أن يباشر التابع سلطاته بصورة مستقلة . 

؛. يوسف نجم جبران : المرجع السابق مشار اليه ص 55 وما بعدها . 
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ومسؤولية المتبوع باعتبازة .حازسا للأشياء تجعل المتبوع 00 
عن فعل تابعه بالدرجة الأولى» إلا أن هناك مسؤولية أخرى من شأنها 
أن تجعله يواجه التابع؛ لذلك سنبين مسؤوليته من خلال وجهين : 

- الوجه الأول : مسؤولية المتبوع الشيئية عن فعل التابع . 

- الوجه الثاني : مسؤولية المتبوع الشيئية في مواجهة التابع 
المضرور. 


أولاً : مسؤولية المتبوع الشيئية عن فعل التابع : 

يتضح لنا من خلال ما ورد : 

«إن مسؤولية المتبوع هي مسؤولية شيئية عن فعل التابع» ويتأكد 
ذلك من حيث أن المتبوع يكون الحارس للشيء الذي يستخدمه تابعه 
فيستطيع المضرور أن يرجع على المتبوع حارسا مستندا الى قواعد 
المسؤولية عن الأشياء بدلا من الرجوع على التابع بناء على قواعد 
المسؤولية الشخصية ... والتابع لا يكون من الغير بالنسبة للمضرور 
ولا يستطيع المتبوع, بالتالي أن.يتهلن .من المننؤؤلية الشيئية أستنادا 
الى خطأ تابعه . فالمتبوع هنا يكون مسؤولاً عن خطأ تابعه باعتباره 
حارساء طالما أنه لا يستطيع أن يدفع مسؤوليته بإثبات خطأ هذا التابع . 
وفي هذا الأمر لا يوجد خلاف بين مسؤولية المتبوع بصفته مسؤولا 
مدنيا عن فعل تابعه ومسؤوليته باعتباره حارس حيث يظل مسؤولا 
بالرغم من خطأ التابع»'. 


1 أحمد شوقي عبد الرحمن : مشار اليه ص ٠ 7- ٠١١‏ ويضيف بأنه يمكن تطبيق 
القواعد الخاصة بالمسؤولية عن فعل الغير على مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا . 
فمسؤولية المتبوع في كل منهما إنما تقررت لمصلحة المضرور وحدهء فلا يجوز 
التابع الإفادة منها منها ويظل بالتالي مسؤولا إذا ثبت خطؤه. بناء على قواعد المسؤولية 
الشخصية ويجوز للمتبوع أن يرجع على التابع لكي يسترد منه قيمة التعويض التي 
كان قد دفعها للمضرور وأن رجوع المضرور بداءة على التابع لا يجيز لهذا الأخير 
أن يرجع على المتبوع لاسترداد قيمة التعويض . 
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ثانياً : مسؤولية المتبوع الشيئية في مواجهة التابع المضرور : , 

وهنا يظهر الاختلاف بين مسؤولية المتبوع بصفته مسؤولا مدنيا عن 
فعل تابعه؛ ومسؤوليته باعتباره حارسا؛ «فبالنسبة للمسؤولية الأولى 
يشترط أن يتسبب التابع بخطئه في إضرار الغير . أما إذا كان 
المضرور هو التابع نفسه فلا مجال لتطبيق هذه المسؤولية» أما بالنسبة 
لمسؤولية المتبوع باعتباره حارساء فلا يلزم أن يكون المضرور من 
الغير» فتطبق بالتالي حتى ولو كان المضرور هو التابع نفسه»' . 

وتقوى فرصة المضرور في الحصول على حقه في التعويض إذا ما 
طبقنا القواعد الخاصة بالمسؤولية عن الأشياء على مسؤولية المتبوع 
باعتباره حارسا . 

فإذا كان عنصر التمييز لازما بالنسبة للحارسء فإنه ليس ضروريا 
بالنسبة للمتبوع الحارسء إذ أن التابع يمثل المتبوع فيما يقوم به من 
نشاط ويترتب على ذلك توافر التمييز لدى التابع عند استخدامه للشيء؛ 
يجعل حراسة المتبوع قائمة على التمييز والإدراك' . 

ويعتقد الدكتور سليمان مرقس أن قيام علاقة التبعية لا ينهض بذاته 
في حالة إصابة التابع نفسه موجبا لإسناد الخطأ الشخصي للمتبوع أو 
لافتراضه في حقه إذ أن هذه المسؤولية المقررة ابتداء إنما تقررت 
لمصلحة المضرور غير التابع» فلا تنطبق في حالة وقوع الضرر للتابع 
بخطئه الشخصي" . 

وقد تترتب مسؤولية الحارس بناء على قواعد المسؤولية الشخصية» 
إذا أثبت التابع خطأ في جانب المتبوع؛ كان يثبت عيبا ذاتيا في الشيء 


. 7١7 د. أحمد شوقي عبد الرحن : المرجع السابق مشار اليه ص‎ .١ 

". عبد المعين لطفي جمعة : المرجع السابق مشار إليه ك١‏ ج7؟ ص 07 . وكذلك أنظر 
د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص 4 وما بعدها . وكذلك 
أنظر د. أحمد شوقي عبد الرحمن ص ”0 ومابعدها. 

“"'. د. سليمان مرقس : ألوافي : المجلد الثاني؛ مشار اليه ص 867 وما بعدها . 
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ساهم في وقوع الحادث: ‏ لأن المتبوع يغتبر خارساً لتكوين الشيء 
ومسؤولا في الوقت نفسه عن الحوادث الناجمة عن العيوب الذاتية 
للشيء باعتباره مالكأ له' . 

«وأنه يكفي المتبوع لكي يتخلص من المسؤولية إذا أصيب تابعه 
بضرر نتيجة استخدامه للشيءء أن يثبت خطأ هذا التابع المضرورء ولا 
يحتاج الى إثبات عدم إمكانه توقع الحادث وتلافيه.ء ذلك أن عدم 
استخدامه الشيء وقت الحادث يفيد عدم استطاعته توقع الخطأ أو تلافيه 
ويطبق هذا الحكم في كل الحالات التي لا يقوم فيها الحارس باستخدام 


الشبيء بنفسه وقت الحادث»" . 


المطلب الثاني : مسؤولية المتبوع بكونه هيئة معنوية : 

بعد أن تناولنا مسؤولية المتبوع بصفته حارساء لا بد لنا من دراسة 
مسؤوليته بكونه هيئة معنوية . وذلك يستوجب منا البحث عما هو 
المقصود بالهيئة المعنوية أو الشخص المعنويء؛ ودراسة طبيعته ومدى 
انطباق فكرته على فكرة المسؤولية واستناداً الى إمكان مسألة الشخص 
الطبيعي عن فعله الشخصيء وتحميله المسؤولية عن فعل غيره أيضا . 
فهل يمكننا تطبيق ذلك على الشخص المعنوي وهل تكون مسؤوليته 


. 5© عبد المعين لطفي جمعة : المرجع السابق ك١ ج7؟ ص‎ .١ 
وما بعدها . ويضيف بأنه من‎ ١57 د. أحمد شوقي عبد الرحمن : المرجع السابق ص‎ .' 
الناحية الواقعبية فإن التابع في علاقته بالمتبوع يكون دائما شخصا مستقلا ويستحيل‎ 
على هذا الأخير توقع أو تلافي حادث يقع بواسطة شيء لا يستخدمه بنفسه . فلا‎ 
يستطيع المتبوع حينئذ أن يتوقع خطأ معينا في ساعة معينة لكي يعمل على تلافيه؛ ثم‎ 
. أن الشخص الذي يستخدم آخر يتوقع أن يصدر منه مسلكا عاديا لا مسلكا خاطنا‎ 
من نفس المرجع الى‎ ١594و‎ ١57 ويشير د. أحمد شوقي عبد الرحمن في ص‎ 

الأحكام التالية : 

.5 .1 1964 مأنل 8 .لاك 1963-7731 وعقل/! 20 .بده 
.3 اء0 30 305 23 ,2 ,1929 .لوط .عدن 1929 301 16 وع] 
6] ذاعةظ : 366 ,1 ,1928 .له .جهن ,1927 .عغل 19 وع85 : 800 ,2 .1933 .اوط .جهن 
.1934,18.اوط جهن 1933 ,نولم 


ا 


مبنية على فكرة الفعل الشخصي أم مسؤولية عن فعل الغير؟ وهل يمكننا 
تصور عقوبة تنزل به ؟ 

لقد ساوى المشرع اللبناني في المادة ١١1‏ من قانون الموجبات 
والعقود اللبناني عند تناوله المسؤولية عن فعل الغير في "التبعة" فجعلها 
تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقيين . ولقد توسع 
الفقهاء في بحث طبيعة الشخص المعنوي وتعددت الآراءء فاعتبر الرأي 
الأول أ' ن الشخص المعنوي ليس سوى افتراض قانوني أو مجاز وذهب 
رأي ثان الى أنها حقيقة قانونية وليس مجازأء ثم دعا رأي ثالث الى 
عدم ضرورة فكزة الشخصية المعنوية أساسا .وطلب الاستغناء عنها' 
والضرورات العملية أدت الى تجاوز نظرية المجاز أو الافتراض 
القانوني والى اعتبار الشخص المعنوي شخصية قانونية حقيقية لا يخلقها 
المشرع وإنما تفرض نفسها عليه وليس أمامه إلا أن يعترف بوجودها؛ 


.١‏ راجع تفاصيل نظريات الشخص المعنوي ومسؤوليته لدى د. سليمان مرقس : الوافي 
: المجلد الثالث مشار إليه ص 4١5‏ وما بعدها . د. حسن كيرة : المدخل الى علم 
القانون منشأه المعارف - الإسكندرية ١191/١‏ ف 8١لا‏ ص 5772 وما بعدها . وكذلك 
د. أبو زيد رضوان : مفهوم الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال : مجلة العلوم 
القانونية والاقتصادية» جامعة عين شمس القاهرة - س ١١‏ ع١‏ ص ١١‏ . وكذلك د. 
سليمان مرقس : شرح القانون المدني المدخل للعلوم القانونية - المطبغة العالمية - 
القاهرة ١535717‏ - ف ١١‏ ص 55 وما بعدها. وكذلك د. طعيمة الجرف : القانون 
الإداري : مكتبة القاهرة الحديثة - القاهرة ١51/7‏ ص ١77‏ . وكذلك د. توفيق حسن 
فرج : المدخل للعلوم القانونية : مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية 191/5 ف 
55 ص 078 . وتتلخص نظرية المجاز أو الافتراض القانوني بأن الشخص 
القائوني هو الشخص الآدمي فحسب وأن الشخصية لا تكون إلا للإنسان الذي يتمتع 
بالملكات الذهنية والأهلية والتي تجعله مناط الحقوق والالتزامات . وتنظر الى الحق 
على أنه قدرة إرادية يقرها القانون ومن ثم قلا حق من غير إرادة؛ ولما كانت الإرادة 
رهنا بالملكية الذهنية والعقلية» فإنها لا تتوفر إلا في الإنسان الآدمي . أما الشخص 
المعنوي وهو معذوم الإرادة الذاتية بحكم افتقاره للقدرات العقلية والملكات الذهنية: 
فهو ليس إلا محاولة مجازية من قبل المشرع بهدف تمكين بعض الجماعات أو بعض 
مجموعات الأموال من تحقيق غرض معين فهو يجرد هذه المجاميع من عناصرها 
الإنسانية أو المالية ويخلع عليها - مجازا صفة الشخص القانوني لجعلها قادرة على 
اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات . 
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«ذلك أنه عندما يجتمع عدد من الأفراد يجمعهم هدف مشتركء فلا بد 
وأن يتكون حالا أو مآلا شعور جماعي مستقل عن شعور كل فرد من 
الجماعة» ويجري التعبير عن هذا الشعور بواسطة ممثلين من أفراد 
الشخص المعنوي . وهكذا يولد شخص جماعي له مقومات الشخصية 
القانونية بصورة مستقلة عن إرادة المشرع؛ ويفصل أنصار هذا المذهب 

بين الحق وبين الإرادة؛ ويرون أن الحق هو مصلحة يحميها القانون 
وبذلك فإن الشخص المعنوي يتمكن من اكتساب الحقوق ولا تقتصر 
إمكانية اكتسابها على الشخص الطبيعي»' 

وبالرغم من أن أغلب رجال الفقه قد تناولوا طبيعة تكوين الشخص 
المعنوي واختلافه عن الشخص الطبيعيء فهو لا يخرج عن كونه 
شخصية قانونية ولها ممثل يعبر عن إرادتهاء ولها ذمة مالية مستقلة 
وتتمتع بأهلية الوجوب وأهلية الأداء في الحدود التي يفرضها القانون 
«إلا أنه ينقصه التمتع بالقدرات الذهنية»' وينقصه الإدراك ولا يستطيع 


.١‏ د. إياد ملوكي : المرجع السابق مشار اليه ص 787-78١ -78٠‏ ويضيف بأنه 
جانبا من الفقه ومنهم الأستاذ إذناع0ا(1 قد ذهبوا الى عدم أهمية فكرة الشخصية 
المعنوية وعدم ضرورتها وإمكانية الاستغناء عنها ويمكن تفسير النتائج التي تصل 
اليها بفكرة أكثر بساطة وأكثر استقراراً في علم القانون وهي فكرة (الملكية المشتركة) 
بمعنى أن مجموعات الأموال التي رصدت لغاية معينة يملكها الأشخاص الذين 
خضعت هذه الأموال لمنفعتهم - ملكية مشتركة - وانتقدت فكرة الملكية المشتركة 
بصورة رئيسية في أنها إن كان يمكن الأخذ بها في تفسير الأشخاص المعنوية القائمة 
على شكل شركاتء فإنها لا يمكن أن تفسر الأشخاص المعنوية المكونة من عدة 
أشخاص طبيعية أو معنوية كالجمعيات (لأن هدفها ليس الربح وكذلك أشخاص القاتون 
العام كافة: فالحقوق برأيهم ليست قدرات إرادية - فإرادات البشر متساوية - ولكنها 
مجرد مراكز قانونية» يخلقها القانون ويحميها . ومتى وجد مركز قانوني - أي كان - 
ومتى كان موضوع هذا المركز وهدفه مشروعين بحكم ارتباطها بالتضامن 
الاجتماعي وهو مصدر نشوء القانون عندهم وجب على كل مجتمع متحضر أن يحمي 
هذا المركز وأن يدافع عنه) . 

”". د. سعاد الشرقاوي : المسؤولية الإدارية ط" دار المعارف بمصر - القاهرة ١9177‏ 
ص 7٠١8‏ . وكذلك راجع د. طعيمة الجرف في القانون الإداري - مكتبة القاهرة 
الحديثة ١517‏ ص ١74‏ حيث يرى أن استخدام المشرع المصري لعبارة الأشخاص 
الاعتبارية - يعتبر ميلا منه الى نظرية المجاز . 
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مَمَاوَسة قتناطه تتفسة فيو ذاكما ومنتطين تغوواة مم الأشخاضن الطبودييت: 
ويعملون تحت اسمه ورقابته وتوجيهه؛ ويكون مسؤولاً مسؤولية مدنية 
عن الأضرار التي تحدث للغير بفعل نشاطه وفقا للقواعد العامة في 
المسؤولية . 

«فإذا كان الخطأ الموجب للمسؤولية إخلالاً بواجب قانوني مقترن 
بإدراك المخل إياه» فإنه لا يتصور وقوعه من الشخص المعنوي ذاته 
لافتقار هذا الشخص نفسه الى قوة الإدراك والإرادة . ولذلك فالأصل 
في الشخص المعنوي انعدام مسؤوليته عن الفعل الشخصي»' . 

لذلك تعددت الآراء وانقسمت الى فئتين : فئة أولى تقول بإمكان 
مساعلة الشخص المعنوي مساءلة مدنية تأسيسا على أن هذه المسؤولية 
لا تتعدى - الالتزام بالتعويض المالي - وهذا لا يتنافى مع طبيعة 
الشخص المعنويء وفئة أخرى .تقول بعدم إمكانية مساءلة الشخص 
المعنوي بالاستناد الى أن هذه المسؤولية تقوم على خطأ المسؤول والى 
أن الشخصية المعنوية 56108 12 ع0 060:16) على نظرية عدم مساءلة 
الشخص المعنوي فهم يرون «أن الشخص المعنوي تنقصن. مقومات 


.١‏ د. سليمان مرقس : الوافي: مشار اليه فقرة ١١١‏ ص 4١1‏ ويضيف د. مرقس «وإذا 
كان الأصل مسلما به يتعلق بالمسؤولية الجنائية حيث الإجماع منعقد على أن هذه 
المسؤولية يجب أن تكون شخصية وأن العقوبات التي تستتبعهاء وهي في الغالب إما 
عقوبات بدنية وإما عقوبات مقيدة للحرية وإما غرامات يمكن تنفيذها جبرا بطريق 
الإكراه البدني - يجب أن تقتصر على شخص المخالف ولا تجاوزه الى الشخص 
المعنوي الذي يمثله» فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة الى المسؤولية المدنية للأشخاص 
المعنوية - حيث تستتبع فقط الأمر ليس كذلك بالنسبة الى المسؤولية المدنية 
للأشخاص المعنوية - حيث تستتبع فقط الالتزام بتعويض الضرر الذي أصاب 
المضرور . وهو التزام مالي يمكن أن تتحمله ذمة الشخص المعنوي وكذلك الشخص 
الطبيعي . فهو لا يتنافى مع طبيعة الشخص المعنوي . هناك عقوبات تقبل بطبيعتها 
التطبيق على الشخص المعنوي مثل حل الشخص المعنوي ذاته أو مصادرة أمواله 
كلها أو بعضهاء أو إغلاق المحل الذي يديره الشخص المعنوي الخ...» . 
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الشخص الحقيقي وأهمها الإدراك والإرادة»' . ولذلك لا يمكن أن ينسب 
إليه أي عمل رادي وبالتالي لا يمكن مساءلته مسؤولية شخصية. 

وفي مقابل ذلك ذهبت فئة أخرى من الشراح الى اعتماد فكرة 
مساءلة الشخص المعنوي استنادا الى نظرية الشخصية الحقيقية للشخص 
المعنوي "710:21 عممهد5تعم 2! عل 6ذله6: دا عل عنوومغط" والذي يتم 
التعبير عن إرادته بلسان الهيئة التي تتولى إدارته والتي تعبر عن أدائه 
في التعبير والعمل 018356 5007 وفي حالة تسبب أحد أفراد الشخص 
المعنوي بضرر فاإننا ننسبه إليه تماما كنسبة الضرر للشخص الطبيعي 
والذي يصدر عن أحد أعضائه كاليد والقلب واللسان ... فيسأل الشخص 
المعنوي مسؤولية شخصية كالشخص الطبيعي والذي يخضع لأحكام 
المادة ١7‏ من القانون المدني المصري وما يقابلها من مواد في 
القوانين الأخرى' . 

إلا أنه عملياً لم تكن المحاكم ترى حاجة حين تتخذ أي موقف مؤيد 
لنظرية مساعلة الشخص المعنوي أو عدم مساءلته؛ في أن تبين ذلك في 
أحكامها هل هي مبنية على نظرية الفرض أم نظرية حقيقة الشخص 
المعنويء وبالتالي لم تصرح عن طبيعة هذه المسؤولية إذا كانت أصلية 
عن فعل شخصي أو تبعية كمسؤولية المتبوع عن فعل التإبع . 


. وما بعدها‎ 4١7 د. سليمان مرقس : الوافي: مشار إليه ص‎ .١ 

”. عادل الطائي : مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها : مشار إليه ص ٠٠١‏ وما بعدها 
حيث يورد رأيه الموافق لجائب من الفقه يقر بأنه «لا يصح التشبيه بين العضو في 
الشخص المعنوي والعضو في الجسم البشري لأن العضو في جسم الإنسان بعكس 
العضو في الشخص المعنوي لا يستطيع في غير - الأحوال المرضية - أن يعمل من 
تلقاء نفسه وبغير إرادة الإنسان ... ويخطئ من يرى اندماج شخصية الموظف 
بالشخصية المعنوية للدولة أو حلوله محلها أو نيابته عنها في أعماله المادية» . راجع 
فيما يتعلق بنظرة الفقه اللبناني وكذلك القانون اللبناني للأشخاص المعنويين في الفصل 
الأول من هذه الرسالة . وكذلك راجع د. جورج السيوفي؛ المرجع السابق مشار أليه 
ص 444 فقرة 7١5‏ مسؤولية الأشخاص المعنويين : ويقول : وفي القانون اللبنائني 
إن مسؤولية الأشخاص المعنويين المدنية هي أمر مفروغ منه . 


1١مل‎ 


فأخذ البعض باعتبار ممثل الشخص المعنوي الذي ارتكب الفعل 
الضارء عضوا في الشخص المعنوي وغير منفصل عنه فينسب الفعل 
إليه كما ينسب الفعل الى العضو في الشخص الطبيعي وتكون مسؤوليته 
بالتالي شخصية . وبعض الأحكام تبنت نظرية الغنم بالغرم كالقول بأن 
الشخص المعنوي كما له أن يستفيد عليه أن يتحمل تبعة نشاط أعضائه 
وكذلك تبنت فكرة الضمان أو فكرة النيابة ولكن غالبية الأحكام طبقت 
على الشخص المعنوي أحكام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه' . 

وتجب ملاحظة أن كل حكم كانت تتبناه المحاكم كان يتخير الأساس 
الذي يلائم الحالة المعروضة عليه وكانت تحمل المسؤولية للاأشخاص 
الذين لهم صفة مباشرة في نشاط الشخص المعنوي وتعتبرهم أصحاب 
القرار والأمر والنهي دون باقي الأعضاء العاديين الذين لا صفة لهم . 

وإذا كان بحثنا اليوم يتناول طبيعة هذه المسؤولية فإنما يعني ذلك 
إظهار الفرق الهام بين حالتين تستوجبان المسؤولية» فإذا اعتبرنا هذه 
المسؤولية أي مسؤولية الشخص المعنوي شخصية فإنما يعني ذلك عدم 
جواز رجوع المتبوع على التابع مرتكب الخطأ أو الفعل الضارء وعلى 
العكس من ذلك إذا اعتبرنا أن المسؤولية تبعية وعن فعل الغيرء يكون 
للشخص المعنوي الرجوع على التابع . 

وفي هذا المجال لا بد لنا من أن نميز بين نوعين من الخطأ - الخطأ 
المرفقي ع5©20/10 06 731046 الذي يستتبع مسؤولية الإدارة؛ ونحيل دعوى 


.١‏ عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء : مشار اليه ك١‏ ج77 ص ١١١‏ وما 

بعدها. وفيه راجع الأحكام التالية : 

- محكمة استئناف القاهرة الدائرة الخامسة المدنية ١970/5/77‏ استئناف رقم 
707 سنة 4لا اق . 

- محكمة استئناف القاهرة - الدائرة الثانية عشرة المدنية ١56048/١/77‏ استئناف 
رقم غ555 سنة 5ق . 

وكذلك راجع د. إبراهيم الفياض: مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها: مشار اليه ص 

. وكذلك د. حاتم لبيب جبر - نظرية الخطأ المرفقي - رسالة دكتوراه القاهرة - 

مطابع أخبار اليوم ١174‏ - الخاتمة ص 4738 وما بعدها . 
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المسؤولية فيه الى اختصاص القضاء الإداري . وبين خطأ الموظف 
الشخصي عااء250885ءم عاناة75 الذي يسأل عنه الموظف شخصياء 
ويجعل دعوى المسؤولية من اختصاص القضاء العادي ولا علاقة 
للإدارة به' . 

فإذا اتصل الخطأ بنشاط المرفق فإن ذلك يعني أنه يمكن نسبته الى 
المرفق وتحميله تبعات هذا الخطأء وإما أن ينفصل عن نشاط المرفق 
ويكون بالتالي خطأ شخصيا" «فيوصف الفعل في هذه الحالة بأنه خطأ 
شخصي منسوب الى الموظف لا فرق في ذلك بينه وبين الفعل الضار 
الذي ينفصل ماديا عن نطاق العمل الوظيفي والذي يعتبر خطأ شخصيا 
منسوباً الى الموظف والاتجاه الى تركيز الاهتمام على طبيعة الخطأ 
الذاتية والهدف من ارتكابه ودرجة جسامته للتعرف على ما إذا كان 
الخطأ شخصياً أم لا بدلاً من النظر الى وضع الموظف أثناء ارتكابه 
الخطأء وما إذا كان يقوم بأعمال وظيفته ولو بشكل سيء أم يقوم بعمل 
خارج عن اختصاصات الوظيفة»”" . 


.١‏ مجلة القضاء الإداري فِيْ لبنان؛ العدد السابق ١114‏ قرار رقم 258١‏ تاريخ 
6 الدولة ص 758 وما بعدها . 

51 د. حاتم لبيب جببر - نظرية الخطأ المرفقي - المرجع السابق مشار اليه ص‎ ١ 
: وما بعدها - وفيه راجع الأحكام التالية‎ 
في 5آناءاععع1]‎ ١154/1/١١ حكم محكمة النقض الفرنسية في قضية بتاريخ‎ - 
(مداز باعة) 5معنزجء8 عل 5:ناعامء20مم والذي قضى بأن المحاكم العادية لا تختص‎ 
بالنظر في دعاوى التعويض المرفوعة على الموظفين إلا في حال كونها مستندة الى‎ 
. أخطاء شخصية منفصلة عن العمل‎ 
١55 في المجموعة ص‎ ١107/1/1554 وحكمها في قضية الأرملة 5106810 في‎ - 
في المجموعة ص 7 - والذي قضى بأن الأفعال‎ ١177/1١/17 ولإأانة8 في‎ 
. التي ارتكبها الموظف لا يمكن اعتبارها أفعالا تتفصل عن العمل‎ 

“. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار إليه ص ”87 ويضيف د. سامي أن 
التمييز المشهور بين الخطأ الشخصي والمرفقي قد وضع حدود العلاقة بين المسؤولية 
الشخصية والمرفقية وقد تطور عن معناه التفليدي . 


١٠ 


ع مدير 


فإذا كان المعيار هو مسؤولية الموظف أو خطأه الجسيم فعلى 
القاضي الإداري يقع عبء تكييف هذه العلاقة مع الخدمة وتقدير نتائج 
الخطأ الشخصي تجاه الإدارة لمعرفة من سيتحمل العبء النهائي 
للتعويض . 
«والأصل في القانون المصري أن الأشخاص المعنوية الخاصة 
والعامة يمكن مساعلتها مسؤولية مدنية وأن تطبق في مساعلتها هذه 
أحكام القانون المدني فتطبق عليها أولا أحكام مسؤولية المتبوع عن فعل 
تابعه» كما تطبق على الأشخاص الطبيعية أي كلما توافرت شروطها من 
علاقة تبعية وخطأ التابع في تأدية وظيفته وبسببها وضرر نشأ عن هذا 
الخطأء أما إذا وقع الخطأ من شخص طبيعي يعمل باسم الشخص 
المعنوي أو لحسابه دون أن يمكن اعتباره تابعا له كرئيس مجلس 
الإدارة أو تعذرت نسبة ذلك الخطأ الى شخص طبيعي لشيوعه وعدم 
تركزه في أحدء كان لا مناص من إسناد الخطأ الى الشخص المعنوي 
نفسه ومساعلته عنه مسؤولية شخصية وفقاً لأحكام مسؤولية المرء عن 
فعله الشخصي»' 
وإن كانت هناك احوال يستحيل فيها معرفة الموظف مرتكب الفعل 
الضار بذاته؛ إلا أن الخطأ يبقى في جميع صوره واقعا من قبل موظفي 
الدولة' . لذلك علينا التسليم بأن مسؤولية الإدارة كشخص معنوي هي 
.١‏ د. سليمان مرقس : الوافي : المرجع السابق مشار إليه ص 477 - 447 و4479 
ويضيف بأنه أخيرا خطت المحاكم خطوتها الحاسمة في اعتبار الشخص المعنوي 
(الحكومة مثلاً) ممكنا أن يرتكب هو نفسه خطأ شخصيا بقطع النظر عن إسناد أي 
خطأ لشخص طبيعي يمثله أو يتبعه؛ ودون حاجة أن يدخل معه في الدعوى أي 
شخص طبيعي وهو ما يتفق مع نظرية حقيقة الشخصية المعنوية وكذلك يشير الى 
أحكام نقض فرنسية صادرة من الدائرة الثانية ١177/4/7١‏ مجموعة النقض المدئي 
و9717/4/7107١‏ مجموعة النقض المدني أيضا و570/5/14١‏ مجموعة النقض 
المدني. 


3 د. عادل الطائي : مشار إليه ص وما بعدها . وكذلك راجع د. سليمان مرقس : 
ألوافي : مجلد ” مشار إليه ص 445 حيث يلاحظ في المادة 4 من قانون العاملين 
المدنية بالدولة - المالي الصادر بالقانون ١417‏ : «أنها تأخذ بالتفرقة بين الخطأ 
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مسؤولية تبعية عن أفعال موظفين تابعين لها ويعملون لحسابها وليست 
مسؤولية أصلية عن أفعالها الشخصية؛ وأن مسؤولية المتبوع عن أعمال 
تابعه هي من أبرز الصور التي تنطبق على الشخص المعنوي . 


المرفقي والخطأ الشخصي وأنها تقرر عدم مسؤولية العامل عن الخطأ المرفقي 
ومسؤوليته عن الخطأ الشخصي» وهذا يجعل لتلك التفرقة التي تقدم أن القضاء 
الإداري قد ابتدعها دون سند من القانون سندا تشريعيا جديدا ويعمم تطبيقها بحيث 
يشمل المسؤولية عن الأعمال الإدارية المادية كما يشمل المسؤولية عن القرارات 
الإدارية؛ ومن شأن ذلك أن يقرب بين القضاء العادي والقضاء الإداري فيما يتعلق 
بمسؤولية الدولة وسائر الأشخاص المعنوية ومسؤولية العاملين فيها ويقضي عن 
ازدواج المبادئ التي تحكم هذه المسؤولية وعلى اختلافها . 
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الفصل الثالث 
ركن الضرر 


المبحث الأول : شروط الضرر : 

الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية التقصيرية» فليس يكفي لتحقق 
المسؤولية أن يقع خطأء بل: يجب: أن يحدت ١‏ الخطاً ضررا 

والمضرور هو الذي يجب أن يثبت وقوع الضرر به؛ وتلك واقعة مادية 

يجوز إثباتها بجميع الطرق» ومنها البيئة والقرائن . وقد يكون الضرر 
ماديا وقد يكون أدبياء وبالإضافة الى ذلك فإن كلمة مسؤولية تعني 
الالتزام بالتعويض» ويقدر التعويض بقدر الضرر وبانتفائه تنعدم 
المسؤولية ولا محل للتعويضء؛ فهي تدور معه وجودا وعدما ولا تنهض 
المسؤولية بدونه؛ فلا دعوى بلا مصلحة' . 

وقد اختلف الباحثون في عدد الشروط أو صفات الضرر القابل 
للتعويض فاقتصر الدعدس على أن يكون الضرر محققاء ثم أضاف إليه 
البعض الآخر شرطا ثانيا هو وجوب أن يصيب الضرر حقا أو مصلحة 
مشروعة: وقد استبعد البعض عمدا الشرط الذي يقضي أن يكون 
الضرر مباشرا لأنه بذلك يدخل ضمن بحث رابطة السببية بين الخطأ 
والضرر . وقد أدخل البعض من الشراح شرطين آخرين هما : أن 


.١‏ د. سليمان مرقس : الوافي : الجزء الأول مشار إليه ص ١77‏ وما بعدها . وفيه يقول 
: لا يشترط أن يكون الحق الذي يحصل المساس به حقا مالياء كحق الملكية وحق 
الانتفاع وحق الدائنية» بل يكفي المساس بأي حق يحميه القائون كالحق في الحياة 
والحق في سلامة الجسم وحق الحرية الشخصية وحرية العمل - الخ ... بل أنه لا 
يشترط أن يكون المساس بحق يحميه القانون» ويكفي أن يقع على مصلحة ولو لم 
يكفلها القانون بدعوى خاصة طالما أن هذه المصلحة مشروعة أي غير مخالفة للقانون 
- وكذلك راجع السنهوري في الوسيط ج١‏ ص 854 حتى 8552 . وكذلك راجع 
الدكتور وهبي الزحيلي : نظرة الضمان - دار الفكر بدمشق ١37/7‏ ص 45 وما 
بعدها وكذلك راجع يوسف جبران المرجع مشار إليه ص .31١‏ 
وكذلك راجع د. جورج سيوفي : المرجع السابق مشار إليه ص 58٠٠‏ . 
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يكون الضرر شخصيا لمن يطالب به وألا يكون قد سبق تعويضه . 
لذلك سندرس كلا من هذه الشروط في فرع مستقل . 


الفرع الأول : أن يكون الضرر محققاً منهء© 

ومؤدى ذلك أن يكون الضرر الذي ادعٌي به ثابتا على وجه اليقين 
والتأكيد بحيث يقتنع القاضي من أن طالب التعويض سيكون في وضع 
أفضل لو لم يرتكب المدعى عليه الفعل الذي ترتبت عليه مسؤولية سواء 
كان هذا الضرر حالا اعساءة أو بأن يكون قد اوقع فعلا عن5زاةم: زغل 
أو سيقع حتما ما دام أمر كل منهما أصبح محققاً' . 

«أما إذا كان هذا الضرر ل يمكق اتقذير» فقا وريم خلا الئ: أن 
الضرر يتوقف تقديره على أمر لا يزال مجهولاء فالضرر المستقبل 
ضرر تحقق سببه وتراخت آثاره كلها أو بعضها ألى المستقبل»” 
ولكن لندرة الحالات التي يدفع فيها التعويض عن الأضرار المستقبلية؛ 
اعتبر المشترع اللبناني في المادة ١١4‏ من قانون الموجبات والعقود أن 
الأصل هو تعويض الأضرار الحالية» وأن الاستثناء هو النظر بعين 


.١‏ د. سعدون العامري : تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية -- مركز البحوث 
القانونية وزارة العدل - بغداد ١94٠‏ - ص ١4‏ وما بعدها .... وكذلك انظر د. 
زهدي يكن : شرح قانون الموجبات والعقود -- مع مقارنة القوانين الحديثة والشريعة 
الإسلامية ج؟ بيروت ص ٠١‏ وفيه يضيف «إذا أصيب شخص بضرر لم تعرف بعد 
درجة خطورته فإن القاضي يستطيع أن يقضي بالتعويض عما وقع فعلا من ضررء 
ويحفظ الحق للمضرور في الرجوع عليه فيما لو ساءت حالته مستقبلا كما يستطيع أن 
يؤجل الحكم بالتعويض حتى يتبين كل الضررء كما إذا ثبت لديه خطأ السائق وكان 
المصاب تحت العلاجء. ولا يعرف اذا كان الخطأ سيؤدي الى الوفاة» أو الى تخلف 
عاهات أو الى شفائه» ومن المعلوم أن لكل من هذه الحالات ما يناسبه من تعويض . 
كذلك راجع في موضوع الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن مرفق البوليس - 
التفاعس عن واجب التدخل أو الحماية - قرار 738١‏ تاريخ 17١/037/7٠7م7ا‏ ص 
4 العدد التاسع عشر من مجلة القضاء الاداري. /لاء 7٠١‏ 

”. عبد المعين لطفي جمعة : المرجع السابق ك١‏ جاص 094ل - .58 . 
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الاعتبار للأضرار المستقبلية ولكن بشروط' حددها جوسران أيضاً كما 
ذكرتها المادة ١715‏ بقوله : 
5 ع1ا10150 ؟اناأنا؟ ع10126[غ1م تنك أهاغ عثلة) ذخ غ5لءماناة أوء 11» 
: 111©5لاغ1 50121 32165 /اأنا5 201]105ق غاناعل 
.2ع أ5ء 0011111128 نال 631153410121 3[ . | 
القناء لمعم كاطع مغك دعا المققع 02101 دغل علغ055م أ2(اناطله عآ .2 


“«اصة امود ع1 ععجرزا ول 


«وهذا مبدأ عادل لأن عناصر التقدير للأضرار المستقبلة ووسائل 
الإثبات إذا كانت متوفرة فمن الظلم عدم تقديرها في الحال» ففي ترك 
المدعي يلاحق دعواه ثانية ويقدم وسائل الإثبات من جديد مضيعة 
للوقت وهدر للحقوق»' . أما إذا تأكدت المحكمة من وقوع. الضرر في 
المستقبل واستحال عليها تقدير مدى هذا الضرر فباستطاعتها القضاء 


١ . ١75 قانون الموجبات والعقود اللبناني : نص المادة‎ .١ 
إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم أن يكون في الأساس معادلا‎ - 
للضرر الذي حل بهء والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي؛ والقاضي‎ 
يمكنه أن ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة‎ 
القربى الشرعية أو صلة الرحم . وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها‎ 
- بعين الاعتبار على شرط أن تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم أو شبه الجرم‎ 
وفي الأصل أن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوضء غير أنه‎ 
يجوز للقاضي بوجه الاستثناء أن ينظر بعين الاعتبار الى الأضرار المستقبلة إذا كان‎ 
وقوعها مؤكدا من جهة؛ وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها‎ 

631 79 .2 76زه0) .أك .مه :2الل4]اع 2.1055 
"'. د. زهدي يكن : المرجع السابق ١١‏ . كذلك أنظر بموضوع الاشغال العامة وحق 
المجلس في تقدير التعويض قرار رقم 448 تاريخ 2٠١7/17/١١‏ مجلس شورى الدولة 

بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الاداري العدد -١01‏ السنة .٠٠٠١©‏ 


١1-5 


بمسؤولية المدعى عليه على أن تؤجل تقدير التعويض المتوجب دفعه 
الى الحين الذي تتهيأ فيه العناصر الضرورية لتقدير جسامة الضرر' 


الفرع الثاني : أن يكون الضرر شخصيا لمن يطالب بتعويض 
وينتصرف القصد في هذا اقرط الى 3ه لالاكان.طلات التعويض هو 
المضرور أصلاً فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصياً من ضرر وإذا 
كان طلب التعويض بصفة أخرى فالإثبات يكون للضرر الشخصي لمن 
تلقى الحق عنه من خلال صلة قربى شرعية أو صلة رحم' . 
والمضرور كلمة عامة تحمل في طياتها كل من أصابه ضرر ويعتبر 
كذلك «أي مضرورا2» المجني عليه نفسه أو أولاده الذين يعيشون معه 
«أي في كنفه» أو والديه أو زوجته ... الخ. إذ أن الضرر بالنسبة 
لهؤلاء جميعا «شخصي» لأنه سيؤدي حتما الى تغيير مجرى حياتهم 
من الناحية المادية والبدنية والأدبية . «وإذا كان القانون الفرنسي لم 
يضع حدا للأقارب الذين من حقهم المطالبة بالتعويض ويترك تقدير من 
أصابه ضرر من أسرة المجني عليه أو أقاربه الى حرية قاضي 
الموضوع في التقديرء إلا أن المشرع المصري نص صراحة في 


.١‏ د. سعدون العامري : المرجع السابق» مشار إليه ص ٠5؟‏ وما بعدها وهو يورد قضاء 
لمحكمة النقض الفرنسية مدني - ١5‏ نيسان ١158‏ - بلتان رقم 7714 ص /77١ء,‏ 
على أنه بإمكانٍ محكمة الموضوع أن تحكم على المسؤول بأن يدفع الى الصغير 
المتضرر إيرادا سنوي حتى بلوغ هذا الصغير سن الثامنة عشرة كاملة من العمر حيث 
تستطيع المحكمة عندئذ مستندة الى معرفة قابليته على العمل أن تحدد مقدار التعويض 
بصورة نهائية . ويورد أيضا بأنه يمكن للمحكمة أن تحكم بتعويض مؤقت 
(701715108م) أي شيئًا بسيطا مما يستحقه من تعويض اذا طلب ذلك وتحفظ له حقه 
في طلب التعويض الكامل لحين يتبين لها مدى الضرر الذي لحقه... 

. عبد ألمعين لطفي جمعة : المرجع السابق ك١‏ ج١١‏ ص 7١55‏ - .”7 وكذلك راجع 
حسين عامر وعبد اللطيف عامر : المسؤولية المدنية مشار إليه ص 54٠‏ وما بعدها . 
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الضرر الأدبي إلا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم 
من ألم من جراء موت المصاب»' 

وبرأي البعض أن الضرر يكون «شخصيا» عندما يكون هذا الضرر 
قد أصاب الشخص المدعي نشوء حق التعويض في ذمته واعتبر ذلك 
متحققا أيضا بالنسبة للأضرار المرتدة عن الضرر الأصلي « 0070:0386 
أعداءمءة ,دم» إذ يعتبر الضرر المرتد ضررا شخصيا لمن ارتد عليه 
يكنا يشا يت واو كلق انين اشر اتنفضط سكريا: 1 
حق الجماعات المختلفة أن تحمي مصالحها الجماعية وأن تدفع عنها 
الاعتداءات ومن حقها أيضا المطالبة بالتعويض عما يصيب مصالحها 
من اضرار بشرط أن تتمتع هذه الجماعات بالشخصية المعنوية وأن 
يكون لها كيان قانوني؛ فيكون حكمها حكم الشخص الطبيعي بما له من 
أهلية الوجوب وأهلية الأداء' 


الفرع الثالث : أن يكون الضرر مباشرا 


.١‏ د. أبو اليزيد علي المتيت : جرائم الإهمال مشار إليه ص ١١54‏ وما بعدها . وكذلك 
أنظر زهدي يكن في شرح قانون الموجبات والعقود مشار إليه ص حيث يضيف 
بأنه متروك للقاضي النظر بعين الاعتبار الى أحوال المحبة شرط أن يكون لها 
مبررها من صلة قربى شرعية أو صلة رحم؛ وله وحده أن يراعي ظروف العائلة 
وتعيين حظ أفرادها من الحزن والأسى وأوضح ذلك في ما أوردته المادة ١74‏ من 
قانون الموجبات والعقود بنصها الفرنسي: 

هنا عهم ع!!أأكداز ع5 انان كها و«مناععلة'ل اغرغامز"'! عل أماغ عزن أناعم عوداز ع.[» 

«ععمقااتة'ل ننه عرنااعةا غ6امع,دم عل ريمزا 

". د. سليمان مرقس : الوافي : مشار إليه المجلد الأول ص ١45‏ وما بعدها . وفي ذلك 

يقول: أن الضرر الذي يصيب الشخص المعنوي يعتبر شخصيا بالنسبة له ويخوله 

المطالبة بالتعويض عنه ولا يحول ذلك دون إمكان التعويض عن الضرر الذي يصيب 

الأشخاص الطبيعيين الداخلين في تكوين الشخص المعنوي إذا ترتب على ذلك الفعل 
الضار ضرر شخصي لهم 5 

"'. د. زهدي يكن : شرح قانون الموجبات والعقود : مشار إليه ص ١١‏ و5٠‏ . وكذلك 
أنظر سليمان مرقس : الوافي : ص ١6١‏ وما بعذها . 


ف ا 


ويشترط في الضرر أن يكون مباشرا فلا يقضي بتعويض إلا بقدر 
الضرر الواقع فعلا . من هنا كان الفصل بين الأضرار المباشرة 
والأضرار غير المباشرة؛ فلم تدخل الأضرار غير المباشرة في حساب 
التعويض لا في المسؤولية التقصيرية ولا في المسؤولية العقدية تماما 
كما في المثال المشهور الذي أورده العلامة جوسران نقلاً عن (بوتيه 
أنانوم) ومؤداه أن تاجرا لو باع أحد المزارعين بقرة مريضة يعلم 
مرضها ولكنه قد أخفاه على المشتري ولما وضعت البقرة في زريبة 
أبقار المزارع المشتري سرت العدوى إليها فنفقت» فالبائع يعتبر مسؤولاً 
في هذه الحالة عن تلف الأبقار لأن الضرر هنا مباشر إلا أن المشتري 
إذا كان قد حرم من زراعة أراضيه بسبب تلف الأبقار وترتب على ذلك 
عجزه عن وفاء ديونه؛ فسارع الدائنون الى حجزها فإن البائع لا يسأل 
عن هذه الأضرار لأنها غير مباشرة . وكان بإمكان المشتري منعا لكل 
ضرر أن يستخدم أبقارا سواها بطريقة الشراء أو الاستئجار أو أن يسلم 
الأراضي للغير مزارعة' . 

لذلك فإن «القانون الفرنسي لا يدخل الضرر غير المباشر في حساب 
التعويض لا في المسؤولية التقصيرية ولا في المسؤولية العقدية . المادة 
١‏ من القانون المدني الفرنسي بالنسبة للمسؤولية العقدية وقياسا 
عليه في المسؤولية الجرمية»' . 

لذلك اعتبر الدكتور السنهوري «أن الضرر المباشر هو نتيجة 
طبيعية للخطأ الذي أحدثه الدائن إذا لم يكن في استطاعته أن يتوقاه ببذل 
جهد معقول؛ وهذا معيار يجمع بين الدقة والمرونة ومن اليسير تأصيله 


ناه اأء0106 ععقتطممه12» 364 .2 .630 85 2 عترره) باك .مره :105581480010 ٠١‏ 
نال )هداملا 5آ! ذ أمعممعاءعرال ععطعماغة عد أناعم عتدتمدممل عا .أعع, ألما 
عأة 5760 عع رعنا0غ5مء عهنا' ناو 5ز0)عدم أكع وع"م 1أ عصسدممء أما ها عل ناه غدصعاحصم 
(أكةع06 علاعء 3 5الناوزباه) عاك مه !١151(‏ انة) ...عمتقاصاها كلامم بده ونام 

.مع 11زه عل عاممعي ٠”‏ 
". يوسف نجم جبران : المرجع السابق ص 5718 . 
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بأن المضرور إذا لم يبذل جهدا معقولاً في توقي الضرر يكون هو أيضا 
قد أخطأ ومن ثم يوجد خطأ مشترك وعلى المضرور أن يتحمل تبعة 
خطنئه بتحمل الأضرار التي تنجم من هذا الخطأ»' . 

ولقاضي الموضوع أن يقدر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة 
الضارة وتنص الفقرة الثانية من المادة ١7١‏ مدني مصري : على أن لا 
يلتزم المدين في الالتزام التعاقدي الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما 
إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد والضرر 
غير المباشر هو الضرر غير المؤكد؛ فإذا كانت الدعوى المدنية من 
حق كل من أصابه ضرر نتيجة خطأ الفاعل إلا أنها قاصرة على كل 
من أصابه ضرر مباشر مؤكد الوقوع' . وأكد البعض اختلاف 
المسؤولية الناشئة عن جرم أو شبه جرم عن المسؤولية العقدية» أما من 
الثانية فلا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر المتوقع فيما عدا 
الغش" . وقد أكدت المادة ١١4‏ من قانون الموجبات والعقود في فقرتها 





1د- الشنهورئ + الؤسيط : ج35 مشار إليه ص 3:8 وما بعدها .-وفيه يورد مثالاً على 
ذلك فيقول «إذا جرح شخص أخر فالضرر المباشر الذي ينجم عن الجرح ويتحمله ' 
المسؤول والضرر غير المباشر الذي ينجم عن إهمال المضرور في علاج نفسه 
يتحمله المسؤول والضرر غير المباشر الذي ينجم عن إهمال المضرور في علاج 
نفسه يتحمله المضرور . وتستخلص من ذلك أن الأضرار المباشرة هي التي تكون 
نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثها والتي لا يستطيع المضرور توقيها ببذل جهد معقول 
وهي وحدها التي تحتفظ بعلاقة السببية بينها وبين الخطأ» . 

؟. د. أبو اليزيد علي المتيت : جرائم الإهمال : مشار إليه ص ٠١7‏ وما بعدها . وفيه 
يضيف بأن الضرر غير المباشر لا يبيح رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض 
وتبرير ذلك أن الضرر غير المباشر هو الضرر الذي لا يرتبط بخطأ الفاعل بأي 
رباط سببي والقول بتحمل الشخص الذي ارتكب خطأ التعويض عن كل الأضرار بما 
في ذلك الأضرار غير المباشرة» يدل على نسيان ركن ضروري من أركان المسؤولية 
المدئية وهو رابطة السيبية بين الخطأ والضرر . وسيجد المرء نفسه أمام استحالة في 
إيقاف تيار المسؤولية التي لا حد لها . والتي تقع على عاتق من ارتكب الخطأ . 

'". زهدي يكن : شرح قانون الموجبات والعقود - مشار اليه ص 5 . 
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الثالثة على أن الأضرار غير المباشرة لا يسأل عنها الفاعل إلا إذا كان 

وفي ذلك يؤكد د. زهدي يكن رأي العلامة جوسران واضع قانون 
الموجبات والعقود اللبناني في الضرر المباشر وغير المباشر «بأن هناك 
تقليدا واجتهادا مستمرين بأن الضرر يستدعي التعويضء ولو لم يكن 
متصلا مباشرة بالفعل الخاطئ إذ كان هذا الضرر انعكاسا له وأن المادة 
67 من القانون المدني الفرنسي لا تسمح بالتمييز بين هذين النوعين 
من الضرر . فالدولة مجبرة على الإنفاق على الجندي أو على تأدية 
نفقة معالجته إذا أصيب بحادث كما أنها مضطرة لأن تضع مكان 
الموظف الذي أصابه الحادث لتسيير الأعمال؛: فدعواهما على الفاعل 
بالتعويض عن الضرر غير المباشر مقبولة لأن الدولة قد أصابها ضرر 
غير مباشر من جراء إصابة الجندي الذي اضطرت للإنفاق عليه 
ولتقديم نفقات معالجته؛ كما أنها أصابها ضرر غير مباشر بوضعها 
مكان الموظف المصاب موظفا آخر براتب إضافيء فإذا أقامت الدعوى 
على فاعل الحادث بسبب الأضرار التي تكفلتها بصورة غير مباشرة . 
فإن دعواها مقبولة لأن الأضرار غير المباشرة كان لها صلة وثيقة 
بالحادث»' . 


79 كذلك راجع قرار رقم‎ . ١4 راجع قانون الموجبات والعقود اللبناني - المادة‎ .١ 
تاريخ هه مجلس شورى الدولة اللبناني- بيروت- مجلة القضاء الاداري‎ 
ص 4" وفي نفس المرجع قرار رقم 457 تاريخ‎ ١ العدد م٠٠٠ م‎ ١7 رقم‎ 
.45١ لاص‎ م٠7‎ 

". د. زهدي يكن : شرح قانون الموجبات والعقود مشار اليه ص 5 وما بعدها 1 
ويوضح بأنه بين المسؤوليتين (أي العقدية والتقصيرية) فروقا ولكن لا ترجع الى 
طبيعة كل من المسؤوليتين فالأركان في المسؤولية واحدة وإنما الفروق مرجعها الى 
أنه في المسؤولية العقدية - توجد بين المضرور (الدائن) وبين المتسبب (المدين) 
علاقة قائمة نظماها بإرادتيهما بحيث لولاهما لما وقع الضرر خلافاً للمسؤولية الناشئة 
عن جرم أو شبه جرمء وما دامت الإرادة هي التي نظمت العلاقة في المسؤولية 
العقدية» فقد اقتضى الحال تطبيق قواعد خاصة بها . 
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الفرع الرابع : أن لا يكون الضرر قد سبق تعويضه 

إن حصول المتضرر على التعويض يدل على أن الضرر قد زال 
وانمحى ولا يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض مرة أخرى . وبالرغم 
من سهولة هذا المبدأ فقد أثيرت مسألتين لا يمكن التغاضي عنهما وهما: 

المسألة الأولى : وتتعلق بحالة إذا لم يكن التعويض الذي حصل 
عليه المتضرر كاملاً وهذا يستدعي إعادة النظر في تقدير التعويض عند 
تفاقم الضرر فقد أجيز للمتضرر عندها المطالبة بتعويض تكميلي . 

المسألة الثانية : وهو ما يطلق عليه عادة مشكلة الجمع بين 
التعويضات؛ وتثور هذه الحالة عندما تمنح الإصابة للمتضرر حق 
الحصول على مبلغ من المال فهل يجوز لهذا المتضرر أن يطالب أيضا 
محدث الضرر بالتعويض . 

القاعدة أنه لا يجوز الجمع بين عدة تعويضات عن نفس الإصابة» 
وفي حالة تعدد محدثي الضرر فللمتضرر حق مطالبة أي منهم 
بالتعويض الكامل فإذا حصل عليه لم يعد بإمكانه مطالبة الآخرين بأي 
شيءء ولكن «المسألة تدق عندما يثور الشك حول طبيعة المبلغ الذي 
يحصل عليه المتضرر وفيما إذا كان يجوز اعتباره تعويضا فإذا جاز 
اعتبار المبلغ تعويضاً سقط حق المتضرر في الحصول على تعويض 
آخرء وإن لم يكن الأمر كذلك بقي المتضرر محتفظا بحقه في مطالبة 
محدث الضرر بالتعويض . إن أوضح ما تظهر به هذه المشكلة هي 
عندما يكون الشخص مؤمنا على حياته لمصلحة ورثته فيتسبب شخص 
بخطئه في قتله» فتقوم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين لورثة القتيل . 
فهل يجوز لورثة القتيل فوق هذا أن يطالبوا محدث الضرر بتعويضهم 
أيضا عن الضرر الذي أصابهم ؟»' . 


.١‏ د. سعدون العامري : تعويض الضرر : مشار اليه ص 20٠‏ وما بعدها ويجيب بأن 
حل هذه المشكلة يختلف باختلاف نوع التأمين . 


ل 


ويقول البعض في ذلك: الغالب في هذه الحالة أن مبلغ التأمين يقل 
كثيرا عما يجب تقديره للضررء إذ أن شركة التأمين لا تدفع إلا المبلغ 
المحدد في البوليصة بغير أية موازنة بينه وبين ما حدث من ضرر . 
وهذا موافق لنص المادة 75١‏ من القانون المدني المصري التي تنص 
على أنه «لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج 
من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين» 
ويمكن القول بأن المضرور باستطاعته مطالبة محدث الضرر بتعويضه 
عن الأضرار التي أصابته لو كان قد حصل على مبالغ أخرى من 
شركة التأمين' . 

ولكن هل تستطيع شركة التأمين الرجوع على محدث الضرر 
بالتعويض «لا شك بأنه في الحالات التي يجوز فيها للمتضرر الجمع 
بين التعويض الذي تدفعه له الشركة والتعويض الذي يحصل عليه من 
محدث الضرر لا يجوز للشركة أن تطالب المسؤول بالتعويض وإلا 
أدى ذلك الى قيام محدث الضرر بالتعويض مرتين عن نفس الضررء 
أما في الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين التعويضات؛ فإن رجوع 
الشركة على محدث الضرر يعتبر أمراً طبيعياً لأنها تحل محل 
المتضرر في حقوقه قبل محدث الضرر في حدود ما دفعته لهذا الأخير 


.١‏ د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق مشار إليه ص ١78‏ وما بعدها 
ويعلل ذلك ذلك بأن الأصل في العقود أن تقتصر آثارها على عاقديها . وكذلك فيما 
يترتب عليها من حقوق فلا ينصرف نفعها إلا على المتعاقدين ومن ينوب عنهم ولا 
يلتفت في هذا الى ما يقال من أن الفاعل إنما يتمسك بأن الضرر قد تم إصلاحه إذ أن 
قيمة التأمين الذي تدفعه الشركة إنما كان وليد العلاقة بينها وبين المؤمن له وكان 
وقوع الضرر شرطا لاستحقاق التأمين . فمبلغ التأمين لم يكن سوى الالتزام الذي 
يجب على المؤمن أن يؤديه حالة وقوع الحادث أو عند تحقق الخطر المبين بالعقد . 
وعلى هذاء فإنه يتضح أن منشأ حق المؤمن له في مبلغ التأمين يختلف عنه في 
المطالب بالتعويض ٠.‏ 


مره 


كما بيّناء ولو لم يكن الأمر كذلك لتخلص محدث الضرر من تعويض 
الضرر»' . 

ومن الصعب علينا أن نقبل مطالبة شركة التأمين لمحدث الضرر 
بتعويض الفرق بين ما دفعته للمؤمن له وهو مبلغ كبير وبين ما قبضته 
مع المؤمن له؛ قد وضعت في صلب احتمالاتها "المخاطر" ووزعت ذلك 
على المؤمن لهم بالإضافة الى أنه لم يغب عن ذهنها تحقيق الأرباح من 
ذلك؛ فلم يكن خطأ الغير هو الذي جعل التأمين ينفذ وإنما طبقت الشركة 
عقدا قد قبلته بملء رضاها ولكنه معلق. غلى حدوث الضرر . 


الفرع الخامس : أن يكون الضرر ماسا بحق ثابت ووجوب 
مصلحة مشروعة 
لمساءلة المعتدي يجب أن يمس اعتداؤه حقا ثابتا يحميه القانون لأن 
القانئون يحمي الحقوق ‏ ويصونها ويوجب التعويض في حال الاعتداء 
عليهاء لذلك تردد بأن يكون الضرر ماسا بحق مكتسب أو على الأقل 
مصلحة مشروعة يحميها القانون : 
علطاالعة! أنمغادا وناال ناه ذاباوعة أل صقنل عسمتممعء مواؤغ.1]1» 
«غع 06م امعترع دان 1ل تناز 
ويقصد بذلك: أن تكون هناك علاقة قانونية بين المتضرر وبين 
طالب التعويض حتى يتسنى لهذا الأخير الحق فيطلب التعويض وهذه 
المشكلة «تظهر في الغالب عندما يقتل شخص بحادث فيطالب شخص 
آخر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه شخصياً نتيجة لحرمانه من 
المعونة التي كان يتلقاها من القتيل»' . ففي فقد الأب يضيع على الولد 
حق النفقة الذي كان له على أبيه؛ إلا أن الصعوبة تظهر عندما يتعلق 


. د. سعدون العامري : المرجع السابق ص 4ه‎ .١ 
. 54 د. سعدون العامري : نفس المرجع ص‎ 8 


تنش ؛ 


الأمر بحقوق لا تتمتع بكفالة القانون» كمعونة "الأقارب والأصهار" دون 
أي إلزام قانوني كحالة حرمان المضرور من العوض الذي كان يتلقاه 
من المصابء إلا أنه ليس من الثابت أن يستمر الفقيد من العون طوال 
السنين لو عاشهةا: 

وتدخل هذه الحالة في نطاق تفويت الفرصة إلا أنه يشترط قيام صلة 
القربى أو المصاهرة في أية حال' . فما هو المقصود بصلة القرابة 
الشرعية أو صلة الرحم للمطالبة بالتعويض وفي ذلك تقول الفقرة الثالثة 
من المادة ١١4‏ من قانون الموجبات والعقود اللبناني «أن القاضي يمكنه 
أن ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من 
صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم»' . 

وقد أوضحت المادة 85 من مشروع القانون الفرنسي الإيطالي التي 
اقتبس منها هذه الفقرة المراد منها فقالت : «يجوز للقاضي بوجه خاص 
أن يحكم بتعويض المضرور عما يصيبه من ضرر في جسمه؛ أو 
مساس بشرفه أو سر يحرص عليه وله كذلك أن يحكم للأقارب 
والأصهار والأزواج سواء كان الضرر ماديا أو أدبياء غير أنه ينبغي 
التفريق في التعويض عن الضرر الأدبي بين التعويض الشخصي؛ 
الواجب لأقارب المضرور وبين ما يجب للمضرور نفسه من تعويض 
قبل موته؛ ينتقل حق المطالبة به الى الورثة عن طريق الميراث؛: فيقصد 
بما يؤدي الى الأقارب تعويضهم عما يستشعرون به من ألم بسبب موت 
المضرورء ولهذه العلة يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويضء لا للأقارب 
فقطء بل كذلك للأزواج والأصهار مراعيا ظروف العائلة وفي تعيين 


. 753 - 54٠ د. حسين وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق مشار اليه ص‎ .١ 

. د. زهدي يكن : شرح قانون الموجبات والعقود : مشار اليه ويقول في ذلك أن نص 
الفقرة الثالثة من المادة المذكورة /١74/‏ جاء بالفرنسية أوضح لقصد المشترع من 
النص العربي 

دع ذ! صب عقم ع١‏ تأكسز عد ازنناودعه! ومزاءكء!)ج'ل اأقمغاهذ"'! عل اما علد أناعم عد ز عا» 

.(ع31118136'ل ناه عتاتأاعغا غأمععهم عل 
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حظ أفرادها من الحزن والأسى . ممن لا يقتصر أمرهم على رغبة 
الإفادة ماليا مما كانوا يكنون للمتوفى من عواطف الحب والولاء»' . 

فالضرر الذي يدعيه الولد الذي حرم من نفقة أبيه عليه بسبب قتله 
هو ضرر حقيقي خاصة اذا كان الولد محتاجا لهذه النفقة» وكذلك 
الزوجة والأب». أما الضرر الذي يدعيه طالب التعويض بسبب حرمانه 
من المساعدة التي كان القتيل يقوم بها دون أن يكون ملزما بها قانونا 
فمن يضمن استمرار هذه المساعدة' . 

بقي علينا أن نوضح أنه لا يكفي أن تكون للمتضرر مصلحة قد أدى 
الحادث الى المساس بها وإنما يجب أن تكون تلك مصلحة مشروعة فإذا 
كانت غير مشروعة فلا محل للتعويض على المساس بها . وعلى هذا 
الأساس لا يُقضى بالتعويض للخليلة عن فقد خليلها الذي كان يتولى 
الإنفاق عليها ليس فقط لأنه ليس للخليلة أي حق يحميه القانون» ولا لأنه 
بودي بيس دعي اميا العام 
ال اننا لأن المصلحة ل تدعي الخليلة ابيا 
تقوم على علاقة غير مشروعة لا يقرها القانون وتتنافى مع الأخلاق 
والآداب" . 

ولكن ما قلناه عن الخليلة لا يصدق على الولد الطبيعي (غير 
الشرعي) لأن هذا الولد لا ذنب له» فهو مجني عليهء وإنما يقتصر آثار 
تلك العلاقة من ناحية عدم مشروعيتها على أطرافهاء ولا يضار بها 


. 77 د. زهدي يكن : المرجع السابق مشار اليه ص‎ .١ 

". د. سعدون العامري : المرجع السابق ص 48 . ويضيف بأن هناك مسألة طلب 
التعويض من قبل أشخاص لا تربطهم بالمصاب إلا علاقات عقدية أو لأنه كان يتعامل 
معهم أو الذين كان يعمل لديهم؛ إن طلب التعويض هذا قد يفتح الباب على مصراعيه 
على خطر جدي وقد يدفع الكثيرين الى انتهاز الفرصة للإثئراء على حساب محدث 
الضرر . فلو فقدت شركة مهندساً ذا قيمة فقد يكتب لها أن تستخدم بدله مهندساً شابا 
يقدم لها خدمات جليلة «قليل هم الذين لا يمكن لغيرهم أن يحلوا محلهم» . 

“. د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق ص 54١‏ - 717 . 


١ ه”‎ 


الولد لأن علاقته هو بوالديه هي في ذاتها مشروعة . وعلى هذا فإن 
حرمانه من إنفاق والده الطبيعي عليه يعتبر اضرارا بمصلحة مشروعة 
له' . إذا أثبت هذا الأخير أن الضرر الذي لحقه هو ضرر محقق ولكن 
هذا الحكم لا يسري على ولد الخليلة من رجل آخر' . 


المبحث الثاني : صور الضرر 

يتصدر الضرر الركن الثاني من المسؤولية التقصيرية؛ فلا يكفي 
وقوع الخطأء بل يجب أن يحدث ذلك الخطأ ضررا لقيام المسؤولية 
وتحققها فوقوع «الضرر هو الشرارة الأولى التي ينبعث منها التفكير 
في مساءعلة من يتسبب فيه» سواء كانت تلك المساعلة وفقا لقواعد 
المسؤولية الشيئية أو وفقا لقواعد المسؤولية الشخصية»" . 

وعلى المضرور إثبات ذلك الواقعة المادية بجميع الطرق بما فيها 
البينة والقرائن . وإذا كان الضرر المادي الذي يصيب المضرور في 
جسمه أو في ماله هو الأكثر الغالب إلا أن هناك ضرر أدبي يصيب 
المضرور في شعوره أو كرامته أو شرفه أو في أي معنى من المعاني 
التي يحرص الناس عليها” . وهذا لا يقل شأنا عن الضرر المادي فهل 
يجوز التعويض عنه وهل ينتقل الحق في التعويض الى الورثة ؟ هذا ما 
سنراه لاحقا عند تفصيل صور الضرر وذلك ضمن فرعين : 


الفرع الأول : الضرر المادي 

إن الضرر المادي هو الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه أو 
أصاب الإنسان في جسمه أو في ماله أو نقص فئ حقوقه المالية» أو 
. د. سعدون العامري : المرجع السابق ص ©٠0‏ . 
. د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق ص 747 . 

د 

ل 


. سليمان مرقس : الوافي: مشار اليه ص ١77‏ . 
. السنهوري : الوسيط : مشار اليه الجزء الأول فقرة 574 ص 850 . 


مذ اث ليه اعنم 


1,5 


فوت عليه فرصة مشروعة يمكن تقويمها بالمال' نقول أنه متضرر ومن 
السهولة تقدير جسامة الضرر المادي إذ ما عرفنا قيمة الشيء الذي 
أصابه التلف وذلك بفعل محدث الضرر . ويعتبر الضرر مساويا لقيمة 
الشيء الكلية إذا أصبح الشيء عديم الفائدة أو يعتبر الضرر على قدر 
المبلغ اللازم لإصلاحه إذا كان الشيء قابلاً للإصلاح" . وبالرغم من 
أن للأضرار صفتين مادية وأدبية إلا أن هناك نوعاً ثالث عني بذلك 
الأضرار الجسمية والذي يتحلل بالنتيجة الى طائفتين من الأضرار مادية 
وأدبية . 


الفرع الثاني : الضرر الآدبي 
وهو كل ضرر يمس الناحية النفسية للذمة الأدبية أي ما يلحق 

بشخصية الإنسان وبحقوقه العائلية» كالقدح والذم والتحقيرء أو يصيب 

العاطفة كالحزن أو الحرمان للورثة الذين يفقدون مزية التمتع والاستفادة 

"2, 3 ِ 

من حياة مورثهم . 

.١‏ د. زهدي يكن : شرح قانون الموجبات والعقود : مشار اليه ص ” ويورد بأنه إذا 
كان هناك خطأ ولم ينشأ عنه ضرر فلا تعويض . 

. د. سعدون العامري : المرجع السابق ص 55 - 27 بالإضافة الى أن الضرر المادي 
يتضمن عنصرين وهما ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب بقي أن نشير 
تروط السون ارسق زيطا وين عطي عن اليد المادي والضرر 
الادبي . 

“". د. زهدي يكن : شرح قانون الموجبات والعقود: مشار اليه ص ” . ويضيف بأنه 
الضرر الأدبي الذي يصيب الإنسان في ماله فإذا أصابه في حق أو مصلحة مالية كان 
ضررا ماديا. فالضرر الأدبي يصيب مصلحة غير مالية؛ كالأضرار التي تمس بسمعة 
المتضرر وشرفه واعتباره . ويقاس عليها الاعتداء على الأصول والفروع والزوجة 
والزوج لأنها تصيب العاطفة والشعورء أما بالنسبة للجروح التي تصيب الجسم, والألم 
الناجم عنها وما يعقب ذلك من تشويه في الجسم أو الأعضاء فإنها تؤلف ضررا ماديا 
وأدبيا بذات الوقت . الضرر الأدبي هو (قابل التعويض بالمال) وعلى هذا نصت 
المادة ١74‏ موجبات وعقود والمادة ”١11‏ موجبات وعقود . (يعتد بالأضرار الأدبية 
كما يعتد بالأضرار المادية بشرط أن يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه 


معقول) . 


يشترط في الضرر الأنبي اكي 'يعوض عنه عين ما د بلقو ف 
07 المادي من أن يكون محققا وشخصياً ولم يسبق تعويضه' 
وبالنسبة للقانون الفرنسي ١١87‏ منه نصت على وجوب التعويض عن 
كل فعل يسبب الضرر والتعبير هنا على إطلاقه يدخل فيه الضرر 
الأدبي والمادي على السواء . وأغلب الفقهاء الفرنسيين يجيزون 
التعويض عن الضرر الأدبي" 


أما في مصر فإن «إجماع الفقه» على أن الضرر الأدبي يستوجب 
التعويض . كما أن القضاء فيها قد استقر على ذلك بعد تردد" 


وكذلك راجع د. جورج سيوفي : المرجع السابق مشار اليه ص ١6١‏ وما بعدها . 
.١‏ د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق مشار آليه ص 747 . 
. 236 -235 .2 [44 819 .2 عوره:ئ :([ لخ ]1055 .3 
". د. سليمان مرقس ؛ الوافي ص ١١14‏ وما بعدها . د. سليمان طماوي : القضاء 
الإداري ك؟ ومسؤولية الإدارة عن الأضرار المعنوية ص 4017 وما بعدها . حسين 
عامر وعبد الرحيم عامر: المرجع السابق ص 745 وفيه إشارة الى أحكام مصرية 
قضت بالتعويض عن الضرر الأدبي 
- محكمة النقض الدائرة الجنائية ١117/5/5‏ المجموعة الرسمية ١4‏ صحيفة 751 
رْكَمَ 1٠‏ : 
- محكمة مصر الكلية في ١549/7/١4‏ المحاماة السنة /5؟/ ص ٠١7”‏ رقم 31١1‏ . 
- محكمة النقض الدائرة الجنائية ١97737/١١/9‏ المحاماة السنة ١1‏ ص ١‏ ص 7.ه 
رقم 757 وفي ١150/١١/58‏ المحاماة السنة ١؟‏ صحيفة ١154‏ رقم 4754 . وكذلك 
راجع : 
د. السنهوري في الوسيط ص 817 وما بعدها وفيه يقول «بأن طبيعة هذا الضرر لا 
تقبل التعويض وأن تقدير التعويض فيه مستعصي فمبني على لبس في فهم معنى 
التعويض . إذ لا يقصد بتعويض الضرر محوه وإزالته من الوجود . وإلا فالضرر 
الأدبي لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث 
المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي. فالخسارة لا تزول ولكن يقوم 
الى جائبها كسب يعوض عنهاء وعلى هذا المعنى يمكن تعويض الضرر الأدبي . فمن 
أصيب في شرفه واعتباره جاز أن يعوض ذلك بما يرد اعتباره بين الناس وأن مجرد 
الحكم على المسؤول بتعويض ضثيل ونشر هذا الحكم لكفيل برد اعتبار المضرور» . 
ويشير الدكتور السنهوري الى الأحكام الفرنسية التي تسمح بالتعويض عن الضرر 
الأدبي ومنها : 
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والمشرع المصري أيضاً حسم الخلاف حين نص في المادة 777 مدني 
- مصري: «ويشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا» . ولكن لا يجوز 
في هذه الحالة أن ينتقل الى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب 
الدائنين به أمام القضاءء ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج 
والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت 
المصابء كالأبوين: الجدينء الأولادء الأحفادء الأخوة؛ الأخوات؛ فلكل 
من هؤلاء المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه بموت 
قريبه ولو لم يكن هذا الميت عائلاً له ولا قائما بالإنفاق عليه؛ وإنما 


يشترط ثبوت الألم الحقيقي' . 


الفرع الثالث : التعويض عن الألم 

خلال القرن التاسع عشر كان مجلس الدولة الفرنسي يقضي بتعويض 
مقابل للألم المادي كالجروح: إلا أنه ما لبث أن عاد عن هذا الاجتهاد 
عندما قرر في عام ١9727‏ أنه لا يمكن تقدير أو تقويم الألم بمال' . فهل 
يمكن للإنسان المطالبة بالتعويض عن الحزن الذي يصيبه من جراء فقد 
شخص عزيز عليه أو إصابته بتشويه؛ أو عطل دائم أو أية إصابة 


اخوي” + 


- نقض فرنسي في ا لس 7 ١77-0١ 0 ١9775‏ وكذلك في 
89 في 291 .032 9137 1- 1951-1 , 
- محكمة 1(1[02 الاستئنافية ©؟//951457/1١‏ 281 032 151457--15- 3١5‏ , 
.١‏ حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق ص 45" وما بعدها . 
. د. يوسف سعد الله الخوري : القضاء الإداريء الجزء الثاني» مسؤولية السلطة العامة؛ 
مشار اليه ص 07١‏ وفيه إشارة لشورى فرنسي في ١514/15/58‏ ع101120م 7ع 21 
مجموعة ص ١860‏ - مُنح بموجبه تعويض مقابل للألم المادي الذي عانت منه الضحية؛ 
وشورى فرنسي ١977/17/١5‏ وزير العدل «دوميترا» مجموعة ص ١45‏ - غير أن 
قاعدة الرفض ليست مطلقة . 
". د. جورج سيوفي : المرجع السابق؛ مشار اليه ص 785 وما بعدها ويذكر الأحكام 
التالية: غالية رقم ١154/5/55 - ١7١‏ النشرة القضائية ١5655‏ ص 14 وتمييز 
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وبالواقع وإن كان القضاء الإداري الفرنسي قد سلم بوجوب التعويض 
عن الآلام المادية وبعض الآلام المعنوية'» إلا أن مجلس شورى الدولة 
الفرنسي كان يرفض التعويض عن الألم المعنوي والهم والحزن الذي 
يولده الفعل الضار وحجته في ذلك أنه لا يمكن تقويم الدموع بمال؛ مما 
حمل مفوض الحكومة فوجير على وضع مطالعته في العام ١645‏ في 
قضية مؤثرة للغاية عالقة أمام الهيئة العامة تتلخص وقائعها في أن 
المدعي شاب فقد كل أفراد عائلته في حادث سيارة مأساوي معزو الى 
المرفق العام حيث طلب من الهيئة الحاكمة التخلي عن اجتهاد بائد 
ومتخلف وضعيفا . ولكن الهيئة الحاكمة للأسف تمسكت بهذا الاجتهاد 
وأصرت عليه مجددا"» وحجتهم في ذلك «أنه كيف يصلح المال ضررا 
هو بحسب تعريفه ضرر غير مالي . وأي مبلغ يمكن أن يعوض الآلام 


فرنسي ١1‏ 1 ناز ؟الاء55ة[2150ناز - ١564‏ - 3356لا وجوسران» 
دالوز ١191١‏ ص 73١١‏ . 
ويجيب الدكتور جورج سيوفي على التساؤل المطروح بأنه يمكن للإنسان المطالبة 
بتعويض الحزن الذي أصابه بسبب فقد شخص عزيز توفي إثر حادث دهس ولكن 
المحاكم تشترط وجود علاقة قربى بين الضحية والمدعين في الدعوى وأن هذه 
الدعوى تسمى باللاتينية دعوى ثمن الحزن وأن روابط الصداقة إذا اعتبرت سببا 
للتعويض عن ألم الحزن فإن هذه الروابط يجب أن تكون مشروعة . 

.١‏ د. يوسفف سعد الله الخوري : القضاء الإداري (ج١)‏ مسؤولية السلطة العامة مشار 
اليه ص 57١‏ وما بعدها حيث يقول : بأن الاجتهاد حاليا يكتفي بأن يرتدي الألم 
المادي طابعاً جديا معينا ليقضى بالتعويض عنه ويرفض التعويض اذا كان حفيفا 
عاديا/ شورى فرنسي 58/1/١٠‏ مجموعة 'إع0:712 ع0 6556© ص 777 دالوز 
4 وهو غالبا أي مجلس شورى الدولة الفرنسي ما يمنح تعويضا إجماليا يغطي 
في آن الألم المادي والتشويه ويكتفي بالرجوع الى ظروف القضية المعروضة أمامه 
ويتجنب تقديم أي تبرير فعلي عن المبالغ التي يقضي بها كتعويض عن ثمن الألم 
المبحودف افيه : 

”. د. يوسف سعد الله الخوري : القاضي الإداري ج”> - مسؤولية السلطة العامة؛» مشار 
اليه ص 57 وفيه إشارة الى شورى فرنسي ١975/1/75‏ غينو 0010101 مجموعة 
ص 184 وشورى فرنسي 1154/٠١/74‏ قرار بوندوران و 

ع0» ,767 ,1964 ذا : 565 .ع8 اللقسلدو8 1954 اع 29 ان عرد أعمق عرغاعومط 

.<(ع2086طناة. ا 


1١1٠ 


التي تقاسيها الأم التي فقدت وحيدها بحادث؛. أي مبلغ يمكن أن يعوض 
المساس بالتتيعة 0 فالآلام أسمى من أن تصبح ميدانا 
للمتاجرة...» . في حين ن القضاة العدليين بداوا يحكمون بالتعويض 
عن الألم منذ أكثر بيب الدموع قابلة للتقويم بمال 
أمام القضاء العدلي بينما هي غير قابلة لذلك أمام القضاء الإداري . 

وأخيرا عاد القضاء الإداري عن اجتهاده السالف وسلم بوجوب 
التعويض عن الأم المعنوي وقد تم الرجوع على يد قرار لوتيسران 
الشهير الصادر بتاريخ ١1517/1١١/15‏ وقد أطلق عملية التغيير مفوض 
الحكومة هومان 17812ناء11 . 


.١‏ د. سعدون العامري : المرجع السابق مشار اليه ص ٠7‏ وما بعدها حيث يشير الى 
فئة من الفقهاء الفرنسيين الذين اعتمدوا مذهب يخاصم مبدأ التعويض عن الضرر 
الأدبي وقد أيدهم في ذلك مجلس شورى الدولة الفرنسي وهم ماسين «:1أ1/1355! 
وتورنيه 108161 . وبول اسمان 5517617 في بحث له بعنوان المتاجرة بالأضرار 
الأدبية منشور في دالوز ١154‏ ص ١١7‏ وما بعدها وكذلك يشير الى قرار مجلس 
الدولة في ١5١7/5/54‏ المنشور في دالوز ج؟ ص 73١‏ وقرار آخر لمجلس الدولة 
صادر في ١1072/1/5‏ منشور في سيري ١5157‏ ج17 ص 45. 

٠‏ د..يوسف سعد الله الغوري : القضاء الإداري:مسؤولية السلطلة العامة شان إليه:.ص 
14 وما بعدها ويذكر ما خلص إليه مفوض الحكومة هومان في مطالعته التي 
خاطب فيها الهيئة الحاكمة «إنكم بتخليكم عن قاعدة بالية تخطاها الزمن إنما تستجيبون 
بعد طول انتظار لأماني وضمير العدالة وتحققون بالتالي بكل أمانة قدسية رسالة 
القاضي التي تهدف في أي حال وزمان الى إعطاء كل نظام اجتماعي ما يناسبه من 
قواعد قانونية منصفة وعادلة» . شورى فرنسي 5١/١١/51‏ (300,ة55)اكع.]آ) 
مجموعة 17١‏ - سيراي ١177‏ تعليق فالين . إلا أن التساؤل المهم يتمحور حول 
معرفة صلة القرابة التي يجب أن تتوافر في طالب التعويض حتى يحصل على 
التعويضٍ سيا عل عر مقرو با سر سمه و 
أب أو أما أو ابنا قاصرا كان أم راشدا أو أخا أو أختا أو جدا أو جدة أو حفيدا :وهل 
أن التعويض عن الألم المعنوي يشمل أيضا التعويض عن الاضطرابات في الظروف 
المعيشية والحياتية أم لا ؟ يبدو أن مضمون القرار يوحي بالنفي . ويبدو أن قرار 
لوتيسران وما تبعه من قرارات ممائلة تصب في خانة التقتير وعدم المغالاة في تحديد 
قيمة التعويض . إلا أنه ليس من شك أن قرار لوتيسران قد شكل حجر الزاوية في 
بنيان العدالة والإنصاف في موضوع السلطة العامة . 
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الفصل الرابع 


رابطة السببية ووسائل 5 المسؤولية 


يقع عبء إثبات الخطأ على المضرور والقرائن القضائية تكون سبيله 
عادة الى التماس الدليل» ويسوغ لمن ادعي عليه بإحداث الضرر إثبات 


وجود السبب الأجنبي . 


فإذا أقام المضرور الدليل على المسؤولية» بإثبات الخطأ 
وعلاقة السببية بينهما فلمن أحدث الضرر عندئذ أن يسقط الدليل على 
علاقة السببية بإثبات السبب الأجنبي : 
الأجنبي فإن هناك حالات ترتفع المسؤولية بها بسبب انتفاء الخطأ - 
كحالة الدفاع الشرعي - وحالة صدور أمر من رئيس - وحالة 


الضرورة . 


مباحث مقسمة على الشكل التالي : 


المبحث الأول : السبب الأجنبي . 
المبحث الثاني : القوة القاهرة والحادث الفجائي . 
المبحث الثالث : فعل المتضرر . 
المبحث الرابع : فعل الغير . 
المبحث الخامس : حالات انعدام رابطة السببية . 
١‏ - حالة الضرورة . 
؟- حالة الدفاع الشرعي . 
'- حالة تنفيذ أمر رئاسي . 
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. وكما هو الشأن في السبب 


المبحث الأول : السبب الأجنبي 

لم ترد في الفقرة الأولى من المادة ١745‏ من القانون المدني 
الفرنسي أية إشارة الى فكرة السبب الأجنبي وكذلك المادة 1١417‏ مدني 
مصري وإن ذكرت إمكان دفع المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي إلا أنها 
لم تحدد المقصود به بالرغم من أن المشرع المصري أفرد للسبب 
الأجنبي نصا خاصا هو المادة ١5‏ مدني مصري والتي تنص على أنه 
«إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه 
كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغيرء 
كان غير ملتزم بتعويض هذا الضررء ما لم يوجد نص أو اتفاق على 
غير ذلك»' . 

فإذا اتفق على أن السبب الأجنبي يشمل الحادث الفجائي والقوة 
القاهرة وخطأ المتضررء فقد اختلف على خطأ الغير - والقانون 
المصري الحالي قد قطع هذا الخلاف بأن اعتبر خطأ الغير سبباً أجنبيا 
وكذلك خطأ المصاب نفسه ولم يذكر شيئا عن فعلهما الذي لا خطأ فيه 
غير أنه يلاحظ أن الأسباب الأجنبية التي ذكرتها المواد -١550- ١155‏ 
قد وردت فيها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وأن 
السبب الأجنبي عن المدعى عليه هو كل فعل أو حادث لا ينسب إليه 


ويكون قد جعل منع وقوع العمل الضار مستحيلا' . ولا يكفي مجرد 


. ١55 د. إبراهيم دسوقي : المرجع السابق مشار أليه ص‎ .١ 

؟. د. سليمان مرقس : الأحكام العامة : المرجع السابق مشار اليه ص 441١‏ ويورد د. 
سليمان مرقس حكما لمحكمة النقض المصرية تعتبر فيه أن السبب الأجنبي لا يكون 
إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . نقض مصري مدني ؟١‏ كانون 
الأول ١17‏ - مجموعة أحكام النقض ١550-1155 -١4‏ كما يلاحظ د. مرقس أن 
المشترع اللبناني قد قصر أسباب دفع هذه المسؤولية على القوة القاهرة» وخطأ 
المصاب دون غيرهما - المصدر نفسه ص ١554‏ . 
وكذلك راجع د. جورج سيوفي : المرجع السابق - مشار اليه ص 5١7‏ وما بعدهاء 
حيث يقول: إن الوقائع التي ينتج عنها زوال كلي أو جزئي لمسؤولية فاعل الضرر 
هي خطأ المتضرر وخطأ الغير والحادث المفاجئ والقوة القاهرة إذا كان الضرر نشأ 
عنها. ولكن القوة القاهرة تنفي الخطأ الشخصي . نفس المرجع ص ١١؛‏ فقرة 5848 . 
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وجود أسباب تؤدي الى الضرر وإنما يجب أن يتحقق بأن أحد هذه 
الأسباب كان منتجا للضرر' . فإذا استحال على المسؤول التصرف 
بصورة تمكنه من دفع الضرر بسبب كون الحادث مما لا يمكن مقاومته 
أو لا يمكن التغلب عليه فإن هذه الاستحالة تقاس بمعيار موضوعي لا 
شخصي يأخذ بعين الاعتبار قدرة المتوسط من الناس". ويتجه المتضرر 
تلقائياً الى الشخص المسؤول مطالباً بحقه إلا أن هذا الأخير لكي يدافع 
عن نفسه ويبرر موقفه؛: يرد بأن الخسارة ناتجة أساسا عن سبب لا صلة 
له به . وانطلاقاً من هذه المعطيات أثبتت التجربة أنه غالبا ما تجري 
مناقشة وجود رابطة سببية ... من هناء فإن المدعي عند إبرازه وتبيانه 
للخطأ لا يتطرق الى غياب وانعدام السبب الأجنبي وغالباً ما يحرص 
على القول : إن الخسارة نتجت أو تولدت عن أسباب متعددة . وهكذا 
نرى أن الفائدة والاهتمام الناتجين عن دراسة ظاهرة السبب الأجنبي 
تنطلق من حالتين : الأولى : وجود قرائن المسؤولية والثانية : تعدد 
أسباب الخسارة . ومن الأهمية بمكان إيضاح الحالة الأولى . وغالبا ما 
يتركز الاهتمام في الدعوى على موضوع رابطة السببية» فالوجود 
المحسوس لقرائن المسؤولية يقود الضحية غالبا الى التوجه نحو 
أشخاص لا صلة لهم إطلاقا بالخسارة» ويستبعد طلب الادعاء أحيانا 
استنادا الى غياب رابطة السببية" . 


, 554 - د. ابراهيم دسوقي : المرجع السابق - ص ”57؟‎ .١ 

". د. سليمان مرقس : الأحكام العامة - المرجع السابق ص 487 - 4487 . ويضيف د. 
مرقس أن الاستحالة هنا يجب أن تكون مطلقة أي ثامة بشكل يستحيل معه على 
المدعى عليه أن يتصرف بخلاف ما فعل وكذلك يجب أن تكون عامة فلا تعتبر مطلقة 
إذا كائنت خاصة بشخص المدعى عليه . 

41 1/5 .5 )ء 2,525 .أن .مه :لاثا .«الامع1147 .3 
ويضيف الأخوة «1132631000» ماذا يفعل هؤلاء لرد التهمة وتبرئة أنفسهم ؟ من المنطقي 
أن يركزوا ويحصروا اهتمامهم ضمن نطاق رابطة السببية» فهم يسعون للإثبات الذي 
يوضح (أن الخسارة ليست من صنعهم وأنها ناتجة عن سبب بعيد عنهم وعن حالة لا 
صلة لهم بها) ولكن عند وجود الفرضية التي تجيز لهم إثبات انعدام الخطأ سوف يكون 
من السهل عليهم الإدلاء بإثباتهم وبرهانهم . 
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فهل يمكن اعتبار قرائن المسوؤلية قرائن سببية ؟ قبل أن نتناول 
الدراسة التفصيلية للعنصر الثالث للمسؤولية المدنية من الضروري 
إيضاح الدور الدقيق الذي تلعبه القرائن في هذا الميدان . هل تعفي 
المدعى (الضحية) من إثبات العلاقة بين العلة والمعلول بين السبب 
والنتائج» وهل تنشئ قرائن سببية ؟ عندما يقع على كاهل المدعي عبء 
إثبات الخطأ عليه أن يوضح في الوقت نفسه طبيعة العلاقة بين العلة 
والمعلول: ومع ذلك فإن هذا الأمر يقودنا الى الاستنتاج بأن إثبات الخطأ 
لا يشكل قرينة أو فرضية سببية' . 

فالسؤال الذي يفرض نفسه هو هل تتوقف مهمة المدعي على إيراد 
البرهان فقط ثم ينتهي دوره ؟ أليس من صميم واجباته إيجاد وإبراز 
رابطة..سببية» تكون رابطة للسببية الحقيقية التي تشكل شرطا عاما 
للمسؤولية المدنية والتي تعيد أسباب الخسارة للمدعى عليه؛ وهنا لا 
تفوتنا الإشارة الى أن الاهتمام العملي بهذه المسألة يبقى واسعا ومتشعباء 
استنادا الى أن العدد الكبير من الخسائر والأضرار تظل أسبابها الحقيقية 
والدقيقة مجهولة» ولا نغالي إذا قلنا أن القانون يجبر المدعى عليه على 
إثبات السبب الأجنبي مما يقودنا الى الاستنتاج بأن عبء إثبات وجود 
رابطة السببية ومفاعيلها أصبح معكوساً . فقرينة المسؤولية هي قرينة 
السببية وذلك في إطار المادتين ١785 - ١784‏ مدني - فرنسي" . 

«فلا يكفي اعتبار أن الحادث الذي يتمسك به المدعى عليه سببا 
أجنبياً جعل التزامه مستحيلاء بل لا بد أيضاً أن يكون خارجاً عن 


431 5( 256 .8 باك .ره :سالا - منافع7ملا ١١‏ 
وفيه إشارة لرأي (عناع197:0) في هذا الموضوع حيث يقدر بأنه في حالة تحقق وقوع 
الضرر يتوجب علينا الافتراض أنه ناتج عن خطأ مشترك للفاعل والضحية وأن كلاهما 
قد ارتكب هفوة أو زلة يؤاخذ عليهاء رغم ذلك تظهر المحاكم تسامحا محدودا أو نسبياء 
في قبول البرهان على علاقة السببية والقرارات التي تستبعد طلب الادعاء تستبعده استنادا 
الى غياب أو انعدام علاقة السببية . 

2. 150. 8.527 2/5 1433 - 5. 


قرفل 


إرادته» ولا يمكن إسناده إليه بأي حال... فالحادث لا يعتبر أجنبيا عن 
المدعى حن سيد ارس كل ليت الى فعله شخصييا أوافطل 
الأشياء أو الأشخاص الذين يسأل عنهم أو كان في وسعه توقعه وتلافيه 
وقصّر في ذلك»' 

ويرى البعض أن رابطة الإسناد لا تكون إلا رابطة مادية بحتة بحتة لأن 
المقصود بإثبات السبب الأجنبي هو نفي المسؤولية وذلك بهدم القرينة 
التي تسند الى الحارسء وذلك بإسنادها الى السبب الحقيقي' . 

والسؤال المطروح : هل يشترط توافر صفتي عدم إمكان التوقع 
والدفع لكئ نعتبر الحادثة سببا أجنبياء قبل الإجابة لا بد لنا من أن 
نوضتح ولو بشكل موجز ما تعنيه تلك الصفات . إن عدم إمكان التوقع 
عاط أؤ15م6 :مم1 واستحالة الدفع 651511116 هما الشرطان الواجب 
توفرهما في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وإذا ما توافرا كان الحادث 
سبد أجنبيا غ038 ووناوه لا يد للشخص فيه ع361)ناممما ممم أما 
العكس فغير صحيح" . 

ولا يمكننا أن نطالب المرء بالنسبة للتوقع بكل ما في وسعهء بل إن 
للواجبات والتكاليف حدودا لا يجوز تخطيهاء فلا يسأل المرء عن كل ما 
كان في إمكانه توقعه بل عما كان يجب عليه توقعه . وباختصار فإن 
واجب التوقع يقاس بنفس مقياس الواجب الأصلي (أي عدم الإضرار 


. 487 ص‎ ١4 د. سليمان مرقس : المرجع السابق الأحكام العامة ف‎ .١ 

؟. د. ابراهيم دسوقي : المرجع الساق مشار اليه ص 5١15‏ وما بعدها حتى ص 77١‏ 
ويميز د. دسوقي بين رابطة السببية ورابطة الإسناد والتي تقتضي توفر عنصرين هما 
الخارجية - وعنصر عدم إمكان التوقع والدفع والمقصود بالخارجية هنا هو عدم إسناد 
الواقعة التي أحدثت الضرر ولو ماديا الى المدعى عليه . 

.٠‏ عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء مشار اليه ك١‏ ج١‏ 252012 و/ا1؟ 
ويعلل ذلك بأنه قد يكون الحادث أجنبيا عن الشخص لا يد له فيه» ومع ذلك يستطيع 
توقعه قبل أن يقع ويستطيع دفعه بعد أن يقع ويورد في هذا المجال حكما لمحكمة 
النقض المصرية بتاريخ 14/117/١‏ طعن ١1١‏ سنة ١4‏ مجموعة الأحكام مدني السنة 
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بالغير) بالمعيار الموضوعي أي ما كان يجب على الرجل العادي أن 
يتوقعه من حوادث يمكن أن تحول دون الوفاء بواجبه الأصلي في مثل 
الظروف الظاهرة' . فعدم إمكان الدفع يتحقق في كل واقعة يعجز المرء 
عن دفعها ولا يستطيع أن يفعل أمامها شيئاء فإذا أمكن دفع الحادث حتى 
لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً فجائياء كذلك يجب أن 
يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وأن تكون 
الاستحالة مطلقة' . 

ويرى الدكتور دسوقي في صفتي (عدم إمكان التوقع والدفع) أنهما 
وإن كانتا شرطا لإعفاء الحارس من المسؤولية إعفاء تاما إلا أنهما لا 
يعتبران شرطأ في السبب الأجنبي ويوضح ذلك من خلال نقطتين . 

الأولى : إن صفة عدم إمكان التوقع ليست لها قيمة ذاتية وليست إلا 
عنصرا لتقدير إمكان الدفع» وعدم إمكان الدفع يجب ويستغرق عدم 
إمكان التوقع» وأن كثيرا من أحكام النقض الفرنسية تستخلص صفة عدم 
إمكان دفع السبب الأجنبي من عدم إمكان توقعه . 


الثانية : عدم إمكان الدفع ليست شرطأ في السبب المعفي للحارس 
من المسؤولية وبذلك يصل الدكتور دسوقي الى أنه لا يشترط في السبب. 
الأجنبي سوى شرطين السببية والخارجية وأن كان يمكن عن طريق 
التوسع في التفسير إدخال فكرتي عدم إمكان التوقع والدفع في شرط 
الخارجية أو عدم الإسناد” . 


488 ص‎ ١74 د. سليمان مرقس : الأحكام العامة : المرجع المشار اليه سابقاً ف‎ .١ 
2445 حتى‎ 

. 7717- 755 عبد المعين لطفي جمعة : المرجع السابق ك١ ج١ ص‎ .١ 

“". د. إبراهيم دسوقي : المرجع السابق مشار اليه ص 575 - 74١‏ و5357 . ويذكر تلك 
الأحكام مدني فرنسي 7١‏ اكتوبر ١177‏ المجموعة المدنية ” رقم /الا5 ص 4150 
ومدني فرئسي ١5‏ كانون الأول ١177‏ المجموعة المدنية 7 رقم 41/7 ص ٠05‏ ثم 
ينتهي بعدها الى رفض صفة عدم إمكان التوقع كشرط في السبب الأجنبي . 

؟. د. إيراهيم دسوقي : المرجع السابق : مشار اليه ص 545 و١755‏ و07ه55 , 


١ 384 


وأخيرا فإننا نؤيد ما ذهب إليه الدكتور دسوقي مخالفاً برأيه من سبقه 
ومؤكدا فيه أن - صفتي عدم إمكان التوقع والدفع اللتين يتطلبهما 
القضاء ويردهما الفقه ليستا بشرط في السبب الأجنبي والذي يتواجد 


المبحث الثاني : القوة القاهرة والحادث الفجائي 

«لا يتضمن القانون الفرنسي فنا خاسبا يشير الى القوة القاهرة 
والحادث' المفاجئ لرفع المسؤولية التقصيرية - لأنه عند وضعه كان 
يبني هذه المسؤولية على أساس الخطأ الذي ينتفي بقيام القوة القاهرة 
والحادث المفاجئ . إلا أن الاجتهاد وعندما أخذ بفكرة التوسع في تفسير 
المادة ١785‏ متخطيا حرفية النص ومفترضا المسؤولية قائمة على 
قرينة قانونية بحق حارس الشيء حصر هدم هذه القريئة بإثبات السبب 
الأجنبي الناشئ عن القوة القاهرة والحادث المفاجئ أو خطأ المصاب. لا 
بإقامة الدليل لإثبات عكس القرينة المشار إليها أي بنفي الخطأء فبرزت 
عندئذ نظرية القوة القاهرة والحادث المفاجئ : 

وبالرغم من المحاولات التي بذلت للتمييز بين القوة القاهرة والحادث 
الفجائي فقد نصت المادة ١1‏ مدني مصري على التعبيرين معا هذا 
بالإضافة الى أن المادة ١75‏ لم تأت بتعريف للقوة القاهرة أو الحادث 
المفاجئ وإنما أشارت إليهما كسبب أجنبي يعفي من المسؤولية'. 


.١‏ د. خليل جريج : المرجع السابق 1١78-١117-١177‏ وكذلك أنظر حسين عامر وعبد 
الرحيم عامر : المرجع السابق ص 557 حتى 559 ويضيف د. دسوقي بأن القانون 
اللبنانئي باعتماده على القوة القاهرة كسبب لدفع المسؤولية قد خطا خطوة واسعة في 
سبيل خدمة ضحايا الحوادث. وما ذلك إلا وجه من وجوه النزعة العصرية التي تقوم 
على تغليب الناحية المادية على الناحية المعنوية في دائرة المسؤولية . 

.١‏ راجع نص المادة ١75‏ مدني مصري «إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب 
أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من 
الغيرء كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق غير ذلك» . 
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فالقوة القاهرة «الحدث الذي ليس بالإمكان عادة توقعه» أو ترقبه ولا 
بالمستطاع دفعه أو تلافيه والذي يحصل من غير أن يكون للحارس يد 
فيه أو للشيء دخل به فيكون بمصدره خارجا عن هذا أو ذاك' . والقوة 
القاهرة والحادث الفجائي هما حدثان خارجيان ليس بالإمكان توقعهما 
ولا دفعهما ويوديان مباشرة الى حصول الضرر' . إذا هما تعبيران 
لمعنى واحد ومترادفان وإن كان البعض يرى في القوة القاهرة الحادث 
الذي لا يستطاع إطلاقا دفعه ولا يمكن توقعه أما الحادث الفجائي فينظر 
إليه على أنه أمر داخلي كامن في الشيء" . 

ويقصد بالحادث الطارئ أو المفاجئ ذلك الذي يتأتى من ضرر يظل 
مققة مهولا 'وَوَهمتا هنا أن كمون دين القوء. القاهرة والحلتنت المفاجية . 
فهذا الأخير يشبه القوة القاهرة بكونه غير مرتقب ولا يمكن تفادي 
وقوعه ولكنه يتميز عنها بأنه ليس غريبا عن نشاط الإدارة أو السلطة 


. 7١٠ د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الأشياء : مشار إليه ص‎ .١ 

”. د. محمد لبيب شنب ؛: المسؤولية عن الأشياء : رسالة - القاهرة مكتبة النهضة العربية 
17 ص ”777 كذلك أنظر في موضوع الاعفاء من القوة القاهرة؛ وعدم مسؤولية 
الادارة ومفهوم القوة القاهرة القرار رقم ١4٠‏ تاريخ ٠٠١1/١١/٠١‏ مجلة القضاء 
الاداري عدد 7 السنة ٠٠٠١©‏ مجلد ١‏ ص ,١ 7١‏ 

.٠‏ د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المرجع السابق مشار إليه ص 585 وكذلك 
أنظر د. محمود مختار بربري : قانون الطيران وقت السلم: دار الفكر العربي ١5117‏ 
1١5918 -‏ ص ١١7‏ وما بعدها . وكذلك راجع صلاح يوسف اغا: تشريعات السير 
4 دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر - دمشق ص ١74‏ وكذلك أنظر: 

1017 : كتقعمة؟ أزمعل مع عاثلاك 6)[الطهدوومدع: ها عل غائم1 عع ناد/لد5 غرع] 

.228 .2 183 5ل( 1951 ؤنمة8 ,ممتنتلة “2 ععزتمعمم 

وكذلك راجع : 

5ع © 3013165 ع0 [182نا10 تععمقتتناذوة اء غ)اتطوكمممدع] :ناعصناه) عا عممزالم 

5ع اع 20131765 5ع0 [3لكنامز نال عأعلةءطذا تأهمهامم 5ع [قمهلامز اء كأوعملاج 

.لقطعجو0ن 1982 اع|أزن! 21 .00 .ؤوة© .122 كل( 133 -132 .2 982] ولروط .5أوعملاج 
.2 غءااننل 23 


ل 


العامة المدعى عليهاء وبالتالي فإنه بخلاف ما شو ظليه :وضع القوة 
القاهرة ليس سببا خارجياً بالمعنى الصحيح والكامل لهذه العبارة' 


فهطول الأمطار بغزارة لا يشكل قوة قاهرة تؤدي الى إعفاء الإدارة 
من المسؤولية" . إلا أن هناك سؤالاً يطرح نفسه باستمرار هل "فهو 


شن الحادث الطارئ أن يحرر الإدارة دائما من المسؤولية"” . 


2 


30 يوسف سعد الله الخوري : القضاء الإداري» ج؟؛ مسؤولية السلطة العامة؛ مشار 
اليه ص 57١‏ وما بعدها ويقول بأن الفضل الأكبر في التمييز بين القوة القاهرة 
والحادث المفاجئ يعود للعلامة الاستاذ هوريو . أما اليوم فإن مثل هذا التمييز أصبح 
شائعا في مجال القانون الإداري وذلك في قرارين حديثين للاجتهاد صدرا في سنة 
واحدة - شورى فرنسي 58/ه5/١/ا‏ 5عرغ) اع8 عؤزرمعارء عقلا نال أتدمة12 
وشورى فرنسي ١911/٠١/57‏ قرار مدني 5نازع:7 حيث جاء أن حادثة انهيار السد 
ليست غريبة وليس لها بالتالي طابع القوة القاهرة فلحادثة انهيار السد سبب مجهول . 
أي معزوة الى حادث مفاجئ طارئ . وفي تحديد نتائج القوة القاهرة على صعيد 
مسؤولية الإدارة يقول الدكتور يوسف سعد الله الخوري أن مجرد حصول القوة 
القاهرة من حيث المبدأ يؤدي حتما الى إعفاء الإدارة من المسؤولية بصورة مطلقة 
وَشاملة ... وَيَوْوَد: أحكقما في مجال الأشغال العامة ومجالات الأضرار الناتجة عن 
حوادث السير . 

- شورى فرنسي (٠١/7‏ دوغالار مجموعة 7 ص 65 

- وشورى لبناني 5١5734/17‏ ص 1١-١117‏ . 


١‏ قرار مجلس شورى الدولة رقم ١5١‏ تاريخ 47/١1/4‏ البعينو/ الدولة مشروع مياه 


أدونيس - مجلة القضاء الإداري في لبنان العدد الرابع ١945‏ ص 744 وقرار زقم 17 
تاريخ 87/١1/7‏ المقداد - مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية؛ نفس العدد . وقرار رقم 
1١"‏ تاريخ - مجلس القضاء الإداري في لبنان - العدد السادس - 
7 سن. 271 


" د. يوسف سعد الله خوري : القضاء الإداري - ج؟ - مسؤولية السلطة العامة؛ مشار 


اليه ص 2 وما بعدها . ويجب الدكتور يوسف على هذا التساؤل بقوله إن الاجتهاد 
قد ميز بين حالتين : 

أولا : حالة المسؤولية المبئية على أساس المخاطر : وفي هذه الحالة لا يؤخذ بعين 
الاعتبار مصدر الضرر أو سببه وإنما العبرة هي فقط لمدى وطبيعة هذا الضرر . لا 
يبدو منطقيا بأن جهل سبب الضرر ليس من شأنه أن يؤئر على مسار مسؤولية 
الإدارة؛ مما يعني أن هذه الأخيرة تبقى مسؤولة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد فعلا - 
شورى فرنسي كوالا مجموعة ص اه . 

ثانيا : حالة المسؤولية المبنية على أساس الخطأ : أما في هذه الحالة المبنية على 
أساس الخطأ فهي على عكس ما تقدم أعلاه إذ العبرة هنا لمصدر الضرر أي للجهة 


١ 


أما بالنسبة لموقف القانون اللبناني» فقد اكتفى بذكر القوة القاهرة دون 
الحادث المفاجئء خلافا للقانون الفرنسي . بالرجوع الى نص الفقرة 
الثانية من المادة ١١١‏ من قانون الموجبات والعقود «وتلك التبعة 
الوضعية تزول إذا أقام الحارس البرهان على وجود قاهرة أو خطأ من 
المتضرر ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ' . 

ومن المقرر أن وصف الحدث بأنه يشكل قوة قاهرة أو تقدير 
عناصرها أو إقرار أثرها هي مما يخضع لرقابة محكمة التمييز إذ أن 
الوصف يقتضي التحقق من شروط السبب الذي يعفي من التبعة ترتيبا 
لنتائج قانونية عليه' . 


المبحث الثالث : فعل المتضرر | 

قد يشترك المصاب في الحادث؛ وقد يكون طرفا فيه؛ فهناك حوادث 
تشترط بالضرورة فعلا منه واشتراكاء مهما كان قدر هذا الاشتراك . 
«فإذا اثبت المدعى عليه في دعوى المسؤولية أن المصاب قد تسبب 
بخطئه في حدوث الضرر الذي أصابهء يشترط في ذلك أن يثبت 


التي ارتكبت الخطأ والتي يجب أن تتحمل بالنتيجة المسؤولية . لذاء فإن للحادث 
المفاجئ هنا من حيث المبدأ مفعولا محلا يحرر الإدارة من المسؤولية إلا أن هذا 
الميدا ليس ملق : 

١‏ يوسف نجم جبران : المرجع السابق» مشار اليه ص 2٠١4‏ وما بعدها . وقد عدد 
الأسباب التي تعفي الحارس من المسؤولية وهي القوة القاهرة وفعل المتضرر وفعل 
الغير وبين عدم الفائدة من التفريق بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ فالحادث 
المفاجئ هو من من القوة القاهرة . 

>" د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الاشياء - مشار اليه من ص "١7‏ 
الى ص 777 ويشير ألى الأحكام التالية : 
تمييز مدني فرنسي 57/1/1١‏ الأسبوع القانوني 235571 7+ ١49731‏ . 
تمييز مدني فرنسي ١/5/7954‏ مجلة القصر 14؟7/١٠/١/.‏ 
تمييز مدني فرنسي 71١/7١‏ دالوز ١91١‏ مختصر 278 . 
تمييز مدني فرنسي 5/4/١‏ دالوز ١518©‏ . 


نشكا 


المدعى عليه توافر مقومات الخطأ في فعل المضرور (المدعي) بصفة 
واضحة وأكيدة' . 

هذاء ومن حق المدعى عليه توقع سلوك المصاب السليم الذي لا خطأ 
فيه وليس عليه توقع العكس - ففعل المصاب يلعب دورا هاما في 
نظرية السبب الأجنبي وهو الغالب في الحوادث؛ وإثباته أسهل من إثبات 
باقي صور السبب الأجنبي أي القوة القاهرة والحادث الفجائي وفعل 
الغير' . وإن إيراد خطأ المتضرر يوحي لنا بأنهما متساويان في 
الخصائص طالما أن لهما نفس الأثر أي الإعفاء من المسؤولية" . 

ويكشف الواقع ألواناً من تصرفات تصدر عن المتضررء منها ما 
يظهر بسلوك غير مألوف؛ أو بخروج على قواعد مفروضة نظاما أو 
موضوعة تعارفاء أو بمخالفة قانون أو بإهمال وتسرع في غير موضعه 
أو بقبول المخاطر مع العلم مسبقا بنتائجها المحتملة . وهذه التصرفات 
بألوانها ووقائعها تستوجب معيارا تقدر في ضوئه تمييزا به بين السلوك 
الخاطئ والتصرف السوي الذي لا يسري عليه تعريف الخطأء وهذا 
المعيار لا يكون متقلبا أو متنوعا تبعا لكل شخص . والناس لا يتماثلون 
في ظروفهم الخاصة ومؤهلاتهم وطريقة حكمهم على الأمور وبالتالي لا 
يكون من محل للتوسل بالمقياس الشخصي حتى لا تتباين نتائج التقدير 
في الأوضاع الواقعية والمشابهة . فكون المعيار الموضوعي هو الذي 


١‏ د. سليمان مرقس : الأحكام العامة: المرجع السابق ص 45؛ وفيه يورد أن محكمة 
النقض قد قضت بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان خطأ المضرور 
(الطاعن) . بعبارة مجملة تتضمن أن الطاعن لم يكن حريصا في سيره دون أن 
يكشف عن مظاهر عدم الحرص وعن الأعمال التي وقعت من المضرور واعتبرها 
الحكم عدم حرص منه ودون أن يبين المصدر الذي استمد منه هذه الواقعة أو يقم 
الدليل عليها فإنه يكون مشوبا بالقصور . نقض مدني ١١‏ كانون الأول ١977‏ 
مجموعة أحكام النقض ١516 -1١١65 -١4‏ . 

؟. د. إيراهيم دسوقي : المرجع السابق ص 7727 . 

'. د. إيراهيم دسوقي : المرجع السابق: ص 77١‏ وكذلك أنظر د. عاطف النقيب: 
النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء : ص 777 . 
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يجب اعتملدة وإذا كان للخطأ كرجات متقاوتة وضعا وائرًا ومَظيْواء ف 
يعني هذا التصنيف أنه يعتد بالجسيم منه دون اليسير أو المحدود . 
فالعبرة في ما يساهم به الخطأ في إنتاج الضرر' 

ويعتبر المضرور مخطنا إذا كان قد قصر فيما يجب عليه من 
الحيطة والتبصرء إذا لم يبذل كل ما في وسعه لتلافي حصول الضرر 
بعد أن شعر بقرب وقوعه أو قصد أن يصيبه ضرر من فعل غيره؛ أو 
عرض نفسه للخطر” . وعلى المدعى عليه إثبات خطأ المضرور ولا 
إمكانية لوجود قرينة قضائية على هذا الخطأء ولا يكفي بالتالي دليلاً 
على وجود الخطأ مجرد تصور أو استنتاج ينبعث عن احتمال ٠‏ أما في 
الشريعة الإسلامية؛ فلا ضمان متى كان الضرر ناتجأا عن خطأ 
المتضرر نفسه؛ فلو قدمء مثلاء إنسان الى آخر سلاحا فقتل نفسه فلا 
+ سا لح كين ع ا 
مكشوفة ظاهرة؛ ودخل البئر بإذنه إنسان بصير فوقع في البئرء فلا 
ضمان على حفرهاء لأن الواقع هو الذي أهلك نفسه تماما كما لو قدم 
يمع كلوه تطعد. رإذا ل الريل على نان فى مييق سني 
رجل أو أضر بهاء فنفحته برجلها فقتلته» ففي هذا لا ضمان على 
صاحب الدابة أو راكبها بل يعتبر دم الناخس هدرا .لأن ذلك بسبب 
نخسه فصار كأنه هو الذي جنى على نفسه" . 

فالأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسؤولية 
فاعله عن تعويض الضررء فإذا كانت المحكمة قد أثبتت وقوع خطأ من 
المجني عليه وقالت أنه لا يجب الخطأ الواقع من المتهم؛ فإن معنى ذلك 


.١‏ د. عاطف النقيب : المرجع السابق : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل 
الأشياء : ص 1175 - 117؟1- 7378 , 

". ف سليمان مرقش ::رشالته + مشار اليها آض 757 وما بعدها . 

'. د. صبحي المحمصاني : المرجع السابق ص 7٠١8‏ وكذلك أنظر مجمع الضمانات : 
المرجع السابق ص ١57‏ وما بعدها . 
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أنها رأت خطأ الطاعن يربو على خطأ المجني عليه' . «فإذا كان خطأ 
الفاعل أشد من خطأ المصاب بحيث يستغرقه فيجوز ألا ينقص القاضي 
شيئا من التعويض الذي يقابل قيمة الضرر بأكمله»'" . وإذا كان الخطأ 
مشتركاً وكان خطأ المجني عليه أكبر من خطأ المسؤولء فليس للمجني 
عليه أي حق في طلب التعويض . فخطأ المجني عليه يقطع رابطة 
السببية متى استغرق” خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة؟ . 

فإذا أبصر قائد السيارة عن بعد شتخصا يعبر الطريق: أمائة:فنبية بآلة 
التنبيه واستمر في سيره اعتمادا منه على أن بينه وبين عابر الطريق 
مسافة تسمح لهذا بعبور الطريق قبل أن تصل اليه السيارة؛ فإذا بالعابر 
مكفوف البصر أو اصم لم يُجد معه هذا التنبيه؛ وإذا بالسيارة تداهمه قبل 
أن يعبر الطريق أو يتمكن السائق من وقفهاء فإن السبب الحقيقي في 
وقوع الحادث يعتبر خطأ المصاب لأنه ما كان يجوز له في مثل حالته 
أن يسمح لنفسه بعبور الطريق العام دون مساعدة شخص سليم الحواس 


د المعين لطفي جمعة : المرجع السابق ك١‏ ج١‏ ص 70١ -77١‏ وفيه يورد : 
محكمة النقض . جنائي ١557/5/١7‏ طعن رقم ١7١54‏ سنة 717 ق مجموعة القواعد 
المدنية لربع قرن - الملحق رقم 191 ص ١7197‏ ومحكمة استئناف القاهرة الدائرة 
المدنية الأولى ١506/1/59‏ استئناف رقم 7١7‏ سنة 7١‏ ق «متى كان الحكم الصادر 
في الجنحة أنها مقيدة ضد كل من سائق السيارة المملوكة لأحد الأشخاص وسائق 
السيارة الحكومية؛ وقضى فيها بإدانة كل من المتهمين... ورأت المحكمة أن خطأ 
سائق السيارة الخاصة يجب خطأ سائق سيارة الحكومة من ناحية توزيع المسؤولية 
المدنية فيما بينهما» . 

"؟. د. السئهوري : الوسيط ج١‏ فقرة 555 ص ٠٠١8‏ . 

.'٠'‏ عبد المعين لطفي جمعة : المرجع السابق ك١‏ ج١‏ ص 777 وفيه يورد عدة أحكام 
استئنافية مختلطة في مجلة التشريع والقضاء رقم 5 ص 5٠»‏ . ومنها : 
- حكم الاستئناف المختلط في 48 مبجلد رقم ١‏ ص 5ه . 
- وحكم الاستئناف المختلط في ١104/١7/١7‏ مجلد رقم ١‏ ص 358 . 
- وحكم الاستئناف المختلط في ١5171/١17/١05‏ مجلد رقم 74 ص 5 . 
- وحكم الاستئناف المختلط في ١177/1١/19‏ مجلد رقم 7١‏ ص 58 . 
ومؤداها «أنه إذا كان الخطأ مشتركا وكان خطأ المجني عليه أكبر من خطأ المسؤول؛ 
فليس للمجني عليه أي حق في طلب التعويض» . 

4. د. سليمان مرقس : الأحكام العامة: مشار اليه ص 445 . 
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فلا يمكن له الحق في تعويض إلا إذا أثبت أن قائد السيارة قد ارتكب 
خطأ اشترك في وقوع الحادث' 

والأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسؤولية المسؤول وإنما 
يخفضها إن كان ثمة خطأ - مشترك بمعناه الصحيح» ولا يعفى 
المسؤول استثناء من هذا الأصلء إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن 
خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه 
بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسؤول' . ويفوق خطأ 
المضرور خطأ المدعى عليه كذلك إذا كان قد رضي بما وقع عليه من 
ضررء ورضاء المضرور بالضرر هو منزلة وسطى بين إرادته بإلحاق 
الضرر بنفسه ومجرد علمه بالضرر' . 

«ويعود للقاضي... أن يستعرض خطأ المتضرر في كل أوجهه 
ومعالمه؛ فإن تلمس أن هذا الخطأ كان قد صدر في ظرف لم يكن 
لحارس الشيء فيه أن يتوقعه ولا أن يدفعه فإنه يكون من الطبيعي أن 
يرد الحادث إليه؛ بيد أنه ليس في القانون اللبناني ما يفرض هذاء فعلى 
القاضي هنا أن يقدر الخطأ المحتج به في ضوء المعطيات المتجمعة 


.١‏ د. سليمان مرقس : الأحكام العامة : المرجع السابق ص 95 وكذلك في نفس المعنى 
د. السنهوري : مصادر الحق: مشار اليه ج١1‏ ص ”17١ء‏ وكذلك راجع في موضوع 
عدم توفر القوة القاهرة راجع القرار رقم 5١7‏ تاريخ 7٠٠١7/5/157‏ مجلس شورى 
الدونة - بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الاداري العدد ١7‏ السنة -7٠٠١-‏ مجلد ١‏ 
ص .41١54‏ 
". عبد المعين لطفي جمعة : ك١‏ ج١‏ ص 774 . وفيه راجع الأحكام التالية : 
- محكمة النقض ١157/7/١5‏ طعن 7١‏ سنة 7١7‏ ق مجموعة الأحكام الجنائية 
السنة لا - ص ١5"؟.‏ 

- محكمة النقض ١577/4/75‏ طعن ١8١54‏ سنة 5" ق مجموعة الأحكام جنائي 
السئة /ا١‏ ص 5/5 وفي ١977/1/١4‏ طعن رقم 854 سنة 77 ق مجموعة 
الأحكام “جنائي" السنة ١!‏ ص 20١7‏ . وقد ورد فيهما «أن خطأ المجني عليه 
يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة 
وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرهاء هو من المسائل 
الوخد حي سح حو كر ا و ا 

. ١١8 د. الستهوري : مصادر الحق : مشار اليه ج57 ص‎ '٠' 


لا 


لديه فإن وجد أن الخطأ كان المصدر الوحيد للضررء فإنه يثبت ما 
وجده ويعفي الحارس من كل تبعةء وهذا الإعفاء هو الذي يهم المدعى 
عليه وإن اختلفت علته»' . وبغض النظر عن مسببات كل حادث فإن 
تصرفات الضحية يمكن الأخذ بها إذا شكلت بالنسبة للحارس حالة 'قوة 
قاهرة"؛ ففي هذه الحالة فقط يعفى الحارس بشكل نهائي ويبرز التساؤل 
هنا بانه لماذا تقرر صفتي انعدام التوقع وانعدام الدفع في بعض الحالات 
وتنفى في الحالات الأخرىء فالحارس لا يمكنه أن يدفع أو يستعين 
لصالحه بمسألة قبول المخاطر من قبل الضحيةء لأن هذا القبول في 
النهاية هو غير تعاقدي . 


المبحث الرابع : فعل الغير 

الأصل أن الإنسان مؤاخذ بعمله الشخصي لا بعمل غيره ما لم ينص 
القانئون على خلاف ذلك" . ومع ذلك فقد يمكن أن يكون ما حدث من 
ضرر للمدعي قد تسبب فيه أحد غير المدعى عليه وفي هذه الحالة إذا 
ثبت أن فعل الغير هو السبب الوحيد في إحداث الضرر وليس هناك 
قرينة على خطأ في جانب المدعى عليه؛ فإنه يتعين إعفاؤه من أية 
مسؤولية؛ لأن الغير هو المسؤول عن فعله إذا كان خاطنا' ٠‏ 

فإذا أثبت المدعى عليه أن الضرر الذي لحق المصاب راجع الى 
خطأ شخص أجنبي عنه؛ فإنه يكون قد أثبت السبب الأجنبي بركنيه. 
ركن السببية بين خطأ الشخص الأجنبي والضرر وركن انتفاء التوقع» 
لأنه ليس على المرء أن يتوقع أخطاء غيره . فإذا كانت السببية بين 


.١‏ د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء : مشار اليه ص 
170 
4 -2,133 .اك .مه تناقعصناه) | عممأالط! .2 
"'. د. خليل جريج : المرجع السابق: ص ١517‏ , 
؟. حسين عامر وعيد الرحيم : المرجع السابق ص 787 . 
وكذلك راجع د. جورج سيوفي : المرجع السابق مشار اليه ص 5١7‏ وما بعدها . 
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الضرر وخطثئه هو غير ثابتة على وجه التحقيق اعتبر خطأ الغير هو 
السبب الوحيد في حدوث الضررء ولأنه سبب أجنبي عن المدعى عليه 
تنتفي به مسؤولية هذا الأخيرء ويصبح للمصاب أن يطالب ذلك الغيرء 
أما إذا كانت تلك السببية ثابتة على وجه التحقيق فقد ثبت أن للضرر 
سببين وأصبح كل من المدعى عليه والغير إذا أدخل في الدعوى 
مسؤولا عن تعويض الضرر وكانا مسؤولين قبل المصاب بالتضامن' . 

وما اد شترط في فعل المضرورء يشترط أيضا في ة فعل الغيرء أي أن 
يكون فعل الغير خطأ له شأن في إحداث الضرر فإن لم يكن فعل الغير 
خطأ فليس له أثره في مسؤولية المدعى عليه وكان هذا وحده هو 
المسؤول مسؤولية كاملة» فلا بد أن يكون فعل الغير خطأ أي لجرت 

عن السلوك: المألوف: للزجل المعتاد زلا ابد أأنضا من أن وكون: هيلا 
الغير له شأن في إحداث الضررء وإلا ما جاز للمدعى عليه أن يحتج به 
إذ لا علاقة له بالضرر”" 

وقد اتفق على أن السبب الأجنبي يشمل الحادث الفجائيء والقوة 
القاهرة؛ وفعل المضرورء أما فعل الغير فقد اختلف فيه» وأن التقنين 
المصري الحالي قد قطع هذا الخلاف بأن اعتبر خطأ الغير سببا أجنبيا 
وكذلك خطأ المصاب نفسه ولم يذكر شيئا عن فعلهما الذي لا خطأ فيه '. 
وبصورة عامة فإنه لا يسعنا إلا التأكيد على اعتبار فعل الغير سببا 
أجنبيا قابلاً لإعفاء الحارس من المسؤولية التي تقع عليه بالإضافة الى 


. 5١7 ص‎ 5٠١7 د. سليمان مرقس : الأحكام العامة: ف‎ .١ 

. ١71 السنهوري : مصادر الحق؛ مشار إليه ج1١ ص‎ .١ 

السنهوري : الوسيط : ج١‏ ط؟ ص 1997 وكذلك أنظر د. سليمان مرقس : الأحكام 
العامة: مشار اليه ص 435١٠‏ وقد أورد د. مرقس حكما لمحكمة النقض المصرية يفيد 
بأن السبب الأجنبي لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير : نقض 
مدني ١177/17/17‏ مجموعة أحكام النقض -1١1١65 0-١4‏ 158 . 
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أن كثيرا من القوانين الأجنبية قد نصت صراحة على اعتبار فعل الغير 
سببا أجنبيا معفيا من المسؤولية' . 

والتعبير المقصود 'بالغير" إنما ينصرف الى كل ما عدا المضرور 
والمدعى عليه؛ مع ما تجب الإشارة إليه في هذا السياق من أن 
الأشخاص الذين يسأل عنهم المدعى عليه مدنيا لا يعتبرون من الغير» 
وهذا ما رجحه غالبية الفقهاء' . وحتى يتصف الفعل بفعل الغير يجب 
أن يثبت أن الفعل قد صدر عن شخص محدد.ء إذ أن الفعل لا يختلط مع 
عامل القوة القاهرة إنما ليس من الضرورة أن يكون الشخص الثالث قد 
عين بهويته أو أدخل في الدعوى التي جمعت المتضرر والمدعى عليه؛ 
وليس نادرا أن يشارك سائق سيارة في تصادم ينتج عنه ضرر وأن 
يتوارى دون أن يهتدي اليه المتضررء فيقتصر الادعاء على السائق 
الآخر الذي عرفء ولا فرق بين أن يكون الغير كامل الإدراك أو فاقده 
أو ناقصه إذ يكفي أن يكون فعله غير متوقع وأن يكون من المحتم معه 
وقوع الحادث حتى يأتي معفيا من كل التبعة" . 

لذلك يشترط تعيين الغير «فإذا عجز المدعى عليه من تعيين شخص 
الغير لم يعد بوسعه أن يدفع مسؤوليته بخطأ ذلك الغير - المجهول - 
إلا إذا أضاف الى إثباته أن هذا الخطأ كان غير متوقع حصوله ولا 
ممكن تلافيه؛ أما في الحالة الثانية حيث يكون فعل الغير لا خطأ فيه فلا 


نأك .مه : © الخاع 055 ,زه أكولاة أكء 1466 5ل( 533 .2 ,اك ,مه :لالافغ8 1142 ١١‏ 
. 05451 241.م 
.60 79 747 .2 باك .مه :طنامع1487 .2 
وكذلك أنظر السنهوري في الوسيط ج١‏ ف /54 وابراهيم دسوقي : المرجع السابق 
المشار اليه ص ٠١7‏ وحسين عامر ف 731١‏ ص 7”87 . 
'. المحامون : مجلة شهرية تصدرها نقابة المحامين في سورية - دمشقء العدد الثالث 
آذار ١94١‏ سنة 47 ص ١١5١‏ أساس مدني 148 قرار رقم ١4167‏ تاريخ 
لا . 
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يكفي الاستناد عليه لدفع المسؤولية» إلا إذا توفرت فيه صفات السبب 
د 2 

وأؤيد الوجهة التي سلكها معظم الفقهاء على أنه ليس من الضروري 
أن يكون الغير معروفاء فقد يقوم الدليل على أن الحادث كان من بين 
أسبابه خطأ صدر من شخص ثالث وقد هرب دون أن يعرف ويبقى مع 
ذلك خطأ الغير مؤثرأ في مسؤولية المدعى عليه بل يجوز أيضا أن 
يستغرقها' . 
يشترط الخطأ في ة فعل الغير كما مر معنا في فعل المتضرر فإذا 
كان فعل الغير هو السبب الوحيد في إحداث الضرر فلا مسؤولية على 
المدعى عليه . أما الغير الذين لا يشكل فعلهم خطأء فإن المدعى عليه 
الذي تسبب بخطئه في إحداث الضرر عليه التعويض بصورة أصلية . 
فإذا تكاملت في فعل الغير خصائص القوة القاهرة فليس من اللازم أن 
يتصف بالخطأ ليكون مُعفى من التبعة كلهاء إذ يكون له أثرها بحكم ما 
تكامل فيه من خصائصها. فتثبوت الخطأ في فعل الغير يعني توفر شرط 
عدم الإسناد الى الحارس ولا يتوجب إثبات صفتي عدم إمكان التوقع 
والدفع الخارجية في خطأ الغير لتحققهما فيه حكما . 

ويعتبر خطأ الغير السبب الوحيد في حدوث الضرر إذا كانت السببية 
بين الضرر وخطأ الحارس غير ثابتة على وجه التحقيق . فإذا ثبت 


5د سليمان مركن : رسالته مشاز اليهًا طن 434 :.47٠:-‏ 

". د. السنهوري : مصادر الحق : مشار اليه ج1١"‏ ص 5 . وكذلك أنظر د. إبرأهيم 
دسوقي المرجع السابق ف ١48‏ ص ٠١١‏ . وكذلك أنظر .2 .1ك .00 :04ناهء1132 
1 7*9 749 حيث يعتبر الأساتذة «لناوع1/132» «أنه ليس من الضروري عند 
الكلام عن فعل الغير أن يكون هذا الغيرمعروفاً ويكتفي بالتحقيق من أن الضرر راجع 
الى فعل شخص آخر» ويوردون الأحكام التالية : 082-821 1942 - 12 .ع6] .لان 
-1 .1954 صنازل - 2 ,نال- 131 .10.11 .1946 عع امول[ 21 .بتك -1943-1-48 
5 . 
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واشترك خطأ الغير في إحداث الضرر فإن ذلك يعني أن للخطأ سببين 
وأن كلا من الحارس والغير مسؤولان بالتضامن قبل المتضرر' . 


المبحث الخامس : حالات انعدام رابطة السببية 

لآ بد من- الإشارة الى أن هناك أحوالاً تنعدم فيها رابطة السببية 
بسبب أحوال معينة نذكر منها حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي 
وحالة صدور أمر رئاسيء وتلك الحالات تندرج ضمن حالات إباحة 
التعدي وانعدام السببية وفكرة انتفاء المسؤولية التي تنظم تلك الحالات؛ 
وسأعرضها على الشكل الثالي : 

. حالة الضرورة‎ - ١ 

؟ - حالة الدفاع الشرعي . 

'- حالة تنفيذ أمر رئاسي . 


١‏ - حالة الضرورة 

لقد أخذت مجلة الأحكام العدلية بحالة الضرورة واعتبرتها قاعدةٌ كلية 
نصت عليها في مادتها الحادية والعشرين «الضرورات تبيح 
المحظورات» وتوصلت الى نفس النتائج التي توصل إليها قانون 
العقوبات اللبناني . بمعنى أن الدية تتوجب على مرتكب الجرم عمدا 
دفاعاً عن النفسء دون القصاص وليس لهذه الأسباب أي تأثير في 
المسؤولية المدنية؛ فالمفاعيل تقتصر على الإعفاء من العقوبة الجزائية 
وبقاء الفعل بحد ذاته على صفته غير المشروعة' . 


5 د. سليمان مرقس : الأحكام العامة : مشار اليه ص 7 6. وكذلك راجع في موضوع 
الرابطة السببية بين الضرر والمنشأ العام - القرار رقم 547 تاريخ 4١/7/م7١٠٠٠7‏ م؟ 
أ يوسف نجم جبران : المرجع السابق مشار أليه ص 65- 5ه . 

وكذلك راجع د. جورج سيوفيء المرجع السابق مشار اليه ص 4١5‏ وما بعدها . 
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افع ايت بوقرج الهلا ركتمنيرة سواميوية > ع 
عوسي ا كيام لني مور 
وكير قيمة “فإن التمويطن .يكون ولجبا 134اما لحق الغير حبرو وذلك 
على أساس توافر الخطأ في الموازنة وقت قيام حالة الضرورة بين 
الضررين لارتكاب أخفهما' . وعليه فإن حالة الضرورة هي «الحالة 
التي يوجد فيها الشخص إذا اضطر لدرء خطر جسيم؛ أن يلحق بشخص 
آخر ضررا لا يجاوز الضرر الذي يتحاشاه . وهي تختلف عن حالة 
القوة القاهرة في أنها لا تضع الشخص أمام استحالة التصرف على 
النحو مد وصور أن اعرد عو ان ايو ب دعس عي 
أحدهما د تحقية بتحقيق الآخر أي أنها ند تبقي له شيئا من الاختيار بين أمرين؛ بعد 


أن يوازن تيتومان؟ 


.١‏ عبد المعين لطفي جمعة : المرجع السابق ك١‏ ج١‏ ص ١‏ وفيه يورد حكما لمحكمة 
استئناف مصر ١177/٠١/7١‏ . المجموعة الرسمية السنة 5” رقم 95 ص ه2١‏ . 

؟. د. سليمان مرقس : الوافي : مشار اليه مجلد ١‏ ص 785- 787 . ويعطينا د. مرقن 
أمثلة على ذلك كحالة من يضطر الى اقتحام ملك غيره لإطفاء حريق شب عنده أو 
عند شخص ثالث يخشى أن يسبب خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات . وحالة 
سائق السيارة الذي يفاجأ بشخص يلقي بنفسه أمام سيارته؛ فيضطر في سبيل تفاديه 
الى الصعود على الرصيف وإتلاف واجهة بعض المحلات التجارية أو معروضاتها . 
وكذلك راجع د. جورج سيوفيء المرجع السابق مشار اليه ص 575 وما بعدها . 
حيث يقول: «إن قانون العقوبات اللبناني يلغي المسؤولية الجزائية في حالة الدفاع عن 
النفس أو عن الأموال (المادة 84 معطوفة على المادة 7714 لذلك ونظرا لعدم وجود 
نص في قانون الموجبات والعقود اللبناني) يعين النتائج التي تترتب على الضرر 
الحاصل بسبب الدفاع عن النفس والأموال يجب من أجل حل المسألة في القانون 
اللبناني الرجوع الى المبادئ العامة ٠‏ ويشير الى المادة 5 من القانون المدني 
المصري والتي تنص على أن من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه 
أو ماله أو عن نفس الغير وما له كان غبر مسؤول على أن لا يجاوز في دفاعه القدر 
الضروري وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة». وكذلك راجع 
بموضوع طلب قبول التعويض عن القوة القاهرة قرار رقم 75> تاريخ ٠٠١7/١/١6‏ 
مجلس شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الإداري مجلد ١‏ ص77 . 
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تقدير التعويض في هذه الحالات فإنه يترك للقاضي. لا وفقاً 
7 قملية البحقة بجر الكود باوكا لما ورا عفنا بحي 
الظروف وبما تقضي به العدالة ويشترط في تطبيق ذلك توفر ثلاثة 
شروط : ٍ 

-١‏ أن يكون لشخص الذي سبب الضرر مهددا هو أو غيره بخطر 
حال سواء كان الخطر مما يهدد النفس أو المال . 

-١‏ أن لا يكون لإرادة الشخص دخل في إيجاد هذا الخطر وإلا كان 
مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بالغير توقياً لهذا الخطرء مسؤولية 
كاملة مبنية على القواعد العامة لا على حكم المادة ١14‏ م.م: فلا يجوز 
لمن ارتكب أمرا محرما أوقعه في محظور أن يعتبر نفسه في حالة 
ضرورة تجيز له إلحاق ضرر بالغير للخلاص من هذا المحظور . 

"'- أن يكون الضرر الذي أريد تفاديه أكبر من الضرر الذي وقع 
ول اعتيز القتل: الشبار .خط وموجيًا .مسؤولية كالة فق القزاعد 
العامة؛ لأن الرجل المعتاد لا يسمح-لنفسه بأن يلحق بغيره ضررا جسيما 
لينجو هو من خطر أخف ولا حتى من ضرر معادل . 

ولعل المشترع راعى في ذلك أن تكون المسؤولية المدنية عن أعمال 
الضرورة أوسع مدى من المسؤولية الجنائية» حتى يتيح للقاضي أن 
يغاير في تطبيق الجزاءين في حالة تعادل الضررين فيبرئ المتهم 
ويعفيه من العقوبة الجنائية من غير أن يحول ذلك دون إلزامه 
بالتعويض المدني المناسب وفقا للمادة ١78‏ مدني مصري فيكسب 
القانون بذلك شيئاً من المرونة كان من شأن التلازم بين المسؤوليتين 
الجنائية والمدنية أن يفقده إياه'. 


1 د. سليمان مرقس : الوافي : مشار اليه ص 65 وما بعدها . 
0 


١ “او‎ 


؟ - استعمال حق الدفاع الشرعي 

«إن الدفاع الشرعي هو من أسباب الإباحة المادية التي تمحو 
المسؤولية الجنائية والمدنية على سواءء وذلك لأن المدافع يستعمل حقا 
وها أباحه له القانون» فلا يصح اعتباره خاطتاً في استعماله حتى لا 
يكون مسؤولا مدنيا عن الضرر الناتج عن دفاعه»' 7 

والمشرع المصري اعتبر الدفاع الشرعي حقا قد عبر عنه في 
المادتين 745- 545 عقوباتء. بيد أن الدفاع الشرعي ترخيص من 
القانون للمدافع برد الاعتداء وهناك فرق بين الحق والرخصة:» 
فالرخصة لا يقابلها التزام وقد فطن المشرع المصري الى ذلك عندما 
أصدر القانون المدني؛ فعبر عن الدفاع بأنه حالة تقلب العمل من عمل 
غير مشروع الى عمل مشروع لا يرتب المسؤولية المدنية" . فالجرائم 
المرتبكة دفاعا عن النفس والمال وفق الشروط التي عينها القانون تعد 
أعمالاً محقة ولا تترتب عليها أية مسؤولية جزائية أو مدنية" . ويشترط 
في الدفاع الشرعي توافر شروط أربعة : 

. أن يكون هناك خطر اعتداء على شخص آخر‎ -١ 

؟ - أن يكون الخطر المذكور خالا . 

- ألا يكون سبيل للنجاة منه إلا بدفعه بالقوة . 


3 عبد الغني لطفي جمعة : موسوعة القضاء ط١‏ ج١1‏ مشار اليه ص 528 وما بعدها . 
وفيه إشارة لكتاب جارسون بند ١١7‏ تعليقا على المادة 777 قانون جنائي فرنسي 
ص 775 وإشارة الى حكم محكمة مصر الابتدائية في نفس المعنى في القضية رقم 
5 تاريخ 77/١/١7‏ المجموعة الرسمية العدد ” السنة 7 قاعدة الا ص /ا7١‏ . 

؟. نفس المرجع : ص 7755 وما بعدها وفيه إشارة لمحمود مصطفى : شرح قانون 
العقوبات القسم العام طبعة ١977‏ نبذة ١4‏ وأصول قانون العقوبات في الدول 
العربية : طبعة أولى ١17١‏ نبذة 44: ص ١ه‏ . 

"'. يوسف نجم جبران : مشار اليه ص 57 وما بعدها وفيه اشارة للمادة ١65‏ من قانون 
العقوبات اللبناني في موضوع حق الدفاع الشرعي . 
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- أن يكون الأذى الذي ينذر بالوقوع غير مشروع' . 

وجد الخطر ويستوي في ذلك أن يكون هذا الخطر يهدد المدافع أو الغير 
في نفسه أو في عرضه أو في كرامته أو في ماله «بل يكفي أن يكون 
قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من 
الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم الفعل المتخوف منه أن 
يكون خطرا حقيقيا في ذاته» بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم 
وتضورهء: يقنرط أن يقون هذا الاختقاذ أن التصوى -مبنها :خلى السسباب 
معقولة؛ وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط 
فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء 
فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موفقة على الفور 
والخروج من مأزقه؛ مما لا يصح ممعه محاسبته على مقتضى التفكير 
الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه 
الظروف والملابسات»' . وعند توفر شروط الدفاع الشرعيء لا يعتبر 
قوله تعالى «ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»" . 


.١‏ د. سليمان مرقس : الوافي : مشار اليه مجلد أول ص 55 وما بعدها . وعليه فلا 
يجوز لمن ألقي القبض عليه بطريق قانوني أن يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع 

؟. عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء: مشار اليه ك١‏ ج١‏ ص ١5١ -1١١‏ وفيه 
سنة ١١‏ ق مجموعة الربع قرن ص ١77‏ قاعدة 45 مفاجأة شخص أثناء سيره وسط 
المزروعات في ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية وفي مكان ينأى عن العمران؛ 
بطلق ناري نحوه هو فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة» يبرر رد الاعتداء 
بالوسيلة التي تصل الى يد المدافع ويعتبر في حالة دفاع شرعي عن نفسه؛ إذ أن 
تقدير الظروف للدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري. يجب أن يتجه وجهة 
شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان . 

". القرآن الكريم : سورة البقرة الآية ١95‏ . 
بالتالي أن العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم . 


١ وه‎ 


فرد الفعل المألوف للشخص العادي إذا داهمه الخطر أن يدفع هذا 
الخطر بما وسعه من جهة شرط أن يراعي التناسب بين الخطر 
والوسيلة التي يدفع بها الاعتداء» مراعاة لعبارة 'مثل" بعد التأكد من أن 
يكون المعتدي هو البادئ . وحجة انتفاء صفة الخطأ عن المدافع إذا ما 
أوقع ضررا بالمعتدي هو استعماله لحق خوله القانون إياه' . 


*- تنفيذ أمر صادر من رئيس . 

لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام 
به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة 
عليه؛ أو كان يعتقد أنها واجبة» وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل 
الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة» وأنه راعى في 
عمله جانب الحيطة" . 

وترتفع المسؤولية كذلك إذا كان العمل الضار قد وقع تنفيذا لأمر 
صادر من رئيس إداري لانتفاء الخطأ في هذه الصورة ويشترط لإعمال 
هذا الحكم شرطان : 

. أن يكون محدث الضرر موظفا عاما‎ - ١ 

-١‏ أن يكون العمل الضار قد وقع تنفيذا لأمر صادر من رئيس 
إداري ولو لم يكن الرئيس المباشر" مثال ذلك أن يصدر مأمور المركز 


.١‏ إن استعمال الحق يرفع عن فعل دفع الاعتداء بصفة الجريمة الجنائية فمن باب أولى 
أن ينفي صفة الخطأ المدني عن فعله شرط ألا يجاوز المدافع حدود استعماله لحقه؛ 

؟. حسين عامر وعبد الرحيم : المسؤولية المدنية : مشار اليه ص ١7١‏ وما بعدها . 
وكذلك راجع نص المادة ١17‏ مدني مصري والمادة 77 من قانون العقوبات 
المصري والمادة ١85‏ من قانون العقوبات اللبناني الفقرة الأولى تشترط أن يكون 
الأمر موافقا للقانون وتتخلى في الفقرة الثانية عن هذا الشرط في الحالة التي يستطيع 
بها المنفذ أن يتحرى عن شرعية الأمر المعطى له . 

'". مجموعة الأعمال التحضيرية : المرجع السابق مشار اليه ص 71 وما بعدها . 
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أمرأ لأحد الضباط بالقبض على متهم وحبسه دون أن يستصدر بذلك 
أمرا من النيابة العامة . 

وبهذه الشروطء وفي هذه الحدود يكون تنفيذ الموظف لأمر غير 
مشروع عملا مشروعا لا يوجب مسؤوليته' فمتى كان البوليس قد قام 
بتنفيذ أمر أصدرته النيابة العامة في حدود اختصاصها وفي حدود 
القانون» فلا مسؤولية عليه إذا كان الأمر صدر خطأء ووزارة العدل لا 
تسأل عن تصرفات أعضاء النيابة أثناء مباشرتهم لاختصاصهم . لأن 
القانئون خول لهم أن يحركوا الدعوى ويتولوا التحقيق فيهاء ولهم تبعا 
لذلك أن يصدروا أوامرهم بالقبض والحبس وغير ذلك من الإجراءات 
التي تنطوي على الحد من حرية الأفراد ولا يترتب على ذلك قبلهم 
مسؤولية جنائية ولا مدنية» لأنهم يستعملون حقا خوله لهم القانون وترك 
ولو ظهر أنهم أخطأوا في التقدير وإن كان من محل لمؤاخذة عضو 
نيابة عن تصرف قام به؛ فيخاصم بالطريق الذي يرسمه القانون' . 

وما يقال في إطاعة الرئيسء يقال أيضا في إطاعة أمر القانون؛ 
فيكفي أن يكون الموظف العام قد اعتقد بحسن نية أنه قام بالعمل تنفيذا 
لما أمرت به القوانين أو لما اعتقد أن إجراءه داخل في اختصاصه؛ وأن 
يثبت أن اعتقاده مبني على أسباب معقولة وأنه لم يقدم على العمل إلا 
بعد التثبت والتحري حتى يكون عمله مشروعا لأنه لم ينحرف عن 
السلوك المألوف للرجل العادي ... غير أن المشرع لاحظ أن الموظفين 


.١‏ وهنا بطبيعة الحال تتوجب مسؤولية - الرئيس الامر . وهذا الحكم يمكن تخريجه 
بطريق القياس المجرد . مقياس السلوك المألوف من الشخص العادي ... فإذا لم 
ينحرف أي “الموظف" عن السلوك المألوف؛ قلا يكون متعديا ولا تترتب عليه أية 
مسؤولية . 

. السنهوري في الوسيط ج١‏ مشار اليه نبذة 277 وكذلك عبد المعين لطفي جمعة ك١‏ 
ج١1‏ مشار اليه وفيه يورد حكما لمحكمة استنناف القاهرةء الدائرة الرابعة المدنية 
887 استئناف رقم 577 سنة ١5‏ ق . 
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العامين تناط بهم واجبات كثيرة معروضة كلها للمصلحة العامة وأنهم 
لذلك جديرون بشيء من الرعاية حتى لا تبهظهم مسؤولياتهم على 
التفريط في واجباتهم فرأى رفع المسؤولية عنهم» أو تخفيضهاء حتى إذا 
ما ارتكبوا في أداء وظائفهم أمرا مخالفا للقانون» ولكن بحسن نية' . 

وليس المقصود هناء أن يقال أن الموظف يستعمل سلطة بل يؤدي 
واجباء أو ينفذ القانون على وجه لا محل للتقدير فيه وأعمال الموظف 
من هذا القبيل ليست هي الأعمال التي عناها الشارع بالمادة 7" من 
قانون العقوبات» على أن القانون لا يلزم النهج المذكور دائماء فهو كثيرا 
ما يترك للموظفين شيئا من الحرية أو من السلطة التقديرية؛ ومتى خلا 
عمل الموظف من عيب مخالفة القانون ومن عيب سوء استعمال السلطة 
فإنه يكون مباحاء فالعمل الذي يجيء استعمالاً لسلطة تقديرية هو الذي 
تعنيه المادة 47 وهو عمل ينفرد به الموظفون فيباح لهم دون غيرهم 
ممن قد يساهمون فيه" . 

وعليه» فإننا نخلص في الباب الأول من هذه الرسالة الى النتائج 
التالية: 

- إن فكرة الخطأ الشخصي هي فكرة معيارية كما أشرناء وتختلف 
النظرة اليها بحسب قواعد كل من القانون المدني والإداريء وإن 
المسؤولية المدنية استندت الى فكرة الخطأ ثم استندت الى النظريات 


.١‏ د. سليمان مرقس : الفعل الضار: مشار اليه نبذة 15 وكذلك راجع عبد المعين لطفي 
جمعة: موسوعة القضاء ك١‏ ج١‏ ص 57- 54 وفيه يذكر أن سند الإباحة قد خص 
الموظفين بتص المادة 17 من قانون العقوبات المصري التي نصت: «لا جريمة إذا 
وقع الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة 
عليه. وإذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن 
الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن 
اعتقاده كان مبئيا على أسباب معقولة» . 

. عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء ك١‏ ج١‏ مشار اليه ص 57- 18 . 
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الموضوعية كتحمل التبعة والضمان والتي تتوافق مع فكرة التضمين في 
الفقه الإسلامي. 
صورة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه» ولذا عكفت على دراسة 
قواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وأوضحت معنى خظأ التابع 
والخطأ بسبب الوظيفة وبمناسبتها وسلطة الرقابة والإدارة والتوجيه التي 
تشترك بها المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية حيث تمارس الدولة 
والمتبوع هذه السلطة على الموظف أو على العامل واستعرضت الاسس 
التي ترتكز عليها مسؤولة المتبوع؛ ورجحت فكرة الضمان؛ وفرقت في 
مجال هذه المسؤولية بين كون الشخص المعنوي أي لمتبوع حارسا أو 
هيئة معنوية . ولأن الشخص المعنوي ينقصه الإدراك» اعتبرت 
مسؤولية الإدارة عن أفعال موظفيها مسؤولية تبعية عن فعل الغير - 
وإن كانت مباشرة - . 

- إن تحديد طبيعة المسؤولية الإدارية والقول بأنها مباشرة أو غير 
مباشرة يرتب آثارا هامة من حيث الاساس الذي تقوم عليه هذه 
المسؤولية والمراد منها عملية الرجوع على الموظف في حالة الخطأ 
الشخصي وعدم الرجوع عليه في حالة الخطأ المرفقي . 

- ولقد بينت شروط الضرر وصور الضرر وكذلك التعويض عن 
الألم كما بينت وسائل دفع المسؤولية وحالات انعدام رابطة السببية - 
كحالة الضرورة؛ واستعمال حق الدفاع الشرعي وتنفيذ أمر صادر عن 
رئيس . 

- وكذلك أشرت الى أن الفقه الإسلامي تناول موضوع المسؤولية 
الإدارية وأن الشريعة الإسلامية قد عرفت الخطأ المرفقي . 
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الباب الثاني 
قواعد المسؤولية الإدارية المترتبة 
عن الخطأ المرفقي 
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بمجوريه > جو باتاوووان ٠‏ بجو عط ب . 


من الطبيعي أن يعجز الفرد عن تلبية حاجاته بنفسه في ظل أي نظام 
سياسي أو اقتصاديء ويحتاج للحصول على تلك الحاجات الى مساهمة 
المجتمع بأفراده ومؤسساته؛ ولا شك أن ذلك أدى الى تطور وظيفة 
الدولة «فحاجات الأفراد ليست واحدة بل هي متنوعة وتختلف باختلاف 
البيئة واختلاف أوضاع الناس وحياتهم ومستواهم . وكلما ارتقى مستوى 
حياة الأفراد كلما دعت الحاجة الى مزيد من الخدمات العامة والى 
اتساع نطاق تدخل الدولة تحت تأثير الحاجة لهذا التدخل . لا سيما بعد 
التطور البعيد المدى الذي طرأ على وظائف الدولة . وترتب على ذلك 
ازدياد المرافق العامة لا سيما في الميدان الاقتصادي حيث ظهرت 
المرافق العامة التجارية والصناعية على اختلاف أشكالها تلبية للحاجات 
المستحدثة وذلك جنبا الى جنب مع المرافق الإدارية والمرافق النقابية أو 
المهنية» ' 

ففكرة المرفق العام' هي أساس جوهر في القانون الإداري وتحتل 
حيزا مهما فيه حتى ليصح القول أن القانون الإداري هو قانون المرافق 
العامة ذلك هو مبدأ المدرسة الفقهية التي دعيت بمدرسة المرفق العام 
والتي تزعمها العميد إذددهد(1 ودافع عنها العديد من الفقهاء؛ أمثال 
'ع5ع1 ,لتنقده8 ,لمداهمه . على أن فكرة 'المرفق العام" : لا يمكن 


.١‏ ذ. محمود عبد المجيد المغربي : المدخل الى القائون الإداري الخاص - الجزء الأول 
: المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس لبئنان ١55354‏ ص 57 وما بعدها حيث يعتبر 
الدكتور محمود المغربي أن المرفق العام هو النشاط الذي يهدف لتحقيق نفع عام ويسد 
حاجة عامة تكون للسلطة العامة فيه الكلمة العليا . 

. د. مصطفى أبو زيد فهمي : القانون الإداري - ذاتية القانون الإداري . -١1997‏ 
المكتبة الفانونية - الدار الجامعية للطباعة والنشر ص ١١‏ وما بعدها . وكذلك أنظر 
د. سهيل بوجي: محاضرات في بعض مواضيع القانون الإداري - الجامعة اللبنانية - 
محاضرات ألقيت على طلاب السنة الثالثة حقوق الفرع الأول عام ١496©‏ ص >" وما 
بعدها وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر : المرجع السابق مشار اليه ص " وما بعدها 
حيث يضيف بأن مجلس الدولة الفرنسي بعد أن أصبح قاضي القانون العام وعندما 
ارتبط الموضوع بخطأ المرفق العام سعى الى وضع واستنباط نظرية مسؤولية الإدارة 
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الاعتماد عليها وحدها كأساس للقانون الإداريء» ولتحديد اختصاص 
القضاء الاداريء لأنه وبحسب رأي الفقيه ع:208طناه! ع0 400:6 فإن 
شرط وجود المرفق العام لا يكفي بل لا بد من وجود شرط أخر يكمله 
ألا وهو استخدام هذا المرفق لامتيازات ووسائل السلطة العامة' . 

من هناء نقول أن اختيارنا لعبارة "الخطأ المرفقي" تعني أنئا اعتمدنا 
فكرة المرفق العام كأساس نبني عليه دراستنا والتي تندرج في إطار 
المسؤولية الإدارية والتي تتميز عن الخطأ الشخصي الذي ينسب الى 
الموظف» ويكون وحذه مسؤولا عن الأضرار التي نتجحت عنه وذلك 
بدفع تعويض من ماله الخاصء فالمقصود بعبارة الخطأ المرفقي الخطأ 
- الموضوعي - المنسوب الى المرفق بصورة مباشرة وبغض النظر 
عن مرتكبه - سواء تعذر علينا أم لم يتعذر إسناد الخطأ الى الموظف 
معين بالذات: فإنه لا يمكننا أن نبعد المسؤولية المرفقية عن المرفق 
الذي قام بارتكاب الخطأ والذي نفترضه نتيجة لقيامه بنشاط يخالف فيه 
القانون فنقول أنه أخطأ . 


عن الخطأء لا تستند الى نصوص تشريعية وتسعى الى توفير العدالة للمواطئين دون 
إخلال بمقتضيات سير المرافق العامة وقد سميت هذه النظرية بنظرية الخطأ المرفقي. 

.١‏ د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني»ء مجلس شورى 
رأي الأستاذ «308:6طاداة.] عل 82016» والذي يعتمد على المعيار المزدوج - 
الثنائي . إذ يلزم أن يتعلق الأمر بمرفق عام ويلزم أيضا أن يمارس هذا المرفق 
نشاطه بوسائل السلطة العامة . ويشير الى عنصر المرافق العامة في أحكامه ولا 
يشير بالضرورة الى توفر العنصر الثاني وهو السلطة العامة؛ إلا أنه يتطلبه ضمنياء 
وأن المرفق موضوع النزاع لا يخضع للقانون الإداري ولا ينعقد الاختصاص للقضاء 
الإداري إلا إذا كان الأسلوب المتبع يخالف الأساليب المتبعة في إدارة المشروعات 
الخاصة» ويورد د. إبراهيم شيحا معيارا آخر وهو معيار اختصاص مجلس شورى 
الدولة في لبنان ويلزم به أن يتصل النشاط بمرفق عام وأن يستخدم هذا المرفق حقوق 
في لبنان . نفس المرجع ص 5١١‏ . 
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فالمسؤولية عن الخطأ المرفقي هي مسؤولية أصلية غير تبعية لا 
تقوم على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة فهي تقع أصلا على 
المرفق ذاته بحيث تقام الدعوى عليه مباشرة أمام القضاء الإداري دون 
حاجة الى توجيهها الى الموظفء مرتكب الخطأء ويكون التعويض من 
الأموال العامة' وعليه تنعقد المسؤولية الإدارية' وخاصة في الدول التي 
تأخذ بنظام القضاء المزدوج والمتميز بوجود جهتين قضائيتين تستقل 
كل منهما عن الأخرى؛ بحيث تستقل جهة القضاء الإداري بالنظر في 
المنازعات الإدارية» ويكون لها في ذلك ولاية عامة في هذا الخصوص. 
بينما ينظر القضاء العدلي بالمنازعات التي تنشأ بين الأفراد مع بعضهم 
البعض إلا أن ذلك لا يخلو من بعض الاستثناءات التي تقرر بمقتضاها 
اختصاص القضاء العادي" 1 

إن فكرة المسؤولية الإدارية وإن كانت» نشأت» وترعرعت في 
أحضان القانون المدني؛ فإنها قد بدأت بالنمو وأصبحت فتية وقد آن 





.١‏ د. محسن خليل : القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعمال الإدارة - دراسة مقارنة 
در النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ص 565 . 

؟. لا تستند المسؤولية الإدارية الى قواعد مقننة بعكس القواعد المدنية المقننة والواضحة 
والثابتة» فهي تتغير بحسب حاجات المرافق العامة وحاجات الأفراد؛ وللقضاء الإداري 
دور بارز في تشييد نظريتان : هما نظرية الخطأ الشخصي ونظرية الخطأ المرفقي: 
وعليهما تأسست فكرة الخطأ في القانون الإداري والمتميز عن فكرة الخطأ في القانون 
المدني . من هناء تأتي دراستنا لتوضح طبيعة قواعد المسؤولية عن الخطأ في 
القانوتين المدني والإداري . والقاعدة الأساسية في ذلك أنه هناك خطأ قد وقع؛: فإلى 
من ينسب هذا الخطأ وبالتالي أية مسؤولية تنعقد . 

.٠‏ د. محسن خليل : القضاء الإداري اللبناني : مشار اليه ص 555 وما بعدها . وفيه 
يورد بأن قاعدة الاختصاص العام المقررة للقضاء الإداري لم تطبق على إطلاقهاء 
فخرج عن اختصاص الإدارة - النظر في الأعمال التي تباشرها الإدارة بأساليب 
القائون الخاص - في المرافق الاقتصادية كالمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري 
وكأعمال التعدي التي ترتكبها الإدارة والتي تعتبر فاقدة لكل طبيعة إدارية بحيث تبدو 
عند تنفيذها مجرد أعمال مادية ويحق للقضاء العدلي النظر فيها والتعويض عنها . 
وأخيرا قد يخرج المشرع بنص صريح بعض المنازعات الإدارية من اختصاص 
القضاء الإداري . 
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الأوان لها أن تختط لنفسها طريقا واضحاً وجلياًء وبرغم كونها نظرية 
قضائية تستهدف التوفيق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة 
وبالتالي تحقيق العدالة» فهي ليست مقطوعة الصلة بالقانون المدني لأنها 
استقت جذورها منه ... والقاضي الإداري لا يزال يستوحي من القواعد 
المدنية ما يراه منسجما مع الطبيعة الإدارية وذلك للمساهمة في تطوير 
المسؤولية الإدارية' ولجهة الإدارة عدم التقيد ببعض التشريعات ومنها 
- القانون المدني - في حال تعارضها مع طبيعة الوظائف الإدارية؛ 
لأنها بالنهاية غير ملزمة بتطبيق ما يتعارض مع طبيعة النشاط الإداري 
. ويمكنها تطبيق قواعد المسؤولية الإدارية التي تتوافق وحاجات 
المرافق العامة" . 

- وللإدارة الخيار في استعمال وسائل القانون الخاص في إدارتها 
لمرافقها العامة» إذا ارتأت أن ذلك يحقق المصلحة العامة» ويمكنها أن 
تستعمل وسائل القانون العام" . 

ومن الطبيعي أن تختلف القواعد القانونية التي يطبقها القضاء لحسم 
المنازعات الإدارية؛ فهل تكون ذات القواعد المدنية التي يقررها القانون 


.١‏ لا شك أن للقضاء الإداري دور بارز في هذا المجال وليس هناك ما يقضي باستبعاد 
القواعد المدنية كليا . والقاضي الإداري هو المتجرد والمرن وهو بالتالي ينشئ 
القواعد المكملة لذلك وعليه استنباط الأحكام التي تعيد التوازن وتعوض المضرور 
وتحيله على مسؤول مليء وغير مماطل . 

إبراهيم عبد العزيز شيحا : المرجع السابق ص 7١١ -7٠١‏ وفيه يورد بأن القضاء 
الإداري أرسى نظاما قائونيا قائما بذاته استقل به في هذا الشأن وسبق القانون الخاص 
به؛ منها علاقة الحكومة بالموظف أو في المرافق العامة وضرورة استدامتها وحسن 
سيرها - وإذا كان نشاط الإدارة لا يخضع كأصل عام لأحكام وقواعد القانون الخاص 
لتماشى طبيعة العلاقات القانونية في نطاق القانون الخاص عنه في القانون العام . 
فذلك لا يعني استبعاد بعض أحكام القانون الخاص بصفة مطلقة . 

“". قد تلجأ الإدارة في المرفق العام في أداء بعض أوجه نشاطه الى ذات الأساليب التي 
ينجأ اليها الأفراد؛ فما اتصل بأعمال المرفق عندها اوعد بالضرورة ذات صفة 
إدارية؛ والعكس بالعكس . وراجع في ذلك د. يوسف سعد الله الخوري - مجموعة 
القانون الإداري الجزء ص تا وما بعدهاء وص ل وما بعدها 7 
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الخاص لفض منازعات الأفراد فيما بينهم؛ أم تكون قواعد أخرى تراعي 
الاعتبارات الخاصة بالإدارة . فحين بدأت المسؤولية الإدارية تأخذ 
طريقها في علم القانون بدأ الإشكال واضحا بين الفقهاء والمحاكم حول 
القواعد التي تحكم هذه القضاياء بالإضافة الى ما قيل بأن قواعد القانون 
المدني عاجزة عن مواجهة جميع صور المسؤولية الإدارية . 

وهذا ما دفع الدكتور الطماوي الى القول : «والحقيقة أنه رغم ما في 
هذه الحجج من وجاهة إلا أنها غير مقنعة» وليس فيها على الخصوص 
ما يقطع باستبعاد القواعد المدنية من هذا المجال فإذا صح أن القواعد 
المدنية لم يقصد واضعوها أن تطبق على الدولة وأنها مقصورة على 
الإنسان؛ فإنها طبقت على الأشخاص المعنور ية الخاصة؛ كما أنها تفسر 
الآن تفسيرا لم يخطر ببال واضعيها إطلاقاء لأن القاعدة أن تفسر هذه 
القواعد كما لو أنها وضعت الآن لا منذ قرن ونصف وإذا كانت علاقة 
الموظف بالدولة تختلف في طبيعتها عن علاقة التابع بالمتبوع فإنهما 
يجمعهما حق الدولة والمتبوع في توجيه كل من الموظف والتابع وهذا 
التوجيه هو مناط المسؤولية الآن»'. 

إن القول بوجود قواعد إدارية مستقلة تحكم المسؤولية الإدارية لا 
يعني أننا استبعدنا القواعد المدنية بشكل نهائي لأن القواعد المدنية لا 
تزال تطبق على بعض قضايا المسؤولية الإدارية وسيحل محلها قواعد 
أخرى تمليها طبيعة المنازعات الإدارية ووفقا للقواعد التي قررها 


.١‏ د. سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري مجلد رقم ”؟ الكتاب الثاني - قضاء 
التعريض وطرق الطعن في الأحكام 1971. دار الفكر العربي ص ٠١١‏ ويورد 
الدكتور الطماوي: بأنه يمكن إسناد مسؤولية الإدارة الى المادة ١787‏ بدلا من إسنادها 
الى المادة ١7854‏ وتساءل البعض عن سبب تمسك القضاء الإداري باستبعاد القواعد 
المدنية ويقول بأن الأستاذ 171/2113 في فصوله عن القانون الإداري قد عزا ذلك الى 
رغبة القضاء الإداري في حماية الأفراد لأن القواعد المدنية تتسم بالصرامة بعكس 
القواعد الإدارية التي تتسم بالمروئة - وأن القضاء الإداري يعوض الأفراد في حالات 
لا تسعف فيها القواعد المدنية» لا سيما في مجال المسؤولية عن المخاطر وأن إقرار 
القواعد المدنية في مجال مسؤولية الإدارة يكون بمثابة نكسة . 
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مجلس الدولة الفرنسي تقوم مسؤولية الإدارة على أساس الخطأء ولكن 
مجلس الدولة الفرنسي يكملها على سبيل الاستثناء بفكرة المسؤولية على 
أساس المخاطر وتحمل التبعات «عدا1150»' وكذلك فإن مسؤولية الإدارة 
أمام مجلس الدولة المصري تقوم على الخطأ لا على المخاطر والمحكمة 
الإدارية في مصر لا تطبق نظرية المخاطر إلا في حالة وجود نص 
صريح" ٠.‏ 

أما في لبنان فإن أساس مسؤولية الإدارة ينعقد في حالتين: 

- الحالة الأولى : وبصورة طبيعية تعتبر الإدارة مسؤولة كلما كان 
نشاطها المرفقي مقرون بأخطاء ارتكبتها وتسببت بوقوع ضرر . تلك 
هي حالة المسؤولية المبنية على الخطأ عاناة؟ عنامم غ]زازطةدممموع 2 . 

- الحالة الثانية : وفي بعض الحالات المحدودة يمكن أن تنعقد هذه 
المسؤولية متى نتج الضرر عن نشاط مرفقي معين حتى بمعزل عن أي 


.١‏ د. سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري مشار اليه ص 1,5 وبيدي الدكتور 
الطماوي ملاحظة حول صعوبة في معرفة متى يكون الخطأ مصلحيا فتسأل عنه 
الدولة ومتى يكون الخطأ شخصيا فيُسأل عنه الموظف . 

؟. د حاتم لبيب جبر : المرجع السابق مشار اليه ص 785 وما بعدها وفيه إشارة الى 
بعض الأحكام التي استندت على نظرية الخطأ ومنها على سبيل المثال : 
- حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 5414" السنة 4 قضائية في ص 777 
من م ق أ السنة ٠١‏ . 
- وحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 561717 لسنة 1 قضائية في ص 
٠7‏ من م ق أ السنة ٠١‏ الذي قضى بان أركان المسؤولية التعويضية هي الخطأ 
والضرر ورابطة السببية بينهما . 
وكذلك من الأمثلة على قضاء محكمة القضاء الإدارية المصري ألي أخذ بنظرية 
المخاطر أحكامها في القضايا أرقام : 

7 لسنة > قضائية في ص 507 من م ق أ السنة 7 . 

ورقم ١77‏ لسنة © قضائية في ص 778 من م ق أ السنة 5 

و74 لسنة 7 قضائية في ص 7725 من م ق أ السنة 4 

و77 لسنة 7 قضائية في ص 775 من م ق أ السنة 4 

وحكمها في القضية رقم 5717 لسنة ؛ قضائية في ص ١89‏ من م ق أ السنة 5 . 
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خطأ . تلك هي حالة المسؤولية بدون خطأ عأناة] عنامم 1166 أطةذ مدع ]1 
وتبنى على أساس نظرية المخاطر' . 

أما بالنسبة للأمور التي سأتناولها في الباب الثاني فهي التألية : 

- في الفصل الأول : الخطأ المرفقي 

انطلاقا من أهمية نظرية الخطأ المرفقي ألقيت الضوء على فكرة 
المرفق العام في المبحث الأول وفي المبحث الثاني والذي يعنى بالتطور 
التاريخي للمسؤولية المرفقية بينت دور مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 
ذلك المبدأ الدستوري الذي انعكس على المسؤولية الإدارية فاستندت اليه 
في بعض حالاتها كما بينت اختلاف الوضع بالنسبة للمتضرر : كونه 
موظفا أم مستفيدا من المرفق أم.من الغير . 

- أما في الفصل الثاني : معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ 
المرفقي : 

فقد بينت معايير التمييز التطبيقية بين الخطأ الشخصي والخطأ 
المرفقي والتي عكست صورة المعايير الفقهية وقد جاءت متباينة وغير 
متطابقة نتيجة النظرة الخاصة لكل فقيه والذي كان يدلي بدلوله بحسب 
الزاوية التي يرى من خلالها المسألة المعروضة أمامه . 

- أما في الفصل الثالث : طبيعة الأخطاء المرفقية الموجبة لمسؤولية 
الإدارة : 

فقد بينت طبيعة الأخطاء المرفقية الموجبة لمسؤولية الإدارة من 
خلال عدة حالاتء كعدم قيام المرفق بخدماته؛ أو الإبطاء في أداء 


9 يوسف سعد الله الخوري : القضماء الإداري ج >” مسؤولية السلطة العامة» مشار 
اليه 74 وما بعدها . ويشير د. يوسف أن المحاكم قد درجت على استعمال عبارات 
تقليدية وكلاسيكية في حالة المسؤولية بدون خطأ كمسؤولية المخاطر والخطر 
الاستثنائي والخطر الخاص والضرر الاستثنائي وأن فكرة المخاطر تفسر إما بالاستناد 
الى نظرية الإثراء غير المشروع أو بنظرية الضمان أما بالنسبة لشروط الضرر فهي 
كالتالي: يجب أن يكون هنالك ضررء وأن يكون أكيدا ومباشرا ومعزوا الى المرفق 
العام . 
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الخدمة؛ أو قيامه بالخدمة على شكل سيئء وكذلك مراعاة طبيعة المرفق 
والأعباء الملقاة عليه وعنصرا الزمان والمكان . 

- أما في الفصل الرابع : دور الخطأ الشخصي في تحديد 
المسؤولية: 

فقد بينت الدور الذي يلعبه الخطأ الشخصي في تحديد المسؤولية 
وكذلك بينت ضوابط المسؤولية وتوسيع نطاق مسؤولية الإدارة» وتوزيع 
أعباء المسؤولية بين الإدارة والموظف . 


الفصل الأول 
الخطأ المرفقي 


هو الخطأ الذي ننسبه الى المرفق وإن قام به ماديا أحد الموظفين» 
في حالة عدم اعتبار هذا الخطأ شخصيا . 

إن أول من استعمل هذا الاصطلاح» مفوضو الحكومة أمام مجلس 
الدولة الفرنسي في مطالعاتهم التي كانوا يقدمونها بمناسبة قضايا 
المسؤولية' . وعليه؛ فإن الخطأ المرفقي «هو خطأ موضوعي ينسب 


.١‏ د. سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ك؟ مشار اليه ص ١77”‏ وما بعدها 
ويضيف الطماوي أن الخطأ يقوم هنا على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب 
بالضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقا للقواعد التي يسير عليها سواء أكانت هذه 
القواعد خارجية أي وضعها الم ليلتزم بها المرفق؛ أو داخلية أي سنها المرفق 
لنفسه؛ أو يقتضيها السير العادي للأمور وله صورتان إما أن يكون من الممكن نسبته 
الى موظف أو الى موظفين معينين أي يمكننا معرفة مصدر الفعل الضار الذي أدى 
الى مسؤولية المرفق؛ وإما أن يكون الخطأ منسوبا للى المرفق بذاته دون إمكائية 
معرفة مصدر الفعل الضار الذي أدى الى مسؤولية الإدارة . وأن القاعدة التي يسير 
عليها القضاء الآن في فرنسا هي التوسع في صور الخطأ المرفقي وذلك لحماية 
الأفراد والموظفين معا . ولذلك يمكن أن نقول «أن الخطأ المرققي هو كل ما لا يعتبر 
خطأ شخصيا» وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر: المرزجع السابق مشار اليه ص 55 
وما بعدهاء حيث يؤكد أن المرفق لا يمكنه أن يخطئ وإنما الذي يخطئ هو الموظف 
أو مجموعة الموظفين الذين يضمهم المرفق: فالخطأ المرفقي دائما خطأ شخص 
طبيعي أو أكثر سواء كان معلوما أم مجهولا . وتتحمل الإدارة نتائجه الضارة 
والأشخاص الاعتبارية ليست لها إرادة ذاتية مستقلة؛ وإنما يعبر عنها ممثلوها كما أن 
إدارة المرافق العامة لا تعدو أن تكون مجموعة من الأعمال التي يتولاها الأفراد 
والتي يشوب بعضها أحيانا نقص أو مخالفة للقانون مما تسأل عنه الإدارة ولذلك 
يخلص الى أن مسؤولية الإدارة عن الخطأ المرفقي تعتبر في الواقع من قبيل 
المسؤولية عن فعل الغير حتى وإن كانت هذه المسؤولية مباشرة . ويشير الى الأحكام 
التالية : 
- حكم محكمة التنازع في قضية ©1”3:8015 في ١1١7/7/71‏ في المجموعة ص 4/8١‏ 
19-33-05 - 122!102 . 
- وحكم المجلس الفرنسي في قضية 1418707 في ١157/72/٠١‏ في ص 777 من 
مجلة القانون العام ١557‏ سنة أشار الحكم الى عدم جواز مساعلة الإدارة في هذه 
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«إن الدولة وغيرها من الأشخاص الإدارية تعمل في مباشرة وظيفتها 
في كل الأحوال عن طريق أشخاص طبيعيين وأنه تبعا لذلك تكون 
الأحكام التي تسري فيما يتعلق بمسؤولية الدولة هي الأحكام الخاصة 
بمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه» غير أنه برغم ثبوت هذه الحقيقة فإن 
القضاء جرى على تطبيق أحكام المسؤولية عن الأفعال الشخصية على 
الدولة في الحالات التي يتعذر فيها معرفة الشخص الطبيعي الذي أحدث 
الضرر حيث ينسب الخطأ في هذه الحالة للدولة كَ الإدارة ذاتها ويعتبر 
الخطأ في هذه الحالة كأنه وقع من الدولة أو الإدارة ذاتها . كما تعتبر 
مسؤولية الدولة مسؤولية مباشرة ولا يقتصر تطبيق هذه القاعدة على 
الخطأ المثبت وإنما تطبق على حالات الخطأ المفترض . ففي حالة عدم 
معرفة أو ظهور شخص طبيعي يمكن مساءلته عن الضرر الحاصل فإن 
الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية تعتبر مسؤولة مسؤولية 
مباشرة»*” . 

إن البحث في التكييف القانوني للخطأ المرفقي يتطلب منا بحث 
طبيعة المسؤولية الإدارية» وتحديد هذه الطبيعة أدى الى احتدام النقاش 
بين الفقهاء في القانون العام كما في القانون الخاص وتشعبت بهم الآراء 


استقر عليه القضاء من أن أغلب حالات الشخص المعنوي هي مسؤولية غير مباشرة 
- مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه . راجع الاستاذ السنهوري في الوسيط : الجزء 
الأول ص 4 وما بعدها فقرة -04١‏ 247 . 

.١‏ د. محمد فؤاد مهنا : مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية : معهد البحوث 
والدراسات العربية - القاهرة - 1١5317‏ ص ١57‏ وما بعدها . ولكن البعض قالوا : 
بأن الالتزام بالتعويض عن الخطأ المرفقي يقع على الدولة بصفة أصلية أي لاحق لها 
بالرجوع على الموظف لأن التفرقة بين الخطأين الشخصي والمرفقي يعني العودة الى 
الأخذ بنظرية العضو والتي أصبحت مهجورة . لذاء فإن التفرقة بين الخطأين في 
مجال مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها تبقى تفرقة فلسفية بحتة ولا محل لأعمالها 
إلا في مجال مسؤولية الادارة عن القرارات الإدارية المعيبة . راجع تعليق الأستاذ 
أحمد سمير أبو شادي على قرار المحكمة الإدارية العليا بمصر - منشور في 
مجموعته عن المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري . 
مجلس الدولة ص 59085 . 
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وعلى الأخص في الفقه الغربي ومن النتائج التي توصلوا اليها هي 
وحدة المسؤولية في القانون العام وفي القانون الخاص بالإضافة الى 
التشابه بين المسؤولية الإدارية أي مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها 
ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه' . 


أء عنال أأطنام غ11 أطهمكممموع؟ غأملا أؤؤتلة اء 498 .2 :ااء .مه :ؤأنامن8] جوععرمع0 ٠١‏ 
5عع7عل0نازمذلكناز 5عل دعنالممماءة 5عمموعنل)ما دعا ممم غ)زاتطةدوومموع 
7 ؤزعدط 1.8 عاأطدام اأمعل عل عاطزظ) (10 6ن ا 5عزواءألداز أء دوع اأأهماوام الج 
عل عومراعمْ بال ععددعغةاوأؤغل عد جرم غوء اطدمعد عزاطيام ازمعل يلل كمعاء ءمغطا وعا 
5ع 6)اتطقكوممعع: ذا عل عتدمرمانة عماعام ها أمعمم !)ةج 15 : غ6)ألأطهكدمموعء ها 
عااءع0 ,65 )م كعمررمديعم دعل عااعه ذ أرمممةء عدم كعدو أاطدام ؤثغ]الازاءع اام 
عناك أمقارمم كع أداءةم؟ ععاعغ: عل ععوعاوتع "| عدم عنعأمممغل القععد عأصملمانة 
عقم ع0 .6)ألةلتعتره'ل غعععل أنلقطا! نا أمقاوعوممم اء زع ااعءلأمعووع كنم [أوعناو 5وعل 
كنام 13 قلع 1 روأأنالملاة عباعا عل اع وعرماعمء واباعل دعل عن تدومدرمء علنان”! 
عاناء0 5ع أمعتمعلم10 نال اع عناو01أ؟ناز عنغقم ها عل غاتمنا"! أمعررعلدوة) عبوؤاع, 
,11165 ط053دروع] 
وغم! كهقم عااع-اوع"م ك5عنوتاطيام 5غ ألالأءءاامه دعل غغزاتطووومموعء دا ىدأ |ائة*0] 
أء 200 .2 ؤأملا أؤؤلاة )6 .1612165لناز عالاقوناطتم) 5ع! ألولاعل عغع دع دك أررعممععرها 
ع:غلقطنه] عل غعلمق'ل علسا '! عامل اؤوراة كء 557 .2 ل(وأونااع مم ج| ئز0/١‏ أؤدناة 
؟نأة كلق الصضلة أاأمعل وء جعومطاء دعل أنة؟ بال غااتطهكومموعء ها عل عمغاطميم عل[» 
.(«499 .2 ؤتناويانا وعم روع0 عدم ناك 29 .2 1959 .13 كل( .ظ.0).نا.ط مز كتهعمةم؟] 
وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر : المرجع السابق ص 4١5‏ وفيه يشير الى أوجه الشبه 
بين نظام المسؤولية في القانون العام والقانون الخاص وبحسب آراء الفقهاء 
0 وؤنام013) واع70ع2813 و2101ة[2 ونانرزه") . وخلاصة ما توصلوا 
اليه أن الأسس الجوهرية التي تحكم القواعد المدنية والإدارية متوافقة بالرغم من 
اختلاف تفاصيل القواعد العائدة للمسؤولية في القانون العام والخاص وبحسب 
051 فإن مسؤولية الأشخاص المعنوية العامة مسؤولية عن فعل الغير لأن الشخص 
المعنوي ليس كائنا حيا وإنما هو يعمل عن طريق الغير كما يذكر أن مسؤولية الدولة 
عن أفعال موظفيها ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه أساسهما واحد . فالذي يجمع 
بين الدولة والمتبوع في رأي 0114© هو عنصر "السلطة" وبذلك يصل القول في رأيه 
أن "سلطة" الدولة والمتبوع هي الأساس الوحيد لالتزامها المقابل بضمان السلامة 
"116ناء56 ع0 01183)105 يقابله حق المضرور في ضمان السلامة . 


١ا/ةه‎ 


المبحث الأول : المرفق العام 

' «لم يتفق فقهاء القانون الإداري على تحديد تعريف للمرفق؛ فهم 
منقسمون في تعريفه وفي تحديد العناصر التي يجب أن ينطوي عليهاء 
حتى أن بعض الفقهاء يدخلون عناصر في تعريف المرفق العام ليست 
في الواقع من أركانه بل نتيجة مترتبة على قيام المرفق العام وقد 
ازدادت أوجه الخلاف على إثر تعدد المرافق العامة وتنوعها واتساعها 
وتشبعهاء وقابلية خضوع المرافق العامة لنظام قانوني استثنائي خاص 
بهاء كما اختلفت المعايير الضرورية للحكم على قيام المرفق العام أي 
في تعيين المعيار الذي يستدل به على وجوده»' . 

إن إصطلاح 'مرفق عام" يشتمل على معنيين : فقد يستعمل للدلالة 
على نشاط من نوع معين تقوم به الإدارة لصالح الأفراد وقد يقصد به 
المنظمة أو .الهيئة التي تقوم بالنشاط' . وإن أي تعريف للمرفق العام لا 
يخلو من أحد المعايير الثلاثة وهي السلطة والغاية والنشاط . 
عااءء ذ عومممه*5 عذاطنام ععءأنتيعو عل ع6ل1'10 ,ااناعنانآ رمغ .ا عناوط» 
5 أ50 اء ؟ناع[ة عل 210(5 أناعم ع2 أنان عناو اأطنام ععصهؤؤايام عل 
6756م 53 عل 1025م 15665]ناز انامم اء ,الناعنانآ عنه2 .غللهم؟ عكاناة 
5عل أزمعل ,غ0زدم أأمعل ع1١)‏ 7نانالتضمء )0701 ناة 05(10102مم0 عقوم 


5 ععمعانمترمء 153 ,بععمعنوغكصم عل غ701 عدم (كرع أ لنء1 دم 


.١‏ د. محمود عبد المجيد المغربي : المدخل الى القانون الإداري الخاص : مشار اليه ص 
. ويشير الدكتور محمود أنه في المرافق العامة تظهر بوضوح لا يترك مجالا 
للشك سيطرة الدولة على المرفق العام سواء تمت ادارته بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة - فيكفي دائما أن للسلطة العامة الكلمة العليا في إدارة المشروع العام وفي 
تنظيمه وحسن سيره؛ وبطبيعة الحال تختلف هذه السيطرة من قبل السلطة العامة 
باختلاف الطرق والأساليب التي يدار بها المرفق العام . 

”. د. سليمان محمد الطماوي : مبادئ القانون الإداري: مشار اليه ص ١7؟- ١5617‏ 
وكذلك راجع محمد فؤاد مهنا : مبادئ وأحكام القانون الإداري : مشار أليه ص 754 
وكذلك راجع د. مصطفى أبو زيد فهمي : مشار اليه ص 7٠١7‏ وكذلك راجع د. 
محمود عبد المجيد المغربي : المدخل مشار اليه ص18 وما بعدها . وكذلك راجع د. 
زهدي يكن القانون الإداري ط١‏ بيروت بلا سنة طبع ص ال 
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ع5 اء عااأطنام عءابضعد عا عدم عناوتاصىء*5 5ع10)ة كاه 1دل2 كمدمنمء 1ل ناز 
بأء ع2065طناهآ عل ,70دمه8 ,عؤغز أذ أمهلمعمعء : عضناد م50 3 عتناوعمم 
عل عامءة.آ اأنعناآ عل دع امأءدال ععل عاطدمعدمع *! امعردمع لدرممعع 5سام 
عأاعء ععقرم1اععمعم أنام م0 .انبدع8020 عل عالمءئة يذه عتأطنام عن العو 
/< تله عاكتصتدملة اأتمعل يلل علممامع عتومعط 
وتظهزافي. “المرافق العامة" بوضوح لا يترك مجالاً للشك سيطرة 
الدولة على المرفق, العام سواء تمت إدارته بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة فيكفي دائماً أن يكون للسلطة العامة الكلمة العليا في إدارة 
المشروع العام وفي تنظيمه وحسن سيره وبطبيعة الحال تختلف هذه 
السيطرة من قبل السلطة العامة باختلاف الطرق والأساليب التي يدار 
بها المرفق العام' . وتطبق على المرافق العامة الإدارية والمراففق 


مملزلة *"4 1أأممناكاوتديلة أتمعل : وملغنن-غومل-ع مدلا اء وأنمنسط وعورمع0 ٠١‏ 
ع72ع0نمكلكناز 3[ اأء عناولاهعم ذا عبن عاك از )ء 439 .2 وزلم - لل1348م 
نال عنال أ ققع)0 أتاءترمعانام نه [الستاغل عمن متاطماغ'ل أمعممعا 111ل أرع ع ممعم 
هنا لك أصملمممغ غ1 الاتاعة عمنب لمطة'ل نوع عتاطنام عوءزصعد ون عزاطيام عن زبمعو 
0 .5ع لالاععءاامء 5ن الاتاعة وععابنة دعل واعء مع عاعمتاوال اء أورغمغم أمرغامز'ل انط 
كناام ععاتقعة* 5 أوع اناعم وملابءفيره ورمك عل 700211165 دعا ,عناهه هد عل ومزاعمره؟ 
.ءأأانام أزمعل نال 81005 ناه 
وعء نازع وعل ع116,م لمتاوعع عونا اء عناوتاطنام لمزادعع عدن - زغل عبعم ارال 00 
,<دوع ]| أطنام 
وكذلك راجع د. يوسف سعد الل الخوريء مجموعة القانون الإداريء الجزء الأول؛ 
المرافق العامة؛ المنشورات الحقوقية مطبعة صادر بيروت 15315: ص ١7‏ وما بعدها 
ويستخلص الدكتور يوسف أنه لم يعد ممكنا اعتماد وجهة النظر التي كانت ساندة في 
بداية هذا العصر أي أنه بات مستحيلاً بناء كل القانون الإداري على مفهوم المرفق 
العام ولكن في المقابل يستحيل أيضا بئاء القانون الإداري دون الاعتماد على مفهوم 
المرفق العام . وكذلك راجع في نفس المرجع تعريف المرفق العام - والمرفق العام 
كمقياس لصلاحية القضاء الإداري ص 77 وما بعدها . 
؟. د. محمود عبد المجيد المغربي : المدخل الى القانون الإداري الخاص : مشار اليه ص 
وكذلك راجع في هذا المعنى د. محمود فؤاد مهنا - مبادئ وأحكام القانون 
الإداري - مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر القاهرة ص 757 وكذلك أنظر د. 
زهدي يكن - القانون الإداري ط١‏ بيروت ص 7١١١‏ وكذلك راجع د. سليمان 


١ ا‎ 


الاقتصادية والمشروعات المؤممة نفس المبادئ' 

وتنبغي الإشارة الى رأي الفقه الإسلامي في مسؤولية الإدارةء وكذلك 
معرفته - الخطأ المرفقي - فلقد تناول الفقه الإسلامي موضوع 
مسؤولية الإدارة وتنوعت نظراته تنوعاً عجيبا مما يجعل المبادئ الفقهية 
أساسا متينا صالحا للثقنين اليوه' 


الطماوي: مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن: ط" دار الفكر العربي ١155‏ 
ص 757 . وكذلك راجع د. مصطفى أبو زيد فهمي المرجع السابق مشار اليه ص 
3٠‏ . وكذلك راجع : 
ممتكللة "47 عالأمراكام أصلة أاتمرل عل عمتمامعصنلن غاتهن :ممغلقطنها عل غرلقم 
101511201قلة المعل : مملغنانءغ5ولعامول/ا اء ذأنامنا0] 5ععروء0 )8 . 53 .2 1967 
.5غ 439 .ط وزاه2 : .لن "و4 
.١‏ د. زهدي يكن القائون الإداري : مشار اليه ص 5١١‏ وما بعدها ويشير الى هذه 
المبادئ وهي : ش 
-١‏ مبدأ استمرارية المرفق العام . 
؟- مبدأ المساواة أمام المرفق العام . 
-'٠‏ مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتطوير . 
وفي ذلك راجع د. محمد فؤاد مهنا : مبادئ وأحكام القانون الاداري مشار اليه ص 
1ك 
والدكتور محمود عبد المجيد المغربي : المدخل الى القانون الإداري الخاص : 
مشار اليه ص ٠‏ وما بعدها . 
أما الأساليب التي تدار بها المرافق العامة فهي على النحو التالي : 
-١‏ أسلوب الاستغلال المباشر . 
7- أسلوب الاستغلال غير المباشر . 
- أسلوب الاستغلال المختلط أو الاقتصاد المختلط . 
4 - أسلوب المؤسسة العامة . 
6 أسلوب التأميم . 
وفي ذلك راجع د. محمود عبد المجيد المغربي : المدخل الى القانون الإداري 
الخاصء مشار اليه ص “757 وما بعدها ود. مصطفى أبو زيد فهمي : المرجع 
المشار اليه ص 774 وما بعدها والأستاذ موريس نخلة : مسؤولية السلطة العامة : 
مشار اليه ص ١١٠‏ وما بعدها ود. زهدي يكن: القانون الإداري: مشار اليه ط١‏ 
رم 71 
". د. عبد الحميد الرفاعي : القضاء الإداري بين الشريعة والقانون : دار الفكر 
المعاصرء دمشق ط ١‏ 13 ص 777 : 
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ومع هذا فإن فقهاء القانون المصريين يعترفون بأن القانون لا يزال 
بعيدا في ميدان التشريع عن استغراق كل صور المسؤولية' . وحسب 
الإمام الشافعي أن يتناول موضوع مسؤولية الإدارة في زمانه وأن يحيط 
بأغلب جوانبها والتي سماها في ذلك العهد 'بجناية السلطان" لكي نقول 
أنه طرق مبكرا ما يجول بخاطرنا اليوم' . وكذلك عرفت الشريعة 
الإسلامية الخطأ المرفقي' 


. ص 777 وما بعدها‎ ١557 د. السنهوري : الوسيط : مشار اليه ج١ ط‎ .١ 

". الشيخ محمد حسام الدين: في الأزهر: مجلة شهرية جامعة تصدر عن مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر - إدارة الأزهر بالقاهرة السنة الرابعة والستون ج١‏ محرم ١54١7‏ 
ه يوليو ١95١‏ م ص "٠‏ وما بعدها . 
ويرى الإمام الشافعي أن السلطان مسؤول مسؤولية شخصية عما يحدث من ضرر 
نتيجة لخطئه أو تجاوزه في مهمته أو تقصيره في أداء واجباته . ولم ينس الشافعي أن 
يراعى السلطان إزاء ما يحمل من تبعات فجعل الدية أو الضمان عاقلة السلطان وهو 
محاسب على الخطأ في تطبيق الأحكام . وبذلك يقول الشيخ محمد حسام الدين: 'لقد 
أفاض الشافعي في هذا الوقت المبكر في شرح ما يسمى اليوم بالمسؤولية الإدارية أو 
ما أسماه "جناية السلطان" وحدد وجوهها في كثير من الوقائع وأرسى مبادنها واستوفي 
وجوه التبعات فيها". 

"'. د. عبد الحميد الرفاعي : المرجع السابق مشار اليه ص ١5١ -١5١ -١١5‏ , 
ويعرض لمسألة تبين وجود الخطأ المرفقي: «بعد أن فتح الرسول الأعظم مكة 
المكرمة بعث سراياه للدعوة الى الإسلام وكان منها سرية ولى رسول "صلعم' خالد 
بن الوليد عليها فسار بمن معه يهدم الأصنام ويدعو الى الإسلام حتى وصل الى بني 
جذيمة . فلما رآه القوم شهروا سلاحهم في وجهه فطلب اليهم خالدا أن يضعوا السلاح 
وكان خالد ظن أن ذلك دعة منهم لما عرف عنهم وذلك فيما سبق: وأنهم آمنوا 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم . لذلك أمر خالد بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل 
منهم من قتل فائفلت رجل مهم فأتى رسول الله 'صلعم” فأخبره الخبر . وعندها رقع 
رسول الله يديه الى السماء وقال : (اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد ثم 
استدعى عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال يا علي أخرج الى هؤلاء القوم قانظر 
يك ع ود د لواح لعا وف ود اعد مس ا ا 
رسول الله 'صلعم” فودي لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال) . وتكيف هذه الحادثة 
القضائية كما يلي خطأ مرفقي - خالد بن الوليد قائد عسكري من قادة الدولة كلف 
لير فأعطأ وقد كيف :هذ! الخلا يما يغزقك يو م بالخطأ المرفقي وفي مؤلف الدكتور 
عبد الحميد الرفاعي عدة مسائل مشابهة لمن يريد العودة اليها في صفحة ١١١‏ وما 
بعذها...» . 
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المبحث الثالث : التطور التاريخي للمسؤولية المرفقية 

في أواخر القرن التاسع عشرء أخذ مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن 
أعمالها يندثر تدريجيا حيث كان المبدأ السائد أن الدولة هي الملك 
والملك لا يخطئ «عئنة؟ 5221 اداعم عم 101 ع1 اع ,زه عا أوعء”ء أماغ”.[»؛ 
إلا أن مجموعة من العوامل أدت الى العدول عن هذا المبدأ . 

والحقيقة أن هناك عدة أسباب أسهمت في هذا التطور وأدت الى 
إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها . فالمسؤولية لا تتعارض مع 
السيادة بل إن الدولة صاحبة السيادة يجب أن تكون المثال والقدوة 
لمواطنيها ولا يتأتى ذلك إلا بتحمل الدولة لمسؤوليتها حين تلحق ضررأ 
بأحد مواطنيها ... بالإضافة الى انتشار الأفكار الديمقراطية ومبدأ 
مساواة المواطنين أمام التكاليف العامة' . 

إن تطور الفكر القانوني؛ أدى الى ظهور نظرية جديدة اعتبرت بحق 
نظرية القانون العام وحجر الأساس في تنظيم المسؤولية الإدارية أمام 
القضاء الإداري والتي سميت بنظرية الخطأ المرفقي" . 





.١‏ د. وجدي ثابت كبريال : مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية 
- منشأة المعارف بالإسكندرية ١9484‏ ص ١١‏ . 

. د. حاتم لبيب جبر: نظزية الخطأ المرققي: المرجع السابق مشار اليه ص 7٠١‏ وما 
بعدها . ويضيف الدكتور حاتم جبر بأنه من مقتضى هذه النظرية مساعلة الإدارة 
وحدها مسؤولية مباشرة عن الأخطاء الوظيفية غير المنفصلة عن العمل الإداري لأن 
قواعد العدالة تستلزم التعويض عن مثل هذه الأخطاء التي لا يسأل عنها موظفوأ 
الإدارة شخصيا وإن تسببوا في وقوعها . وتتميز هذه النظرية بأنها أخلاقية تؤدي الى 
التعويض عن الإخلال بالواجب . وكذلك تتميز بالمرونة لأنها تمكن المضرور من 
الحصول على تعويض دون أن تثقل الخزانة بأعباء مبالغ فيها . وقد أشار مجلس 
الدولة الفرنسي صراحة الى الخطأ المرفقي في حكمه في قضية 70190210721 الصادر 
في ١4.‏ 8 
وكذلك في حكمه في قضية 07660 0 101735 الصادر في 1905/75/٠١‏ . 
ثم يعلق على عبارة الخطأ المرفقي فيقول أن من مزاياها : أنها تبين أن الإدارة ليست 
معصومة من الخطأ وأنها تستحق اللوم إذا ما انحرفت عن جادة الصواب وبالتالي فإن 
مسؤولية الإدارة يجب أن ترتبط بنشاطها وأن هذه المسؤولية مباشرة لا يشاركها فيها 
الموظف. ومن عيوبها : أن المرفق لا يسأل شخصيا عما يصيب المواطنين من 


ا1م٠‎ 


«فالخطأ المرفقي دائما خطأ شخص طبيعي أو أكثر سواء كان 
معلوما أم. مجهؤلاً وتتحمل الإدارة نتائجة الضارة. والأشخاض 
الاعتبارية ليست لها إرادة ذاتية مستقلة» كما أن إدارة المرافق العامة لا 
تعدو أن تكون مجموعة من الأعمال التي يتولاها الأفراد والتي يشوب 
بعضها أحيانا نقص أو مخالفة للقانون مما تسأل عنه الإدارة ولذلك فإن 
مسؤولية الإدارة عن الخطأ المرفقي تعتبر في الواقع من قبيل المسؤولية 
عن فعل الغير حتى وإن كانت هذه المسؤولية مباشرة»' . 

وهكذا نشأ دطام المسؤولية الإدارية وامتد الى الكثير من أوجه 
النشاط حتى أصبح من الطبيعي تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها 
وأخطاء موظفيها. فاضطر المشرع الفرنسي الى التدخل وتقرير 


أضرار لأنه لا يعتبر شخصا معنويا متميزا عن الدولة؛ وإنما الذي يسأل هو الشخص 
المعنوي الذي يتبعه المرفق ويعتبر جزءا منه . كما أن المرفق لا يمكنه أن يخطئ 
وإنما الذي يخطئ هو الموظف أو مجموعة الموظفين الذين يضمهم المرفق . 

.١‏ د. حاتم لبيب جبر : نفس المرجع ص 5" وما بعدها . ويعلق الدكتور حاتم على ذلك 
بقوله: إن القضاء الإداري الفرنسي الذي أقام نظرية قضائية كاملة للمسؤولية المدنية 
للإدارة دون الاستناد الى نص تشريعي ما كان يعجز - لو أراد - عن وضع نظام 
يبيح مساءلة الموظفين عن أخطائهم المرفقية ولو كان ذلك بشكل غير مباشر عن 
طريق قبول دعاوى رجوع الإدارة عليهم بسبب هذه الأخطاء . وأخيرا ومما لا شك 
فيه أن تطور نظام المسؤولية الإدارية بناء على الخطأ تسبب في اضمحلال أهمية 
الخطأ الشخصي كوسيلة لتعويض الضرر كما أن هذا التطور يرجع الفضل فيه الى 
حد كبير الى المحاكم العادية التي سعت منذ البداية الى تطبيق القواعد العامة في 
المسؤولية الواردة في القانون المدني على الدعاوى المرفوعة على الإدارة» إذ لم يكن 
في استطاعة مجلس الدولة بعد أن آل إليه اختصاص النظر في هذه الدعاوى أن 
يرفض منح التعويضات التي كانت المحاكم العادية على استعداد لمنحها ولذلك فإن 
نظرية الخطأ المرفقي التي أقامها المجلس في شأن المسؤولية الإدارية كبديل للحلول 
المدنية وإن ظهرت كنظرية مستقلة من نظريات القانون الإداري التي لا تستند ألى 
قواعد القانون المدني إلا أن نتائجها تقترب دون شك من النتائج المترتبة على تطبيق 
النصوص المدنية . ويشير الى الأحكام التالية : 
حكم مجلس الدولة الفرئسي في قضية 10026761 في 57/7/75 . 
وحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية 8670101 في ١14/1١/7*‏ . 
وحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية 1”11351]8]107 في 1158/7/57 . 
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مسؤولية الدولة بنتصوص صريحة في كثير من الحالات وإحلالها محل 
مسؤولية الموظفين عن أخطائهم الشخصية بسبب وظائفهم . مع العلم 
بأن المشرع قد أباح للأفراد مقاضاة الموظفين دون حاجة لاستئذان 
الإدارة مقدما . 

واتجه القضاء تدريجياً الى التخلي عن قواعد القانون المدني وإيجاد 
قواعد جديدة مغايرة لها وتتميز بطبيعة خاصة تتفق مع الطبيعة 
الإدارية» لإقرار مبدأ مسؤولية الإدارة عن أعمالها والحاجة الى وجود 
قضاء إداري متخصص ومستقل بقواعده ونظرياته وأحكامه عن القضاء 
العادي» وقد افصح اتجاه محكمة التنازع ومجلس الدولة الى الحاجة 
لإيجاد قواعد جديدة تطبق قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون 
المدني مهمتها الموازنة والتوفيق بين المصالح المتعارضة' . 

«وأن قواعد القانون المدني وضعت لتحكم روابط القانون الخاص 
ولا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص 
يقضي بذلكء فإن لم يوجد فلا يتلزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد 
المدنية حتما وكما هي . وإنما تكون له حريته واستقلاله في ابتداع 
الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بين 
الإدارة في قيامها على المرافق العامة وبين الأفراد . فله أن يطبق من 
القواعد المدنية ما يتلاعم معها وله أن يطرحها إذا كانت ملائمة معها 
وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم»' . 


.١‏ د. حامد سليمان : المرجع السابق ص 3١‏ وما بعدها حيث يشير الى أن قضية 
روتشيلد تكون بمثابة نقطة انطلاق في تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها واستبعاد 
تطبيق قواعد القانون المدئي على مسؤولية الإدارة؛ وقد كان حكم محكمة التنازع 
الشهير في قضية بلانكو 1813700 يمثل ركيزة جوهرية في طرح مبدأ مسؤولية 
الدولة. 

". عبد المعين لطفي جمعة : مشار اليه ك7 ١919‏ ص 7١7‏ وما بعدها ويقول بأن 
القانون الإداري يفترق عن القانون المدني في أنه غير مقنن ويتميز القضاء الإداري 
عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي مهمته تطبيق نصوص مقننة 
مقدما بل هو على الأغلب قضاء إنشائي لا مندوحة له من خلق الحل المناسب . 
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ولا يكتفي بأن ينطوي تصرف الإدارة على خطأ ما حتى يحكم 
بمسؤوليتها وإنما يشترط 'درجة من الجسامة" ملموسة . وهذا الموقف 
يضطرنا الى فحص كل حالة على حدة لتقرير إذا كان المدعى به يبرر 
مسؤولية الإدارة أم لا وذلك بعكس القاعدة المدنية التي تضع معياراً 
مجردا ليقاس علية الخظأ المدعى بقيافه' 2 

وعلى العكسء من المناسب ذكر ملاحظة أن قانون "١‏ كانون الأول 
سنة ١957‏ (في فرنسا) أدخل استثناء على المبادئ المذكورة وذلك 
عندما يتعلق الأمر بحوادث سببتها مركبة إدارية : فهذه الحوادث تدخل 
بدءا من ذلك التاريخ في اختصاص القضاء العادي وتخضع للقانون 
المدني - أيا كان المرفق مثار البحث وحتى لو ارتبطت بتنفيذ أشغال 
عامة وهي لا تمثل في ذاتها طبيعة خاصة بها بالنسبة الى تلك التي 
يمكن أن تسببها. المركبات الخاصة"' . 


. ١5١ د. سليمان طماوي : القضاء الاداري مشار اليه ص‎ .١ 

7. د. أحمد يسري : أحكام المبادئ مشار اليه ص وهو يطرح فيه تساؤلاً مهمأ 
فيما يتعلق بقضية بلانكو عما إذا كانت تدخل اليوم في اختصاص القضاء الاداري - 
ومعلوم ما هو دور قرار بلانكو في مسألة مسؤولية الدولة - فقد أحال قائون 5١‏ 
كانون أول ١157‏ وخروجا على المادة ١‏ من قانون أب 174٠‏ قضايا الضرر أيا 
كانت طبيعته الناشئن عن مركبة أي كانت الى المحاكم المدنية باستثناء تلك التي 
يستخدمها الدومين العام بصفة عرضية مادة أولى وفي تطبيق هذا القانون فسر القضاء 
مفهوم المركبة أوسع تفسير وطبقه بصفة خاصة على كراكة نهرية وعلى كاسحة جليد 
وعلى طائرة وعلى قارب ص 7١‏ وما بعدها - نفس المرجع المشار اليه أعلاه . 
وكذلك الأمر في لبنان في ضوء قانون مجلس شورى الدولة الحالي/ المادة 7١‏ فقرة 
من قانون مجلس شورى الدولة المنفذ بالمرسوم رقم ٠١474‏ تاريخ 4١/1/ه/‏ 
وكذلك راجع مجلة القضاء الإداري في لبنان العدد السابع وفيها راجع قرار رقم 4٠‏ 
تاريخ 17/17/1١17‏ رعيدي/الدولة ص 57 العدد السابع ١934‏ - عدم اختصاص 
مجلس الدولة واختصاص المحاكم العدلية . وكذلك راجع قرار 744 تاريخ 
17 اللخوري/ الدولة م" ص 5887 العدد العاشر ١1517‏ وفيه إشارة الى القرار 
رقم ١45‏ تاريخ 57/٠١/78‏ وديع خطار/ الدولة في نفس العدد . 
وكذلك راجع د. يوسف سعد الله الخوري - القانون الإداري العام الجزء 7" القضاء 
الإداري ومسؤولية السلطة العامة مشار اليه ص 88 وفيه يشير الى عدة قرارات غير 
منشورة وهي : 


١م‎ 


ومن جهة أخرى لا بد من إيجاد حل عادل يؤمن للأفراد المتضررين 
من تصرفات الإدارة الخاطئة جهة قادرة على ضمان حقوقهم في 
التعويض وحلول الإدارة محل الموظف سيؤدي الى ضمان حقوق 
المتضررين وللادارة ان ترجع على الموظف أو اج ترجع حسب 
ظروف الحال والقواعد التي توضع بشأن تمييز الخطأ الذي ينسب 

للإدارة والخطأ الذي ينسب للموظفين' . 
لذلك أصبح منع المحاكم العادية من النظر في أعمال الإدارة أيا كان 

نوعها يمثل قاعدة مطلقة من قواعد الاختصساص تتعلق بالنظام العام 

ويستهدف حماية القرار الإداري ويجد جزاءه في حق الجهة الإدارية في 

التمسك بعدم الاختصاص" . 
أما الآن فقد تعدى الوعي بواجبات الدولة نطاق المسؤولية المرفقية 

الى أبعد من أحكام القانون المدني .وقد ظل إعمال مسؤولية الموظفين 

عن خطأ مرفقي خاضعا خلال عهد طويل لنظام الضمان الإداري الذي 
نظمته المادة ©/ا من دستور السنة الثامنة (في فرنسا) لتفادي تعرض 

السلطة القضائية لممارسة السلطة الإدارية عليها" . 
فالتمييز بين الخطأين الشخصي والمرفقي يصبح مصطنعا إذ كانا في 

الحقيقة شديدي الامتزاج في أصل الضرر ومن ناحية أخرى كثيرا ما 

يصبح الموظف عاجزا عن تعويض الضرر الذي سببه خطؤه بينما 
- شورى لبئاني قرار رقم 55 تاريخ ١91717/5/17‏ وقرار رقم 744 تاريخ 
١‏ ا. 
- وشورى لبناني 7١/١١/٠١‏ الدولة/حداد م أ ١51/7‏ ص 5 وقرار رقم ١87‏ 
تاريخ 57ه/3لا . 

578 مطبعة خالد بن الوليد - دمشق ص‎ ١91417 د. عبد الله طلبة : القانون الإداري‎ .١ 
وما بعدها . وكذلك راجع د. جان باز في الوسيط : مشار اليه ص ٠؛ وما بعدها‎ 
حيث يضيف بأنه من جهة الإثبات فإن المحاكم العدلية تحكم بالاستناد الى البينة التي‎ 
يقدمها كل متقاضء بينما المحاكم الإدارية هي التي تتولى بنفسها التحقيق في الدعوى.‎ 

ا أحمد يسري : أحكام المبادئ مشار اليه ص 1" وما بعدها . 


أء 1079 .2 ولأثللة عدن 1-9 عدره)ا علورممقع أنأهنأذتم 320501 أأم2آ :ونامقط© .10.1 .3 
.ع ]آنا5 
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نادرأ ما اتكون وسلال الإذازة .غير . المألوفة” أجتبية .غن- نطاق. هذا 
الضررء وعلى العكس ففي استبعاد المسؤولية الشخصية وفي حالة 
المسؤولية المرفقية خطر النزول بالعناية التي يبذلها العامل في أداء 
وظيفته . ففي قضية 'إعداهداة" نشأ الضرر اللاحق بأحد مستعملي مرفق 
البريد .8.17 عن خطأين متمايزين أحدهما شخصي والآخر مرفقي؛ 
وقد أقر مجلس الدولة دون صعوبة الجمع بين المسؤوليتين الناشئ عن 
اجتماع الخطأين . 

وهكذا يجب إقرار إمكان تواجد خطأ يمكن أن يعتبره القضاء العادي 
شخصوا ع الموظلف مؤديا الى مسؤوليته الشخصية مع خطأ إداري 
يعتبره القضاء الإداري خطأ مرفقيا مؤديا الى مسؤولية الإدارة ومجرد 
وجود هذا الخطأ المرفقي وكثير :نجنا ما مجطقة.: خنطا :المولقك :مز كتماء 
لا ينبغي أن تؤدي مساعلة الموظف الى تهرب الدولة.من مسؤوليتها 
الخاصة . وكما قال مفوض الحكومة؛ إذا كان الخطأ الشخصي قد 
ارتكب في المرفق أو بمناسبة المرفق أو إذا كانت وسائل الخطأ وأدواته 
قد وضعها المرفق تحت ت تضرف المسؤول؛ أو إذا كان المرفق (بكلمة 
واحدة) كبرَظلا لارتكاب الخطأ أو إنتاج آثاره الضارة إزاء فرد معين» 
فحينئذ يستطيع القاضي الإداري بل عليه أن يقول : يمكن أن ينفصل 
الخطأ عن المرفق فهذا أمر تفصل فيه المحاكم العادية ولكن المرفق لا 
ينفصل عن الخطأ' 

ويبرز دور مجلس الدولة في تقدير الخطأ الموجب لمسؤولية الدولة" 
فحتى وإن كان للمواطن المضرور دعوى ضد العامل المسؤول وحتى 
لو كان رفع هذه الدعوى؛ فله دعوى ضد المرفق ويستطيع أن يرفعها 


. ١84 أحمد يسري م أحكام المبادئ مشار اليه ص‎ ١ 
2. 10.1. بعودرهظ]! بندة اعهد ,1993 اء|اننل 15 © 5 اء 1136 .2 نااك .م0 :ؤنامةظ©‎ 2. 9 
,ذه ,365 .2 .50 .1994 اعلاناه]" بآ أء عناعقةل/ا .0 ومعط0 685 .2 ,1993 زم‎ 8. 
ناو )1105 .آ عامم 1994.323 قلطا عبرعمع1 .5 اع مم8‎ 
٠ وللاطلاع على حكم انجيه 41181064/ مفصلا راجع الصفحة 747 من هذه الرسالة‎ 


١ همل‎ 


وليس ثمة أي دفع بعدم القبول يرفع في وجه الدعوى الثانية مستمدا من 
إمكان الأولى أو من وجودهاء وقد اتبع المجلس الذي كان اتجه فعلا الى 
هذا المعنى بحكم تيفينيه - 776006 - في 57؟ حزيران ١91١5‏ 
مفوض الحكومة بإقراره نه في الواقعة المعروضة كان إنشاء الرماية 
في أوضاع عدم أمان خطا رقنا يجب أن أتتصل اليلدة تمويحن 
المصاب تعويتنا كاملا وأقر في نفس الوقت المبدأ المرتبط بذلك من 
عدم الجمع بين التعويضات»؛ فيجب تعويض الضرر تعويضاً كاملا ولكن 

ليس بما يجاوزه. وعلى هذا الوجه يجب حلول الإدارة عند اللزوم محل 
المصاب في حقوقه قبل مرتكب الفعل الضارء وما يجب قوله أنه كان 
على القضاء اللاحق أن يوسع نطاق تطبيق نظرية الجمع بين 
المسؤوليتين' . 

بقي علينا أن نوضح قصور فكرة الخطأ وعدم كفايتها كأساس في 
الكثير من الحالات وبالأخص في الحالات التي ينتج فيها الضرر عن 
استعمال أدوات ووسائل تكنولوجية حديثة . من هنا كان الارتكاز على 
فكرة الخطر والابتعاد عن فكرة الخطأ' . 

«ومع التوسع في الفروض التي طبقت فيها المسؤولية دون خطأ 
قصرت فكرة ل أيضا أن تغطي تلك الفروض وأصبح المجلس 
يقضي بالتعويض لقيام مسؤولية الدولة في غياب الخطأ والخطر معا 
على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة» عندما تتخذ 
الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة وأعمالها طابع العبء العام»” . 


؟. د. أحمد يسري : المرجع السابق ذكره ص 187 وما بعدها . 

“. القاضي حبيب فارس نمور : الأخطاء والمخاطر في القانون الإداري؛: ١597‏ مطبعة 
المتنبي بيروت ص ١5‏ وما بعدها . 

١8 د. وجدي ثابت غبريال : مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة : مشار اليه ص‎ .١ 
ويضيف بأن الطبيعة الخاصة للضرر هي التي تثير مسؤولية الإدارة على أساس مبدأ‎ 
المساواة أمام الأعباء العامة؛ والضرر له طبيعة العباء العام وهذا ما يميز المسؤولية‎ 
في هذه الفروض عن سائر صور المسؤولية لأن الجماعة ممثلة بالخزانة تساهم في‎ 
جبر الضرر عن نشاط إداري أحدث للمضرور ضررا جسيما وأحدث للجماعة نفعا‎ 


كما 


فلا معنى لأن يفرض على البعض "عبء عام” بقصد تحقيق مصلحة 
عامة ويفيد منه آخرون لم يشاركوا في تحمل الضرر لما في ذلك من 
إهدار لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة» هذه هي الحكمة أو الفلسفة التي 
تقوم عليها مسؤولية الدولة دون خطأ - على أساس مبدأ المساواة أمام 
الأعباء العامة وهو مبدأ دستوري أساسي تفرضه اعتبارات العدالة في 
أي مجتمع متحضر ومبررات هذا المبدأ منها ما يرجع الى أسس 
دستورية ومنها ما يرجع الى استقلال وذاتية قواعد المسؤولية الإدارية 
عن قواعد القانون الخاص . لذلك سنقوم بدراسة هذا المبدأ . 


المطلب الأول : مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

اندثر مبدأ عدم مسؤولية الدولة أو السلطة العامة عن أعمالها بعد أن 
ظل سائداً ردحا طويلاً من الزمن إذ لم يكن من المتصور أن ترتكب 
السلطة العامة خطأ بالمعنى المقصود . واعتبر الخطأ أساسا لقيام 
مسؤولية الإدارة؛ الى أن اعتمد القضاء الإداري الفرنسي قيام المسؤولية 
دون خطأ إذ ارتبط الضرر بالنتيجة . وفي مرحلة تالية من التطور في 
قضاء مجلس الدولة الفرنسي؛ أصبحت الإدارة تتخذ أعمالا وقرارات 
تنطوي على إهدار لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة دون أن يستلزم 
ذلك وجود الخطأ' . 


عاما حيث يبدو التعويض مبررا تماماء كذلك أنظر في شروط مبدأ المساواة- الوحدة 
في سائر الاوضاع القانونية؛ وإن الاثبات على عاتق المدعي قرار رقم 7٠٠١‏ تاريخ 
»0ه مجلة القضاء الاداري مجلد ؟' ص .١٠١55‏ 

.١‏ د. وجدي ثابت كبريال : المرجع السابق ص ١١‏ ويشير الى ما شهدته نهاية القرن 
التاسع عشر من تطور تقني ونهضة صناعية عمت المجتمع الصناعي بأسره على 
نحو أدى الى حدوث قجوة كبرى ما بين التطور التكنولوجي الجديد وبين القانون . 
وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر : المرجع السابق مشار أليه ص 557 وما بعدهاء 
وكذلك راجع القرار رقم +٠‏ تاريخ 2٠١١/٠١/١١‏ بموضوع التطبيق السليم لمبدأ 
المساواة أمام الاعباء العامة م١‏ ص؛ ١‏ وفي نفس المعنى أنظر تطبيق المبدأ قرار 
رقم 4 تاريخ 7٠١1/١/١١‏ مجلس شورى الدولة- بيروت مجلد ١‏ ص4١‏ . 
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لذلك أصبحت فكرة الخطأ قاصرة ولا تكفي كأساس للمسؤولية في 
حالات كثيرة وخاصة بازدياد التغييرات التقنية "عناو1ماءء1" واستعمال 
التكنولوجيا الحديثة . وهنا ظهرت فكرة أخرى تتمثل في الخطر في 
بعض الأنشطة والأدوات التي تمارسها الإدارة؛ وهذا ما أدى بدوره الى 
اتساع نظرية المسؤولية دون خطأ' واعتماد أساس جديد يرتكز على 
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وذلك عندما تتخذ الأضرار الناتجة عن 
نشاط الإدارة وأعمالها طابع العبء العام فللضرر هنا طبيعة العبء 
العام والذي يتساوى فيه جميع الأفراد في المجتمع» وطبيعته بالتالي 
التقصيرية . فليس عدلا أن تختص الدولة فردا بذاته أو مجموعة أفراد 
بذواتهم ليتحملوا تبعات المنافع العامة التي تؤديها الإدارة للجماعة 
بأسرها ... أليس إهدارا لمبدأ المساواة امام الأعباء العامة أن يفرض 
على البعض عبء عام بقصد تحقيق مصلحة عامة تعم الجماعة ويستفيد 
منها آخرون لم يشاركوا في تحمل الضررء فاعتبارات العدالة في أي 
مجتمع متحضر لا تسمح بالإخلال بمبدأ المساواة بين الأفراد' . 


.١‏ حبيب فارس نمور : المرجع المشار اليه ص 7١4‏ وكذلك راجع د. وجدي ثابت 
غبريال : المرجع السابق ص ١8‏ وفيه يشير الى أن مجلس الدولة الفرنسي في غياب 
الخطر والخطأ معا يكتفي بالتغويض لقيام مسؤولية الدولة على أساس الإخلال بمبدأ 
المساواة أمام الأعباء العامة . 

؟. دعوى في مجلس شورى الدولة اللبناني غير منشورة تاريخ 17/1/17 - هيئة القضايا 
بوزارة العدل : موضوعها: إبدال بند من المرسوم 515١7‏ مراجعة رقم 5115 تدور 
حول المادة ١5‏ من الدستور والتي تفيد عدم جواز نزع الملكية الخاصة إلا لأجل 
المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عنها في القانون» كذلك أنظر قرار 7١17‏ تاريخ 
06 +» مجلس شورى الدولة - بيروت شروط مبدأ الاخلال بالمساواة أمام 
الاعباء العامة شروطه - ضرر خاص وجسيم وجوب توفره - مأخوذ من مجلة 
القضاء الاداري م١‏ ص547- العدد ١7‏ السنة .,5١٠١6‏ 
وكذلك راجع د. يوسف سعد الله الخوري؛ مجموعة القانون الإداريء: الجزء الأول؛ 
المرافق العامة وحقوق الإنسان ١9959‏ مطبعة صادر ص ١١7”‏ وما بعدها . وفيه 
راجع مفهوم ومضمون المبدأ في فرنسا ولبنان وفي الدول الأوروبية وفي النظام 
الاميركي ص ”54 وما بعدها والتركيز عليه من الناحية الإنسانية والحضارية في 
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والسؤال المطروح : كيف تعوض الدولة شخصاً عن نشاط مشروع 
تتخذه في سبيل تحقيق صالح عام أو كيف يمكن لقرار مشروع يحقق 
مصلحة عامة أن يولد الحق في التعويض ؟ 

إن التعويض عن المسؤولية بدون خطأ يختلف عن التعويض في 
المسؤولية المبنية على الخطأء ففي الحالة الأولى يكون التعويضن نوع 
من مساهمة الجماعة في جبر ضرر المضرور الذي تحمل وحده تبعة 
الصالح العام بينما في الحالة الثانية يكون التعويض نوعاً من مساهمة 
المخطئ في جبر ضرر المضرور الذي أضير نتيجة سلوك خاطئ أو 
قرار غير مشروع . لذاء يبدو من الطبيعي أن الجهة القائمة بالتعويض 
هي الجهة التي أصدرت القرار غير المشروع أو التي مارست هذا 
النشاط غير المشروع . 


زمن باتت علامات الاستفهام المرسومة حوله كثيرة ولا سيما إثر الانتكاسات الخطيرة 
التي شهدتها أحيانا حقوق الإنسان الاساسية في ظله وفي أحد وأكبر وأقوى المجتمعات 
البشرية التي اعتنقته (أي المجتمع الأميركي) . 

ويقارن الدكتور يوسف سعد الله الخوري 'مبدأ المساواة" بين الأنظمة المختلفة وعلى 
جميع الأصعدة ويركز على هذا المبدأ ويشير الى أهميته في مجتمع تعددي... وكيف 
تعرض مبدأ المساواة ويتعرض للكثير من الإساءات والانتهاكات في السر أم في 
العلن؛ حتى في أعرق الأنظمة وأكثرها ادعاء بتأمين الحرية وتكافؤ الفرص للجميع 
دون استثناء كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية 

وكذلك راجع قرار رقم /١77/‏ تاريخ ١997/1/54‏ حبيب/الدولة؛ مجلة القضاء 
الإداري في لبنان العدد السادس ١4517 -١14917‏ ص 44١‏ . وكذلك راجع قرار رقم 
١‏ تاريخ 15/5/١5‏ الطبش/الدولة» مجلة القضاء الإداري في لبنان؛ العدد السابع 
14 ص 758 وما بعد . راجع قرار رقم 47 تاريخ 17/17/١1‏ رعيدي/الدولة 
ص 4١‏ وقرار رقم 11/1١‏ تاريخ 11/1/16 طعمة/الدولة المراجعة رقم ١551/81‏ 
ص ١74‏ في نفس العدد أي السابع (من مجلة القضاء الإداري في لبنان) حيث 
الحكم الأخير الى أن مبدأ المساواة لا يطبق إلا بين أشخاص ومواطنين هم بوضع 
مطابق إذ أن مبدأ المساواة امام القانون أم الأنظمة أم الأعباء العامة تعني 00-2 
الحق وليس المساواة في الواقع؛ كذلك راجع قرار رقم ١86‏ تاريخ 64 . 

في موضوع مبدأ المساواة أمام القانون وليس مساواة في الواقع وتغليب 2 
المشروعية على مبدأ المساواة - مجلس شورى الدولة- بيروت مجلة القضاء الاداري 
مجلد ١احنن ١7‏ ؟9: 
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فالتعويض في المسؤولية القائمة على أساس مبدأ المساواة أمام 
الأعباء العامة ليست جزاءً مقررا على نشاط مشروع وحسبء ولكن له 
صورة المساهمة الجماعية من خلال الخزانة العامة للدولة والتي تقوم 
بذلك لإعادة التوازن في العلاقات القانونية أمام الأعباء العامة حتى ولو 
كفت هده الآعمال مشروعة وال قن خروجا غلن_القانون: : 

وليست اعتبارات العدالة هي وحدها التي تقف وراء مبدأ المساواة 
بل أن هناك اعتبارات أخرى منها ما يرجع الى أسس دستورية ومنها ما 
يرجع الى استقلال وذاتية قواعد المسؤولية الإدارية عن قواعد الخاص 
وسنشرح كل من هذه الاعتبارات لاحقا . 

فبالنسبة للأساس الدستوري لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة» فإن 
المادة الثالثة عشرة من إعلان حقوق الإنسان الصادر عام ١785‏ هي 
أول نص رسمي له قيمة دستورية جاءت لتؤكد المساواة في تحمل 
الأعباء العامة لجميع الأفراد التي تتمائثل ظروفهم ومراكزهم القانونية . 
فيتحقق مبدأ المساواة إذا وجدنا المعاملة في نفس الظروف لجميع 
المواطنين أما الحقوق والواجبات والانتفاع بالخدمات إذ لم يعد مسموحا 
أن يتحمل بعض الأفراد وحدهم مغبة الأضرار التي يولدها النشاط العام 
للإدارة ولو كان هذا النشاط بحد ذاته مشروعا . ذلك أن الأضرار 
الخاصة التي تجد مصدرها في النشاط العام تخل تماما بالتوازن بين 
حقوق الفرد من ناحية والسلطة العامة من ناحية أخرى لأنها تمس 
مباشرة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة' . 


.١‏ د. وجدي ثابت غبريال : المرجع السابق ص "١‏ وما بعدها . وكذلك راجع د. حاتم 
لبيب جبر : المرجع السابق ص 547 وما بعد . وفيه يعرض مبدأ المساواة امام 
التكاليف العامة من خلال آراء الأساتذة ,اءاعناآ يعدتلة/11 ,ممقصمعءوزع 
ؤناص13© ,نالحصه© ,أأممعء8 ,أممعل0© وكيف أن عددا كبيرا من فقهاء القانون 
اعتبروا مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة أساسا لمسؤولية السلطة العامة بمختلف 
أشكالها ومنهم : ع1 ,ازممء8 ,ع1 ,لنامطء1841 ,لعهنا] ,ععزووزع]1 
,30856طناق.] وكذلك هناك إشارة الى الأحكام التالية : حكم المحكمة لمدينة ع!1أ.آ 
في قضية 01110161 لإذاعناة 2 في ...١15017/1/77‏ والذي أشار الى أن نظرية الخطأ 
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ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو المبادئ القانونية العامة» والتي 
تتمتع بقيمة دستورية يلتزم بها المشرع وكذلك الإدارة ولا يمكن لهما أن 
يقوما بأي عمل أو قرار يخل بهذه المساواة: والمساواة أمام القانون 
تعني: «أن يكون الأفراد جميعا متساوين في المعاملة أمام القانون؛ لا 
تمييز لواحد منهم على الآخر وتعني هذه المساواة القضاء على امتيازات 
الطبقات والطوائف»' . 

والمساواة المقصودة هنا هي المساواة في الحقوق والواجبات والتي 
حرصت أكثر الدساتير على هذا المبدأ ومنها الدستور المصري الحالي 
الصادر سنة ١917١‏ والذي نص في المادة الأربعين على ما يلي : 
المواطنين لدى القانون سواءء» وهم متساوون في الحقوق والواجبات 


المرفقي لا تكفل وحدها العدالة واحترام مبدأ المساواة أمام التكاليف . ولذلك فإن 
السؤولية غير التعاقدية في مجال الأشغال العامة تقوم على نظرية المخاطر الإدارية 
في مواجهة الغير دون المنتفعين بالإنشاءات العامة؛ وبشرط أن يكون الضرر خاصا 
وغير عدي أي يزيد على المخاطر والأضرار التي تتعرض لها الحياة في المجتمع - 
عادة . 
وحكم مجلس الدولة الفرنسي في فضية *0231011210111)" في ١10١‏ والمتعلقة 
بطلب التعويض عند تحصيل ضرائب دون وجه حق . وقد أشار الحكم الى أنه 
بالنسبة الى طلب التعويض المستند الى خطأ الإدارة نتيجة إخلالها بمبدأ المساواة 
أمام القانون وأمام التكاليف العامة . فإن القضاء الإداري يختص بنظره . وكذلك 
راجع: 
عتاطنام )زه وولاعع أاوء) عانغة اذام 30101 ععرعلنرمكصعياز ها عل أزعة د5ع0نقعع وعآ 
/1990 وو لازن “97 ,وزمرعوع6 .8 بم للأمبع0 .2 بامقطوءظ 6 ,رازع/لا 2 روما .لكر 
ذعا أمولاعل غاذاقعةا عل عنامسظ .247 .2 .أواآابرهد عن 22 ,لزعلرازك موزللالة 
.(789 عع كةؤألوم 1923 ,نالا 30 5].) وعناوتاطنام د5ععرقلاء 
.١‏ د. محمود حلمي : المبادئ الدستورية العامة : دار الفكر العربي؛ سنة 57 ص 
4 ويضيف بأن التساوي في الحقوق والواجبات؛ وكذلك راجع في موضوع مخالفة 
مبدأ المساواة في الوظيفة العامة القرار رقم ١١5‏ تاريخ 7٠٠١7/11١/٠١‏ مجلس 
شورى الدولة - بيروت - راجع الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة اللبناني 
مار اليه. 


110١ 


العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين 
أو العقيدة' . 

وكذلك أكدت المادة السابعة من الدستور اللبناني أن «كل اللبنانيين 
سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية 
ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم»" . 

إذا مبدأ المساواة هو مبدأ دستوري انعكس على المسؤولية الإدارية 
فاستندت هذه المسؤولية في بعض الحالات الى هذا المبدأ الدستوري 
وهذه ظاهرة يمكن إضافتها الى طبيعة القواعد التي تنطبق على 
المسؤولية الإدارية والتي تميزها تماما عن المسؤولية التقصيرية 
المعروفة في القانون الخاص . 

أما بالنسبة لذاتية واستقلالية قواعد المسؤولية الإدارية؛ فمن البديهي 
القول بأن القانون الإداري هو مجموعة القواعد المتميزة عن قواعد 
القانئون الخاصء وأنه يمنح الإدارة في قيامها بمهامها امتيازات وحقوقا 


.١‏ د. وجدي ثابت غبريال : المرجع السابق ص 55 ويضيف بأن مضمون المبدأ 
يتحصل في أربعة أمور : 
-١‏ مساواة الأفراد في المعاملة امام القانون . 
1- مساواة الأفراد أمام جهات القضاء . 
- المساواة في تقلد الوظائف العامة . 
4- المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة سواء أدير المرفق بالطريق المباشر أو 

بواسطة السلطة العامة . (مبدأ المساواة بين النتفعين أمام المرافق العامة) . 

وكذلك راجع قرار رقم 7 تاريخ ٠٠١4/1/14‏ مجلس شورى الدولة بيروت في 
موضوع مخالفة مبدأ المساواة حيث لا مساواة في مخالفة القانئون - مجلة القضاء 
الاداري- عدد ١١‏ سنة 7٠٠٠١5‏ مجلد ١‏ ص 45". 

؟. مجموعة التشريع اللبنائي : خاص القسم الأول الجزء الثالث الدستور قانون 
*/أيار/977١‏ مع جميع تعديلاته بالإضافة القانون الدستوري رقم ١8‏ تاريخ 
+0١‏ تعديلات على الدستور تنفيذا لوثيقة الوفاق الوطني مادة "ج". «لبنان 
جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية 
الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمايز 
أو تفضيل» . 
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ليس لها مثيل في علاقة الفرد بالفرد وتخضع لقضاء مستقل غير 
القضاء العادي ه 

إذاء الفارق أنه في الدول التي تعتمد النظام الإداري ومثلها 'فرنسا" 
تخضع الإدارة العامة فيها لقواعد خاصة تغاير تلك التي تطبق على 
الأفراد'. ولما كانت فرنسا ولبنان تأخذان بنظام القضاء المزدوج القائم 
على جهتين قضائيتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى؛ حيث تنعقد 
أحوال المسؤولية الإدارية لاختصاص القضاء الإداري بينما تنعقد أحوال 
المسؤولية المدنية للقضاء العادي' . 

أما أسباب استقلال القواعد الإدارية عن المدينة فتتلخص بما يلي : 

. نصوص المسؤولية المدنية تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم‎ -١ 

- النصوص المدنية قاصرة عن مواجهة جميع أحوال المسؤولية . 

''- اختلاف طبيعة القواعد الإدارية عن المدنية . 

فالنصوص المدنية تنظم علاقة المتبوع بالتابع وتجعل الأول مسؤولا 
عن أعمال الثاني: أما علاقة الإدارة بموظفيها على سبيل المثال فهي 
علاقة لائحية تحكمها القوانين واللوائح . إلا أن السبب الحقيقي في طرح 


.١‏ د. مصطفى 'أبو زيد فهمي ؛ القانون الإداري : ذاتية القانون الإداري ١1917‏ - الدار 
الجامعية القاهرة ص ٠١‏ . ويشير أيضا الى الدول التي لا تعتمد النظام الإداري 
ومنها إنكلترا أو الدول الانكلوسكونية حيث لا يوجد سوى قانون واحد يسري على 
الجميع وفيه تخضع الإدارة العامة للقضاء العادي كالأفراد . 

؟. د. محسن خليل : القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعمال الإدارة . دراسة مقارنة 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ص 555 وما بعدها . ويورد 
الدكتور خليل بعض الاستثناءات حيث يخرج عن اختصاص القضاء الإداري : 

. الأعمال التي تباشرها الإدارة بأساليب القانون الخاص‎ .١ 

". منازعات المرافق الاقتصادية . 

. أعمال التعدي وحق القضاء العدلي بالنظر فيها وبالتعويض عنها كونها فاقدة 
للطبيعة الإدارية . 

4. قد يخرج المشرع بنص صريح بعض المنازعات من اختصاص القضاء الإداري 
. وكل هذه الاستثناءات لا تنال من القاعدة العامة من كون القضاء الإداري هو 
صاحب الولاية العامة في المسائل الإدارية . 
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القواعد المدنية هو ميل مجلس الدولة الى استنباط قواعد جديدة خاصة 
بالمسؤولية الإدارية تحكمها روابط القانون العام بحيث تكون من 
المرونة ما يجعلها تساير تطور مقتضيات وحاجات المرافق العامة 
والتوفيق بينها وبين الحقوق الخاصة الفردية' . يضاف الى ذلك أن 
القانون الإداري هو قانون غير مقنن وأن أحكامه ونظرياته كلها من 
صنع مجلس الدولة الفرنسي والسؤال المطروح كيف بنى مجلس الدولة 
مبادئ القانون الإداري ونظرياته وهل تعمد بالتالي أن يجعلها مغايرة 
تماما لمبادئ القانون المدني . لأن القاعدة العامة هي أن مجلس الدولة 
حر في أن يبني قواعد القانون الإداري كما يريد ليحقق اذاتية القانون 
الإداري ويتم ذلك في حالتين : 

الحالة الأولى : حين تختلف قواعد القانون الإداري عن قواعد 
القانون الخاص . 

الحالة الثانية : حين يرى مجلس الدولة أن قواعد القانون الخاص 
التي تحكم علاقة الفرد بالفرد تصلح لأن تحكم علاقة الفرد بالإدارة 
فيجعلها من قواعد القانون الإداري لأنه يرى فيها ما يصلح للإداري 
دون أن يمس ذلك بذاتية واستقلالية القانون الإداري' . 

وإن الإدارة العامة تستطيع أن تختار بين وسائل القانون العام 
ووسائل القانون الخاص . 

أن القانون الإداري لا يُعنى دائما بتقرير سلطات وامتيازات للإدارة 
أكثر مما يتمتع به الفرد العادي لأن الفرد العادي يستطيع أن يتعاقد مع 
من يختاره . أما الإدارة فهي مقيدة لأنها لا تستطيع البيع إلا عن طريق 


.١‏ د. محسن خليل : نفس المرجع السابق المشار اليه ص ٠‏ وما بعدها . ويضيف 
بأن استقلال المسؤولية الإدارية عن زميلتها المدنية ليس تاما ذلك لأنه يجوز استيحاء 
بعض قواعد المسؤولية المدنية في المجال الإداري اذا ما تلاعمت هذه القواعد 
والطبيعة الإدارية ويؤدي ذلك الى إمكان تطبيقها وتطويرها في مجال المسؤولية 
الإدارية . 

3 د. مصطفى أبو زيد فهمي : المرجع السابق مشار اليه ص ١7‏ . 
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المزايدة لمن يدفع أكبر سعر ولا تستطيع الشراء إلا عن طريق المزايدة 
لمن يدفع أكبر سعر ولا تستطيع الشراء إلا عن طريق المناقصة لمن 
يطلب أقل سعر. 

إن نشاط الإدارة العامة يمكن أن يتخذ عدة أشكالء فقد تتدخل الإدارة 
في النشاط الفردي للأشخاص حين تفرض بعض القيود والقواعد؛ وقد 
تتدخل بوسائل الضبط الإداري» وقد تتدخل الإدارة العامة في بعض 
المشروعات الخاصعة ذات النفع العام حين ترى أنه من المفروض 
تشجيعها فتخلع عليها صفة النفع العام وتقدم لها العون والتشجيع؛ فإذا لم 
تستطع تلك المشروعات القيام بالأعباء المفروضة عليها تستطيع الإدارة 
أن تقوم بنفسها بإشباع الحاجات العامة ويتم ذلك عن طريق المرافق 
العامة' . 

وفكرة المرفق العام تتطور الآن بحيث لم يعد هناك نوع واحد من 
المرافق العامة ولكنها تعددت تبعا لازياد تدخل الدولة مما استتبع 
ضرورة إخضاع كل منها لنظام يتفق وطبيعته' . وإن المرافق العامة 
هي فكرة أساس في القانون الإداري . 

القانون الإداري بقواعده المتميزة عن القانون المدني هو قانون 
فرنسي النشأة وهو غير مقنن وذلك راجع الى أن طبيعة قواعده 
وأحكامه» فهي سريعة التطور والتغير بحكم تطور الحياة السياسية في 
الجماعة البشرية . 


2:3 د. مصطفى أبو زيد فهمي : المرجع السابق : مشار اليه ص ١7‏ وما بعدها . 

. د. الطماوي : القضاء الإداري» كتاب > مشار اليه ص 4١‏ . ويضيف بأن المرافق 
العامة تخضع لقواعد أساسية تتعلق بكيفية أداء الخدمة للجمهور والسير بانتظام 
واضطراد والقابلية للتغيير والتبديل والمساواة أمام الأعباء العامة. 
وكذلك راجع د. يوسف سعد الله الخوري في مجموعة القانون الإداريء الجزء الثاني» 
إدارة المرافق العامة» مطبعة صادرء المنشورات الحقوقية :.١995‏ ص /الا وما 
بعذها. 
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إن قواعد القانون الإداري ليست دائما في صالح الإدارة» وأن مجلس 
الدولة الفرنسي يراقب الإدارة دون أن يفقدها حرية العمل : (هو قاض 
يقضي وليس جهة إدارية تدير) ولا يحل محل الإدارة في سلطاتها 
ومسؤولياتهاء وإنما يتحقق من احترام سيادة القانون . وهكذا قبلت 
الإدارة والأفراد وجود المجلس على امتداد فترات طويلة من الزمان 
وأقبلت العديد من البلاد على هذا النظام تأخذ به وتصر عليه . 

إن مجالس الدولة الفرنسي والمصري واللبناني يتشابهون جميعاً في 
أن كل منها هو قاضي الولاية العامة في المنازعات الإدارية' . 

وفي معرض الكلام عن ذاتية واستقلالية قواعد المسؤولية الإدارية لا 
بد من التعرض لمسألة الطبيعة أي طبيعة هذه القواعد وهذا موضوع 
بحثنا . وهل هناك أوجه خلاف بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية في 
القانون المدني (طبيعة قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني 
ونظرية الخطأ المرفقي) . 

ويشير البعض الى الاختلاف بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية 
المدنية والتمايز بينهما' . بينما يشر البعض الآخر الى تقارب الأحكام 


.١‏ د. مصطفى أبو زيد فهمي : المرجع السابق مشار اليه من ص ١7‏ حتى ص >” وما 
بعدها وفيه يشير الى أن مجلس شورى الدولة في لبنان قد أنشئ عام ١174‏ بقرار من 
المفوض السامي ثم ألغي بعد 4 سئوات من إنشائه وفي عام ١54١‏ أعيد مجلس 
شورى الدولة باختصاصه الشامل. ثم ألغي عام ١560٠‏ وأعيد عام ١107‏ ثم أعيد 
تنظيمه عام 1553؛ ثم أعيد تنظيمه عام ١9170‏ وأصبح قاضي الشريعة العامة في 
المنازعات الإدارية. 

7. د. فؤاد مهنا : مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية : المرجع السابق ص 
> وما بعدها ويورد : 

.١‏ ان المسؤولية الإدارية تعرف فكرة الخطأ المرفقي بينما المسؤولية المدنية لا 
تعرف فكرة الخطأ المرفقي . 

”. إن الخطأ المرفقي الذي تتحمل الدولة مسؤولية ضرره يجب أن يكون على قدر 
من الجسامة:. 

". في قيام المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر في القانون العام لم يشترط توافر 
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الإدارية والقضائية وتطابقها من حيث وحدة الطبيعة القانونية والأساس 
القانوني للمسألتين' . وأكد الأستاذ رينيه شابي توافق هذه الطبيعة' . 
ولا يمكن لأحد إلا أن يعترف بتأثير القواعد المدنية على القانون 
الإداري؛ والسؤال المطروح هو: الى أي مدى ظل هذا الأخير مرتبطا 
بالقانون المدني» فالارتباط ليس مطلقاً ولكن الى حد معقول . فإلى حد 
ما ظل القانون الإداري ولا يزال مرتبطا بالقانون المدني يتأثر به 
ويتفاعل معه". وبالواقع فإن بعض قواعد المسؤولية الإدارية قد استقت 


اكتفى القضاء بتوافر الضرر والعلاقة السببية بينه وبين نشاط الإدارة بالإضافة الى 
أنه لا يمكن اعتبار الرؤساء الإداريين تابعين للدولة لأنهم في الواقع يمثلون الدولة 
ويعملون باسمها وتختلط شخصياتهم بشخصيتها . وبذلك لا يجوز قياس مسؤولية 
الدولة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه . 
.١‏ د. وجدي ثابت غبريال : المرجع السابق ص ١5١‏ وما بعدها . وكذلك راجع 
السئهوري في الوسيط ط 7 ص 51١5‏ ما بعدها . 
عاتن "| عاغ ع كام قط غوع1» .499 ,498 اء 220 .2 ناك .جره :5أنامنا8 5عع,رمع0 .2 
.1115 (ط0053جز5ع؟ عاناعل عل العنوع 0م10 بل اع عبان 1ل تناز عنلهم 13 عل 
حيث يقول أنه في القانون الخاص ثلاثة أنواع من المسؤولية» المسؤولية عن الفعل 
الشخصي 7787-1787 قانون مدني - فرنسي والمسؤولية عن فعل الغير ١7854‏ فقرة 
7-5-4 وأخيرا المسؤولية عن الأشياء . بينما المسؤولية الإدارية لا تعرف إلا نوعين من 
هذه المسؤوليات الأول هو مسؤولية الأشخاص المعنوية والمسؤولية عن الأشياء وكذلك 
راجع : 
.عالناذاء 135 ! .8 باك .مه ملقعمعع أأأقماذلماصملة أأمعل :5داموطك ممعم 
.'٠‏ د. حاتم لبيب جبر : المرجع السابق مشار اليه ص 7١5854‏ حيث يضيف : «أنه وإذا 
كان القانون الإداري قد أخذ في خلال القرن الماضي يستقل بمبادئه ونظرياته عن 
القائون المدني كما سبق البيان» إلا أن قواعد القانون الإداري في استقلالها عن القانون 
المدني ليست في مرتبة واحدة» وإذا كان بعض هذه القواعد قطع الصلة إطلاقا 
بالقانون المدني فإنه لا يزال البعض الآخر منها يمت الى قواعد القانون المدني بصلة؛ 
وبينما توجد طائفة من قواعد القانون الإداري لا مقابل لها في القائون المدني مثل 
القواعد التي تقرر لجهة الإدارة امتيازات معينة تسمح لها بإرغام الفرد على القيام بما 
تأمرهم به من أعمال مخالفة بذلك مبادئ القانون الخاص التي تقضي بالمساواة بين 
إرادة كل من الطرفين» توجد طائفة أخرى هي نفس قواعد القانون الخاص . ولكن 
هذا لا يعني أن القانون الإداري إذ يطبق هذه الطائفة من القواعد يفقد استقلاله بل أن 
اتخاذ القاعدة في كل من القانونين مرجعه الى أنه في حالة معينة بالذات اقتضت 
الضرورات ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة أن تطبق نفس القاعدة . والقانون 
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جذورها من أسس مدنية واستندت الى القانون المدني فلا يوجد مانع فني 
يحول دون مساعلة الإدارة طبقا لقواعد القانون المدني بالرغم من أن 
المادة ١١87‏ من القانون المدني الفرنسي تحدثت عن فعل الرجل وحده 
1807 ع0 )121 أناه) دون الأشخاص المعنوية . ولكن ذلك لا يحول 
تون عسايلة الأشكامن المسعدوية ظليقا تسن ذه النقتة ١‏ وذلك: قشلا 
على أن طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة وكونها 
علاقة لائحية أو تابعية لا تهم في حالتنا إذ لا يلزم وجود عقد لمساءلة 
المتبوع عن أعمال تابعه والمهم وجود سلطة فعلية من المتبوع على 
التابع في رقابته وتوجيهه' . 


الإداري حين يطبق تلك القاعدة إنما يقصد فقط نقلها الى نطاقه وإدماجها في قواعده 
الخاصة التي يطبقها على المنازعات الإدارية» . 

.١‏ د. حاتم لبيب جبر : المرجع السابق مشار اليه ص 777 وما بعدها ويؤكد د. جبر أن 
نظام المسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي لا يبعد عن نظام مسؤولية الأشخاص 
المعنوية لأنه لا يوجد خلاف جوهري بينهما . وإن كان هناك من اختلاف فمن الناحية 
النظرية أما من النلعية العملية قتضيق شقة الخلاف ابِيدهما خضوضا إذا ما غرقنا أن 
رجوع المتبوعين على التابعين في حال ارتكابهم أخطاء لا يقوم إلا في حالات 
استثنائية . 
وإذا كانت نظرية الخطأ المرفقي لا تهتم بالركن الشخصني في الخطأ وتقصر اهتمامها 
على مخالفة القاعدة القانونية» أي مخالفة الالتزام الذي يجب على القاضي التحقق من 
وجوده وتحديد طبيعته . فإذا ما طبق القضاء العادي قواعد المسؤولية الشخصية فإنه 
يقتصر البحث عن ركن التعدي في الخطأ دون ركن التمييز . فبالنسبة لموضوع تقدير 
الخطأ فإن الركن المادي للخطأ في القانون الخاص يقاس بمعيار موضوعي ينظر الى 
مسلك الرجل العادي في مثل الظروف الخارجية التي تحيط بمرتكب الفعل الضارء 
وإنه إذا قدر القاضي أن مرتكب الفعل الضار انحرف عن سلوك الشخص العادي 
فيوجد الخطأ وتتحقق المسؤولية . وكذلك الأمر برأي الدكتور حاتم لبيب جبر فإن 
الشخص المعنوي يقاس تصرفه على تصرف شخص معنوي مجرد في مثل الظروف 
الخارجية التي كانت تحيط به عند وقوع الفعل الضار . 
ويقول في ذلك : إن وسائل القضاء العادي لتقدير الخطأ ووسائل القضاء الاداري في 
تقدير الخطأ المرفقي الذي يؤدي الى مساعلة الإدارة لا تتعارض تعارضا جوهريا 
- لجهة العوامل المتعلقة بالمرفق والظروف المحيطة وتشابهها مع معيار الرجل 
المعتاد . 
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وبالرغم من أوجه الشبه بين قواعد القانون الإداري وبين القواعد 
المقررة في القانون المدني؛ فإن الفارق الملموس بينهما يرجع الى أن 
القضاء الإداري يتطلب قدرا معينا من الجسامة في الخطأ ليقضي 
بمسؤولية الإدارة عنه كما أنه يأخذ بمبدأ تدرج الأخطاءء بعكس الوضع 
في القانون المدني الذي لا يأخذ بفكرة تدرج الأخطاء ويكتفي بثبوت 
الخطأ طبقا للمعيار السابق لمساعلة مرتكيه' . 

ولقد أخذ القضاء الإداري بالمسؤولية الموضوعية الى جانب 
المسؤولية سسا يوسي الغطأ شرظا لاما 
لقيام مسؤولية الإدارة '. غير أن المسؤولية بدون خطأ ارتبطت بفكرة 
الخطر واقتصرت في بعض المجالات على فكرة الخطر في سلوك 


- لجهة الجسامة وما أصاب المضرور من ضرر فلا يقتصر دوره على القاضي 
الإداري. فحسب فليس هناك ما يؤكد عدم تأثر القاضي المدني نفسه بهذه العوامل... 
وبالرغم من القول بعدم وجود طراز واحد يمثل المرفق العام ذي الكفاية المتوسطة 
لتعدد هذه المرافق واختلافها حسب مهامها وإمكانياتها . وبالرغم من القول أن 
الشخص المعنوي المجرد المتوسط الكفاية لا يوجد إلا في أذهان الفلاسفة . يرد 
الدكتور جبر على ذلك بقوله أما عن القول بعدم وجود الشخص المعنوي المتوسط 
الذي يقاس تصرف الشخص المعنوي عليه إلا في أذهان الفلاسفة فلا يؤثر كثيرا على 
الرأي الذي نذهب اليه لأن الإنسان المتوسط الذي يقاس عليه تصرف الإنمنان الذي 
ارتكب الضرر غير موجود أيضا في واقع الأمر إلا في أذهان الفلاسفة . ورغم ذلك 
فلم يقل أحد بعدم جواز إعمال هذا المعيار . وفي ذلك راجع في مجلة القضاء الإداري 
في لبنان العدد العاشر ١951‏ حيث لا مسؤولية بدون خطأ جسيم . 

- قرار رقم 115 تاريخ 1575/8/17 السكاف - برج حمود م١‏ ص 7/5 . 

- قرار رقم 5٠١‏ تاريخ 517/7 جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت/يلدية 
بيروت م١‏ ص 215 . 

- قرار رقم 47" تاريخ 17/5/1 شويري ورفاقها/ الدولة ص 4777 . 

- قرار رقم 454 تاريخ 91/6/47 المصلحة الوطنية لنهر الليطاني؛ م“*اص 588ه . 
- قرار رقم 1١‏ تاريخ 160/1١/77‏ فرح/يلدية بيروت؛ م١‏ ص ١545‏ . 

.١‏ د. حاتم لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي : مشار اليه ص 787 وما بعدها . ويعلق 
الدكتور حاتم على ذلك بقوله : إن هذا الفارق وإن كان يستحيل إنكاره إلا أنه لا يصح 
أيضا المبالغة في أهميته وإن اشتراظ الخلا الجسيم لتعريض المضرون: ف تنافض 
مستمر عاما بعد عام . 
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ونشاط الإدارة كالأشغال العامة وممارسة الأنشطة الخطرة واستخدام 
ادوات وأشياء خطرة' . 

والسؤال المطروح هل أن فكرة الخطر تقوم بدور الأساس القانوني 
للمسؤولية الإدارية أم أنها شرط واجب يطلب القضاء توفره للإقرار 
بالتعريض في بعض الفروض؛ يؤكد البعض أنها شرط واجب... وأنها 
ليست بحال أساسا قانونيا للمسؤولية بغير خطأ في جميع صورها وكافة 
تطبيقاتها إذ توجد بعض الحالات لا ينطوي مسلك الإدارة فيها على أي 
خطر ويتمثل الأساس القانوني في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 
وليس في فكرة الخطر وعلى ذلك فدور الخطر ينحصر في كونه شرطأا 
في بعض الحالات فقط لانعقاد مسؤولية السلطة العامة القائمة دون خطأ 
منها" . 


- وكذلك راجع د. ابراهيم دسوقي‎ ٠٠١ د. وجدي ثابت غبريال : المرجع السابق ص‎ .١ 
تقدير التعويض بين الخطأ والضرر : مشار اليه ص 75" وما بعدها وكذلك راجع‎ 
حبيب فارس نمور : المرجع السابق مشار اليه ص ”؛ . ويشير د. وجدي ثابت‎ 
غبريال أيضا في المرجع السابق المشار اليه ص 57 و54 الى أنه يشترط في الضرر‎ 
الذي يثير المسؤولية دون خطأ أن يكون جسيما واستثنائيا في مداه وحجمه؛ فطالما أن‎ 
المسؤولية تقوم دون اشتراط أي خطأ من قبل الإدارة؛ فلا يسوغ إثارتها لمجرد قيام‎ 
ضرر بسيط أو عادي . وكذلك راجع د. جان باز في الوسيط في القانون الإداري‎ 
. وما بعدها‎ 5١5 شركة الطبع والنشر اللبنانية ص‎ - ١11٠١ اللبناني‎ 

؟. د. وجدي ثابت غبريال : المرجع السابق ص 5١‏ وما بعدها وعدد الحالات التي تثير 

فكرة الخطر كالتالي : 

. المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن مخاطر المهنة وإصابات العمل‎ .١ 
المسؤولية عن الأضرار الغير مألوفة الناشئة عن الجوار (مخاطر الجوار غير‎ . 
العادية).‎ 
. المسؤولية الناشئة عن استعمال الأشياء الخطرة‎ 
ويضيف بأن أساس المسؤولية في الحقيقة فهو كامن في مبدأ المساواة لأن الأصل‎ 
أن المرافق العامة تعمل لتحقيق منفعة عامة للجماعة فإذا سبب سير المرافق العامة‎ 
ضتززا بأد آأفراك الجناعة فيبدو من الغدالة: أن تتحمل الجماعة المستفيدة:من‎ 
خدمات ومنافع المرفق العام عبء تعويض الفرد المضرور على أساس فكرة‎ 
. مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة‎ 
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«فالضرر الذي تسببه الإدارة لشخص هو نوع من الأعباء العامة 
وفي بعض الحالات لا يجوز أن يتحمل هذا الشخص وحده هذا الضرر: 
بل يجب توزيعه على جميع المواطنين»' . إن كل ضرر غير عادي 
واستثنائي يتعدى الأضرار والتضحيات العادية التي تواجه الإنسان في 
حياته يتصف بأنه إخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة إذ أنه ليس من 
الضروري أن يتحمل مواطن وحده أعباء إدارة المرفق العام . وبذلك 
يلعب مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الدور الأساسي كأساس 
للمسؤولية الإدارية' . 

من هنا كانت الدعوة للاستغناء عن نظرية المخاطر كأساس 
للمسؤولية الإدارية لأن التعويض يأتي كنتيجة للإخلال بمبدأ المساواة 
أمام التكاليف العامة والذي ينشأ من تحقق الخطر . فالخطر في ذاته لا 
يشكل سوى وسيلة تؤدي الى تقرير المسؤولية الإدارية وأن الحل 
المنطقي هو أن يؤخذ بأساس واحد يقوم على فكرة الإخلال بالمساواة 
أمام الأعباء العامة" . 

وعليه» فإن المسؤولية الإدارية المستندة الى مبدأ فكرة الإخلال بمبدأ 
المساواة تغدو طريقة لإعادة التوازن والمساواة أمام التكاليف بين 
المضرور الذي أدى نصيبه من الضرائب بالإضافة الى عبء الضرر 
الذي أصيب به بفعل الإدارة وبين باقي المواطنين الذين استفادوا من 


. 5177 د. جان باز : الوسيط في القانون الإداري مشار اليه ص‎ .١ 

؟. د. وجدي ثابت غبريال : المرجع السابق ص 81-88 . 

*. د. حاتم لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي : المرجع السابق المشار اليه ص 7945 
هامش رقم ١‏ ويوضح الدكتور حاتم لبيب جبر في مؤلفه رأي الفقيه لفريور الذي 
يؤكد جعل مبدأ الإخلال بالمساواة أمام التكاليف العامة المبدأ الأوحد الذي تقوم عليه 
مسؤولية الإدارة. وهو يرى - أي لفريور - إمكان الاستغناء عن نظرية الخطأ 
المرفقي كأساس للمسؤولية الإدارية لا لعدم صحتها ولكن لعدم جدواها في الموضوع 
وكذلك فإنه يذهب الى وجوب الاستغناء عن نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية 
الإدارية . إلا أنه لا يعترف أن القضاء لم يذهب بعد الى وضع نظام للمسؤولية 
الإدارية يستند الى الإخلال بمبدأ المساواة أمام التكاليف وحده . 
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. الخدمات التي تؤديها المرافق العامة التي تقوم عليها الإدارة؛ فتكون 
المسؤولية الإدارية خير مثال عن توزيع التكاليف العامة بين الأفراد . 


المطلب الثالث : اختلاف الوضع بالنسبة للمتضرر 

يفرق الاجتهاد بين عدة أشخاص مختلفين ولكن تجمع بينهم صفة 
واحدة هي صفة "المتضرر" فصفة المتضرر تلعب دورا رئيسيا على 
صعيد قواعد الأساس لأن مبدأ التعويض يختلف مع حالة المتضرر 
سواء كان موظفا في المرفق العام أو كان مساهماً أو مستفيدا عدون 
أو شخضا ثالثا و51 . 

فالمستفيد من المرفق العام هو من يستعمله صورة شخصية ومباشرة 
وفقا للغاية المعد لها كالمشاة وأصحاب المركبات بالنسبة للشوارع 
والطرقات العامة التي يسيرون عليها . أما صفة الشخص الثالث فإنها 
تطلب لكل شخص لا يستعمل فعليا المرفق العام . اما المستفيد فهو الذي 
يستعمله ويستفيد منه فعليه أن يتحمل المخاطر الحاصلة منه . لذلك 
سندرس ثلاث حالات : 

- الفرع الأول : كون المتضرر موظفا . 

- الفرع الثاني : كونه مستفيدا من المرفق . 

- الفرع الثالث : كونه من الغير . 


الفرع الأول : كون المتضرر موظفا 
وقد يحدث أن يكون المتضرر هو الموظف نفسه' . فإذا تبين أن 
الأجهزة المركبة في محطة تحويل الكهرباء في أحد المصانع هي ملك 
مصلحة الكهرباءء فإن هذه الأخيرة تكون حارسة لغرفة التحويل 
.١‏ د. أحمد شوقي عبد الرحمن : مشار اليه ص ١75‏ وما بعدها ود. سليمان مرقس : 
الأحكام الخاصة : مشار اليه ص ١84‏ . د. حسين عامر : الممسؤولية ... مشار اليه 


ف 75١‏ ود. السنهوري في الوسيط ج١‏ ق 7١١‏ ود. جان باز: المرجع السابق 
المشار اليه ص 68١‏ . 
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ولمحتوياتها ومسؤولة عن الأضرار التي تحدثها للغير عملا بنص المادة 
١1١(‏ موجبات وعقود) . فإذا دخل أحد عمال المصنع غرفة التحويل 
بعد استعمال المفتاح الذي كانت الشركة سلمته الى مدير المعمل وحاول 
بنفسه إصلاح الخلل دون أن يقطع المجرى الكهربائي ولاقى حتفه فإنه 
يكون مسؤولا بمعدل الثلث وتتحمل الشركة الثلثين في العطل والضرر' 
. وإن الموظف العام المتضرر خلال عملية أشغال عامة يساعد فيها إذا 
لم يتمكن أن يدعى بوجه الهيئة العامة التي ينتمي اليها على صعيد 
أضرار الأشغال العامة يمكنه أن يدعي بوجه الملتزم المكلف بالأشغال 
اذا كان هذا الضرر ينسب الى هذا الأخير . فعندما يكون المتضرر 
موظفا عاما فإن دعواه المسندة على فكرة ضرر الأشغال العامة تصطدم 
غالبا بمبدأ المرتب» ولا يكون رب العمل أي الإدارة أو المتعهد مسؤولاً 
عن تنفيذ أشغال عامة تجاه الذين يشتركون بهذا التنفيذ أو تجاه حلفائهم 
ما لم يثبت هؤلاء خطأ كل منهم؛ ومرد هذا الحل أن الشخص الذي ينفذ 
الأشغال يجني أرباحا ويخلق مخاطر . فلا يمكن الزام الإدارة بدفع 
تعويض له إلا إذا أثبت خطأها والصلة السببية بين هذا الخطأ 
والضرر". 


الفرع الثاني : كونه مستفيدا من المرفق 

فرق مجلس الدولة الفرنسي بين المستفيدين أو المنتفعين بخدمات 
المرفق العام 5386:5نا 1.65 وبين الغير 1:5 1.65 . فالمنتفعون الذين 
يشتركون في الكهرباء أو الغاز مثلا فإنهم يدخلون في اختصاص 


.١‏ موريس نخلة : الوسيط في المسؤولية المدنية : ج١‏ دار المنشورات الحقوقية - مطبعة 
صادر بيروت ص 575" وما بعدها وفيه راجع استئناف بيروت رقم 4 تاريخ 
1 حاتم ج 47 ص 5١‏ . وحكم القاضي البدائي المدني في بعبدا رقم 
7 تاريخ 77/4/75 والقاضي المنفرد في بعبدا رقم 5177 تاريخ 1155/15/11 . 
المحامي سنة ١577‏ ص 54 . 

". موريس نخلة : مسؤولية السلطة العامة : مشار اليه ص 7١١‏ وما بعدها . 
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المحاكم العادية (القضاء العدلي) . أما الغير فإن الاختصاص بالنسبة لهم 
معقود للقضاء الإداري ولمجلس الدولة . 

فالمنتفع يرتبط بالمرفق العام التجاري والصناعي بعقد وصفه مجلس 
الدولة دائما بانه عقد من قود القاتون الخاسن حثى وان حسمن شتروظا 
غير مألوفة أو شروطا استثنائية» وأخرجه بالتالي من اختصاصه وجعله 
من اختصاص القضاء العدلي . فإذا ما أصاب المنتفع ضرر نتيجة لعمل 
متصل بالأشغال العامة مثلا التي تتصل بهذا المرفق كان هناك خيار 
بين مسؤوليتين : المسؤولية التعاقدية بحكم أن ثمة عقدا بين المجني 
عليه والمرفق والمسؤولية التقصيرية الناتجة عن الأشغال العامة» وهنا 
رجح مجلس الدولة الفرنسي جانب المسؤولية التعاقدية وأعمل أحكامها 
وجعلها تحجب المسؤولية الأخرىء وبما أن المسؤولية التعاقدية من 
اختصاص القضاء العدلي فلتكن إذا الأضرار الناشئة عن الأشغال العامة 
من اختصاص القضاء العدلي؛ ولكن المنتفع لكي يدخل في اختصاص 
القضاء العدلي لا بد أن يكون الضرر قد أصابه كمنتفع كأن تنفجر 
توصيلة الغاز الخاصة به هوء أما إذا ان الضرر قد أصابه نتيجة 
لانفجار التوصيلات الرئيسية فإنه يعد من الغير ويدخل في اختصاص 
القضاء الإداري' . 


.١‏ د. مصطفى أبو زيد فهمي : ذاتية القانون الإداري : المرجع السابق: مشار اليه ص 
“٠‏ وما بعدها . ويضيف الدكتور فهمي بأن الفرد يعد منتفعا تسري عليه القواعد 
السابقة وإن لم يرتبط بالمرفق العام بعقد صريح وتسري تلك القواعد أيضا على طالب 
المي كو وان لتدة الى لوقا لاق 1 
الفرد الذي د يستعمل الطريق العام ويصاب ببعض. الإصابات نتيجة لسقوط إحدى 
الأشجال المزروعة .على جاتبي الطريق: يعد من, المنتففين . وأما إذا سقط فوق رأسه 
أحد الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي فصعقته أو أحدثت بعض الإصابات فإنها 
بالنسبة لذلك - تجعله يعد من الغير . فالضرر هنا لم يعد كمنتفع بالطريق العام 
فالأشجار تعد من التوابع العادية للطريق العام على عكس الأسلاك الكهربائية 
الموصلة للتيار العالي . 

أع0/اع13 ,10810 .2. © 228 -1958 ألرنة 25 .0.8 قعوطروة8 عنم 
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وإذا كان المتضرر من الأشغال العامة مستفيدا منها فتكون مسؤولية 
الإدارة نحوه مبنية على المخاطر . وعليه أن يثبت الضرر والصلة 
السببية بين الضرر والأشغال العامة . ولا يسع الإدارة رفع المسؤولية 
إلا إذا أثبتت القوة القاهرة أو خطأ المتضرر ويُمنح التعويض المستفيد 
من المنشا العام أو الأشغال العامة إذا كان الضرر ناشئا عن عدم 
الاعتناء بالمنشأ العام ويعتبر الاجتهاد أنه لا يوجد عدم اعتناء عادي في 
العيب الصغير جدا الذي يصادفه المستفيد بصورة عادية وإذا كان العيب 
معروقا مثة أن 13 حصل العون فقوو بعد حصول التميب: كن أإذلتكاك 
الإدارة جاهلة لهذا العيب' . 


الفرع الثالث : كونه من الغير 
الشخص الثالث هو من لا يشترك ولا يساهم في تنفيذ الأشغال العامة 

أو سير المنشأ العام؛ ولا يستخدم هذا المنشأ استخداما مباشرا ولا يجني 

منه أي فائدة؛ وهو عادة مجاور الأشغال العامة أو مجاور المنشآت 
العامة . أما المتعاقدون مع المصلحة أو المؤسسة العامة فهم المرتبطون 

معها بعقد مباشر أو خاص لا يحتوي على بنود خارقة' . 
وكذلك راجع موريس نخلة: مسؤولية السلطة العامة: المرجع السابق: مشار اليه ص 
"٠٠‏ وما بعدها. 

.١‏ موريس نخلة : مسؤولية السلطة العامة: المرجع السابق مشار اليه ص "٠‏ ويضيفا 
بأن الاجتهاد اللبناني قد بين مسؤولية الإدارة على فكرة المخاطر وعدم الصيانة ويكفي 
يعودون الى المراقق العامة التجارية فإن فكرة ضرر الأشغال العامة تزول امام فكرة 
صلة القانون الخاص بين المرفق والمستفيد والمحاكم العادية هي الصالحة في 
الموضوع . 

2 المحامي الياس أبو عيد : المسؤولية 1 الجزء الأول ١1595‏ بيروت ص .١ه‏ وما 
بعدها . ويشير بأن الاجتهاد الحديث يميل الى تأسيس المسؤولية في حالة كون 
الشخص الثالث متضررا على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وفي بعض الأحيان 
على أساس المخاطر وأنه منذ بداية السبعينات استقر اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية 
على التفريق بين الدعاوى المساقة من الغير عن أضرار حصلت بفعل المصلحة 


ه." 


ولذلك ميز مجلس شورى الدولة اللبناني بين فئات المتضررين من 
الأشغال العامة أو المنشآت العامة واعتبر نفسه صالحا للنظر بطلبات 
التعويضن عندما يكون المتطبرن شخصنا اثلثا وأغلن: عدم اختساسه 
عندما يتبين له أن صفة المتضرر مستهلك' . 

والأشخاص الثالثون هم الأشخاص الذين لم يستهدفهم المرفق العام 
(أو مرفق الشرطة) فإنهم يستحقون التعويض بالاستناد الى نظرية 
المخاطر حتى ولو لم ترتكب الشركة أي خطأء على أن هذا الاجتهاد لا 
يطبق عندما تستعمل الشرطة قنابل مسيلة للدموع - وكذلك الهراوات - 
ولكن الاجتهاد اغتبر أن وزير الداخلية ارتكب خطأ جسيما بعد إطلاعه 
موظفي الشرطة على المخاطر التي تنتج عن استعمال قنابل مسيلة 
للدموع في مكان مقفلء وعلى التدابير الواجب اتخاذها في هذه الحالة؛ 
وأهمها إخلاء المكان خلال ثلاث دقائق على الأكثر" . 

وقد فرق الاجتهاد اللبناني بين الأشخاص الذين يستهدفهم مرفق 
الشرطة حيث يقتضي وجود الخطأ ولو بسيطأ والأشخاص الثالثين الذين 
يستحقون التعويض دون ثبوت خطأ الشرطة فهناك ضبط عدلي وضبط 
إداري والمهام مقسمة الى قسمين الأول عرف بالضابطة العدلية وهي 
وفقاً لنص المادة 77 من. المرسوم الاشتراعي رقم 04 تاريخ 
المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي ولنص المادة ٠١‏ من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي اعتبرت «أن مهمة الضابطة 
العامة المتسمة بالطابع التجاري أو الصناعيء فردت مثل هذه الدعاوى المقامة أمام 

القضاء العادي واعتبرتها من صلاحية المحاكم الإدارية وحفظت اختصاص القضاء 

العادي في الدعاوى التي يقيمها المتعاقد مع المصلحة أو المنتفع منها للبت 

بالتعويضات الناشئة عن أضرار المصلحة العامة أو المؤسسة العامة . 
.١‏ المحامي الياس أبو عيد : المرجع السابق ص 6ه وفيه اشارة اجتهادات القضاء 

الاداري في لبنان - الجزء الثاني ص 4ه . والى تمييز مدني قرار رقم ١ه‏ تاريخ © 

أيار سنة .151١‏ 


؟. د. جان باز : الوسيط مشار اليه ص 52١‏ وفيه يذكر شورى فرنسي 8 تموز ١917١‏ 
ومحكمة ليل الإدارية 4 أيار ١9155‏ مجموعة 748 . 
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العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح والمخالفات وجمع أدلتها وتسليم 
مرتكبيها الى المحاكم المكلفة بمعاقبتهم» . 

أما الضابطة الإدارية فقد نصت عنها المادتان 7١١‏ و7١١7‏ من 
المرسوم الاشتراعي الآنف ذكره والتي اعتبرت أن غاية الضابطة 
الإدارية هي المحافظة على الأمن بردع المؤامرات والثورات والحوادث 
والتظاهرات الصاخبة وتوطيد الأمن بالقوة إذا لزم الأمر والسهر على 
السلامة العامة بردع كل عمل من شأنه أن يعرض الأشخاص 
والممتلكات لخطر' . 

وقد عرف الفقه الضابطة الإدارية : «بأنها نوع من الأعمال التي 
تمارسها بعض السلطات الإدارية وتحد بها من حرية الأفراد في سبيل 
تأمين الانتظام العام» أي عندما تكون الغاية من اتخاذ العمل الإداري 
تأمين الراحة العامة والسلامة العامة والأمن العامء أو بعبارة أخرى 
اجتناب الفوضى والحوادث والأمراضء وتتميز الضابطة الإدارية عن 
الضابطة العدلية بأن الأولى تهدف الى اجتناب الفوضى باتخاذ تدابير 
مسبقة بينما تهدف الثانية الى التقصي عن مرتكبي الجرائم وتسليمهم الى 
العدالة . فالأولى واقية والثانية رادعة»' . 

ولكن معيار التفرقة بينهما ليس بالأمر اليسير لأن المقياس بين 
الضابطة العدلية والضابطة الإدارية دقيق جدا ومن الصعب التفريق بين 


.١‏ موريس نخلة : مسؤولية السلطة العامة : المرجع السابق ص ٠‏ وما بعدها 
ويلخص مهمة الضابطة الإدارية بالبنود التالية : 
- السهر على الراحة العامة . 
- حفظ الأمن وتوطيده . 
- استقصاء المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة وإبلاغها واستثمارها . 
- مراقبة الأشخاص الأجانب والأشخاص الذين يكونون خطرا على السلامة العامة 
؟. د. محسن خليل : المرجع السابق المشار اليه ص 555 وما بعدها . وكذلك راجع د. 
جان باز : الوسيط: مشار اليه ص 052١‏ وما بعدها . وكذلك موريس نخلة : مسؤولية 
السلطة العامة : ص ١5١‏ وما بعدها . 


وا 


نقطتين قانونيتين متقاربتين لأن الضابطتين في الواقع مجتمعتان في 
الأشخاص ذاتهم فمعظم الموظفين المكلفين باستقصاء الجرائم هم أنفسهم 
الذين يتولون كموظفين إداريين مهمة اتخاذ الحيطة لمنع وقوع الجرائم 
أو سعيا الى الحد منها . 

فرجل الشرطة ذاته يتمتع بالصفة العدلية والصفة الإدارية الأولى في 
مواجهة الملاحقين والثانية في مواجهة الغير الذي لا شأن له بالملاحقة . 
حتى أن الضابطة العدلية نفسها وفي أثناء قيامها بمهمتها فإن الضرر 
الحاصل للملاحقين مباشرة يكون أمر النظر فيه للمحاكم العدلية؛» أما 
بالنسبة للأشخاص الثالثين فالقضاء الإداري هو المختصء وتكييف ذلك 
قانونيا هو أن عمل الضابطة العدلية محدد بالغاية المطلوب منها تحقيقها 
فإذا كانت تتعقب مجرماً أو تستقصي معلومات عن جرائم متعددة؛ فإن 
المهمة تكون عدلية وكل ما يلحق الغير من أضرار نتيجة الضابطة 
العدلية هو عمل إداري بالنسبة لهذا الشخص الثالث . 

وسواء دخلت أعمال المطاردة الشركة لأحد المتشاجرين ضمن نطاق 
مهام الضابطة العدلية أم مهام الضابطة الإدارية» فإن مجلس الشورى 
فى صالحا للنظر يطلب التعؤيض المقدم من الشخص الثالث' ٠‏ والغاية 
من ذلك أن المشرع في معرض تكريسه للمسؤولية دون خطأء لم يغب 
عن باله حفظ حق "الأشخاص الثالثين" المتضررين من الحوادث والتي 
تكون السلطة العامة سببا فيهاء فأوجد لهم مخرجا لأنهم في الواقع غرباء 
عن العملية الحاصلة وهم بالتالي من عابري السبيل . 

وقياساً غلى ذلك اغتبرت الأضراز غير المألوقة الناتجة غن استغمال 
السلطة العامة للأسلحة أو الأجهزة الخطرة من قبيل المسؤولية دون 
خطأء وأوكل لمجلس شورى الدولة النظر في الدعاوى التي لم يكن 
المعترض فيها هدفا لأية ملاحقة قضائية . 


.١‏ موريس نخلة : مسؤولية السلطة العامة : المرجع السابق ص ١‏ وفيه إشارة ألى 
شورى لبتاني رقم ٠‏ تاريخ ١171/1١/7”‏ المراجعة رقم ١١5‏ , 
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ولد تولى الأجتهاد القرنسي السبائزء في تغريس :ممياز فهاكي وتجلزع 
أساسيين بالموضوع هما : 'قرار بود 824 وقرار نواليك عإءاهبه/7"” . 


.١‏ د. يوسف سعد الله الخوري : القضاء الإداري يا مسؤولية السلطة العامة - مشار 
اليه ص 7 . وفيه يذكر : 
- شورى فرنسي 0١‏ تييود/ مجموعة 27555 سيراي 5617ل لاء "(ء 
مطالعة 01106/ا102 تعليق 10(:380 .16 . 
- خلافات فرنسية 51/1/17 نواليك !31دا8/0! . مجموعة ص ”7 177., مطالعة 
6 سيراي ,١1057‏ ”ء "11ء تعليق دراغو 10380 .*1 وكذلك راجع : 
.3998 584 .مأك .مه ع7أأة 15لا أدولة ععرعلناءمكودز دا عل كاغىة دعلمويع دعا 
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35 ين بين الخكاً الشة 


لم يضع القضاء معيارا مميزا لمدلول الخطأ الشخصي والخطأ 
المرفقي وإنما رسم اتجاهات متعددة لا بد من إيضاحهاء لا شك بأن 
الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يقع في حياة الموظف الخاصة ولا 
علاقة له إطلاقا بالوظيفة. وأن الخطأ الشخصي هو الخطأ العمدي الذي 
يرتكبه الموظف ولديه نية الإضرار والإيذاء بلا مبرر . اعتبر القضاء 
في بعض أحكامه أن الخطأ الشخصي هو عبارة عن الخطأ الجسيم إلا 
أنه تردد في هذا المعيار . وكذلك أعلن أن الخطأ الجسيم قد يكون خطأ 
مرفقياً /|حكم 711311611137/ وكذلك تردد القضاء المصري واللبناني' . 


.١‏ راجع مجلة القضاء الاداري في لبنان : خطأ جسيم القرار رقم باشل سودب 
إبراهيم/الدولة - مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية؛ شركة بطرس كفوري م” العدد ٠١‏ 
من 20 من 79 حن مجلة شاه اناري فى ارناور اليد 018 . 
وكذلك راجع د. يوسف سعد الله الخوري؛ القضاء الإداري ج53 مسؤولية السلطة 
العامة؛ مشار اليه ص 58١‏ وما بعدها وص ١1٠١‏ وفيها شرح لنظرية الخطأ الجسيم 
وكيف أن الخطأ الجسيم شرط ضروري وإلا فلا تكون الإدارة مسؤولة . وكيف أن 
القاضي مرتبط بكل قضية على حدة: ويورد الأحكام التالية : 
- شورى لبنان 1431/5/٠١‏ - مرعب مأ 1951 ص ١75‏ . 

شورى لبنان ١577/١/79‏ الحجار م ١97173‏ ص 4١‏ . 
- شورى لبنان ١177/1١/5‏ سماحة م ١97171‏ ص .١94‏ 
- شورى لبنان ١177/5/58‏ طربيه م 15914511 . 
وكذلك راجع في موضوع الخطأ الجسيم ص 778 من هذه الرسالة . 
أما بالتسبة للقضاء المصري يراجع د. سامي حامد سليمان» المرجع السابق: مشار 
اليه ص ١78‏ وما بعد وفيه يورد أحكام كثيرة نورد منها : 
- حكم المحكمة الإدارية في 77/١١/١7‏ في القضية رقم 4544 ١‏ لسنة 8 قضائية . 
- حكم المحكمة الإدارية في 11/7/٠١‏ في القضية رقم ١١87‏ لسنة ١‏ قضائية . 
- حكم المحكمة الإدارية في 87/8/١1‏ الطعن رقم 4357 لسنة ٠١‏ قضائية . 
- حكم المحكمة الإدارية في 77/5/7٠‏ في القضية رقم ١477‏ لسنة ١17‏ قضائية . 
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إذا أمكن فصل الخطأ عن الوظيفة يكون الخطا شخصياً ولا علاقة اله 
بالوظيفة والانفصال قد يكون ماديا وقد يكون معنوياً وإذا تعذر فصل 
عمل الموظف عن الوظيفة فإن الخطأ يكون مرفقيا . 

لذلك؛ فإننا سوف ندرس تلك المعايير فى ضوء أحكام المحاكم ومن 
خلال أربعة مباحثء؛ وعلى الشكل التالي : 

- المبحث الأول : معيار الخطأ العمدي . 

- المبحث الثاني : معيار الغاية (أو الهدف) . 

- المبحث الثالث : معيار الخطأ المنفصل عن الوظيفة . 

- المبحث الرابع : معيار الخطأ المتصل بالوظيفة . 


المبحث الأول : معيار الخطأ العمذدي 2121012156 منأء) م أ”.] 

اعتمد الأستاذ :1.2618 هذا المعيار وأسماه بالخطأ العمدي وهو 
أول من نادى به ويقوم على أساس النزوات الشخصية للموظف 
المنسوب اليه ارتكاب الخطأ ويبحث في مسلك الموظفء فإذا تعمد 
الإضرار تحمل وحده العبء النهائي للتعويضء فالبحث يكون وراء نية 
الموظفء وذلك في الحالة التي يكون فيها العمل الضار مصطبغا بطايع 
شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره' . 

وقد أجمع غالبية أحكام القضاء الإداري الفرنسي على أن الخطأ 
الشخصي الذي يرتكبه الموظف أثناء تأدية واجباته الوظيفة أو بسببهاء 
يسأل عنه الموظف وحدهء ويجب عليه التعويض من ماله الخاصء إذا 
ارتكبه الموظف ولم يكن قاصدا بارتكابه المصلحة العامة» وإنما حركته 





.١‏ د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري : مشار اليه ص 4١١‏ وما بعدها . وكذلك 
أنظر د. احمد يسري : المرجع السابق مشار اليه ص > وما بعدها . وكذلك أنظر 
د. حاتم لبيب جبر أن هذا المعيار ينقصه الانضباط ويرتبط بما يتطلبه القاضي من 
الموظف المتوسط والذي يوجد في ظروف مماثلة لتلك التي ارتكب فيها الخطأ وهو 
موضوع تقديري ينظر فيه الى كل حالة على حدة . 


نفلا 


وت فى 


أغراض شخصية بقصد الإضرار وإلحاق الأذى بالغير أو تحقيق منافع 
ذاتية وشخصية له أو لغيره' . 

فالقصد السيء في العمل أو الخطأ العمدي والذي اتجهت اليه نية 
الموظف من خلال تصرفه . هو الذي كشف لنا عن شخصية الإنسان 
المتهورة "الضعيفة" . وكشف لنا بالتالي نزوات الإنسان وعدم تبصره 
واندفاعه الى تحقيق أغراضه الخاصة ومصالحه الشخصية ومنافعه 
الذاتية والتي لا تتعلق بالمصلحة العامة" . فقد قضى مجلس الدولة 
الفرنسي أن الحطأ الشخصي للموظف لا يمكن من حيث المبدأ أن يحتم 
مسؤولية الإدارة إذا لم يرتبط بأي علاقة مع الخدمة: أو كان مصحوبا 
بنية الانتقام أو إلحاق الأذى بالغير' . كقضية "0م" في ١١‏ آذار 
5 التي قضى فيها مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية رجل الشرطة 
عن حادثة قتل ارتكبها أثناء ممارسته للوظيفة بسلاح الخدمة لتعمده 
القتل» وقد أشار الحكم الى أن الحادث التي ارتكبها الشرطي ترتكز على 
نية الانتقام؛ وأن الضرر الذي أصاب المضرور نتج عن خطأ شخصي 
للموظف تمثل في قصد الموظف أو رغبته في الانتقام وأن الخطأ 
الشخصي الذي ارتكبه الموظف لا يرتبط بأي علاقة مع الخدمة” . 


.١‏ د. جان باز : المرجع السابق : مشار اليه ص 475 وفيه يذكر عدة أحكام في هذا 
المجال؛ منها : -> شورى فرنسي في تموز لكلواهاك . 
- تمييز جنائي ١7‏ آذار ١574‏ مجلة القصر ١7‏ أيار ١974‏ . 
- محكمة كوسن © كانون الأول 1147١ء‏ غليوم مجلة القصر ١١‏ شباط ١151‏ . 
- شورى فرنسي 78 تموز ١110ء‏ كوكوز مجلة القانون العام ١561‏ رقم .٠١517/‏ 
. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق؛ مشار اليه ص ١97‏ . 
". د. جان باز : المرجع السابق مشار اليه ص 474 وفيه إشارة الى : شورى فرنسي 
7 تشرين الأول ١55454‏ مدينة نيس سيراي 1545ء لا 7١‏ وشورى لبناني ١7‏ 
شباط :١194617‏ جعجع - المجموعة ١951‏ - 5 شورى لبناني 77 شباط 215617 
شورى قرنسي 7١‏ أذار ١155‏ - برانء مجلة القانون العام 1565 277 . 
4. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار أليه ص ١18‏ وما بعدها وفيه اشارة 
لحكم 23)166 ,2أ1/2)12لا ,أعتاعاةخ! بأقجاره4! ,لاورهن0) . 
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فإذا تبين أن الفعل الذي قام به الموظف لا علاقة له بالوظيفة» ابتعد 
فعله هذا عن الصفة الإدارية واستعاد صفته العادية» وأصبح من 
صلاحيات المحاكم العادية . وأوكلت إليها صلاحية النظر أو البت في 
الأضرار الناشئة عن هذا الفعل» وبالمقابل فإن العلاقة تكون قائمة 
وبشكل أكيد بين فعل الموظف وبين وظيفته؛ وإن كان تجاوز وظيفته؛ 
وإن قام بعمل يتنافى مع واجبات ومقتضيات تلك الوظيفة أو نفذها تنفيذا 
كيك 


2 


إن حسن نية الموظف وعدم تعمده الإضرار بالغير دليل على أن 
فعل الموظف لا يرقى الى مرتبة الخطأ الشخصي ولا يستوجب بالتالي 
مساءلته مدنيا عن هذا الفعل . فحسن النية هو الحد الفاصل بين الخطأ 


.١‏ المحامي الياس أبو عيد : المسؤولية : الجزء الأول عام ١157‏ بيروت ص 77 وما 
بعدها. وفيه يذكر قرار الهيئة الاتهامية المؤرخ في 60/5/١4‏ بعد الإطلاع على 
استئناف النيابة العامة رقم 85/٠١5١‏ . والذي بموجبه استأنفت قرار قاضي التحقيق 
الأول تاريخ 85/5/١4‏ والقاضي بإعلان عدم صلاحيته لمتابعة التحقيق قي الدعوى. 
واعتببار أن صلاحية ملاحقة ومحاكمة المدعى عليه الموظف في الأمن العام الرقيب 
دريد فرحات حسنء من أجل إقدامه على خطف إحدى الطائرات في مطار بيروت 
تعود للقضاء العسكري لا العادي واسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه . 
وقد طلبت النيابة العامة في خاتمة استئنافهاء فسخ القرار المستأنف وإعلان صلاحية 
القضاء العادي لمتابعة التحقيق بهذه الدعوى ولمحاكمة المدعى عليه حسب الأصول . 
لقد تصدت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان في القرار موضوع هذا التعليق لمسألة جد 
مهمة تتعلق بخلاف حول الصلاحية العادية أو العسكرية» بالنسبة لجريمة اقترفت من 
قبل موظف في الأمن العام منتدب لتنفيذ خدمته في مطار بيروت - شعبة الخروج . 
وأثناء خدمته وقي معرضها عمد الى خطف الطائرة وتسبب بمقتل أحد الركاب . 
فتكون العلاقة قائمة بين فعله وبين وظيفته بشكل أكيد مما يستدعي القول أن 
الصلاحية عائدة للقضاء العسكري مما يستوجب تصديق قرار قاضي التحقيق الأول 
وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة لإحالتها للمرجع المختص أي القضاء العسكري 
تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم ٠١١‏ الصادر بتاريخ 7١‏ حزيران ١9117‏ : يحاكم 
رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموظفون المدنيون التابعون لقوى الأمن 
الداخلي والأمن العام أمام القضاء العسكري من أجل : 

. الجرائمم المنصوص عنها‎ -١ 
. الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة أو في معرضها (وهذا موضوع القرار المذكور)‎ - 


1 


غير المقصود والخطأ العمدي الذي يعبر عنه بسوء القصد أو القصد 
الخبيث أو الإرادة السيئة . وإن إثبات النية ليس بالأمر اليسير لأنه 
يتصل بالبواعث والنوايا وعلى القاضي البحث في مختلف الظروف التي 
تحيط بكل قضية على حدة؛ فالنوايا تختبئ داخل النفسء وليس أمامنا إلا 
البحث في الظواهر الخارجية للاستدلال على النية الداخلية للفاعل . 
وغالبا ما تصدر الأحكام مغفلة ذكر النوايا والبواعث الحقيقية التي تقف 
وراء أغلب القضايا . 


المبحث الثاني : معيار الهدف الاذن5:نامم أناط ع.آ 

إن العمل الوظيفي الواحد قد يحوي عنصرين من عناصر الخطأ 
الشخصي سواء في موضوعه أو في الهدف منهء إذ قد يكون الباعث 
على هذا العمل غريبا عن الصالح العام وغريبا عن المجال الإداري 
وهذا ما قصده العلامة 'ازباع1ا0" . فهو يهتم بالحالة التي يكون فيها خطأ 
الموظف متداخلاً في العمل الوظيفي . فهو يرى أن تقدير فكرة العمل 
الإداري يتعين أن ينظر اليها من زاوية الهدف الذي يسعى الموظف الى 
تحقيقه . فإذا قصد الموظف تحقيق هدف غريب عن الخدمة في 
موضوعه أو الباعث عليه فإنه يعتبر خطأ شخصيا يؤدي الى مسؤوليته 
وحده وأن فائدة هذا التمييز تظهر في أسلوب توزيع عبء المسؤولية 
بين الموظف والإدارة» وتحميل الموظف قيمة التعويض في حالة الخطأ 
الشخصي المنسوب اليه' . 


.١‏ د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص ١54‏ وما بعدها وفيه اشارة 
الى الأحكام التالية : محكمة التنازع في قضية ع50مم6ع6 !1 ع0 6114م في ؛ 
كانون الأول ١857‏ سيري 1١4854‏ -7- 37 . وكذلك راجع حكم مجلس الدولة في 
قضية 77017113105 00115011 المجموعة ص 888 وكذلك حكم محكمة التنازع في 
عام 123 06 اع610م منشور في سيري ١171/5/15٠١(‏ وكذلك حكم 
5 في ١5٠١/1١/15‏ منشور في رسالة الأستاذ عإنام]لإدردا8 113 ص 
5 وعنوانها . 
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هذا بالإضافة الى أن العلامة )ذناعد(ة يرفض فكرة الشخصية 
المعنوية للدولة وفكرة ارتكاب الشخص المعنوي خطأ ما . رغم زعم 
غالبية الكتاب أن الإدارة شخص جماعي صحيح. فهي برأيه مع ذلك لا 
تستطيع أن ترتكب خطأ بنفسهاء لأن الكلام عن خطأ الشخص المعنوي 
أو الجماعي هو ضرب من الوهم' . 

«فإذا تصرف الموظف بقصد تحقيق أغراض لا علاقة لها بالوظيفة 
أو بالأهداف الإدارية "اأعتصموناعمه؟ عمناي أناط من" ليتبع رغبة خاصة؛» 
فإن الخطأ في هذه الحالة يعد خطأ شخصيا وبعنى آخرء فإن الموظف لا 
يسأل إذا أخطأ بحسن نية وهو يستعمل سلطات وظيفته» ولكنه يسأل 
حين يستغل سلطات هذه الوظيفة»' . ولقد وجهت انتقادات لهذا المعيار 
شبيهة بالنقد الموجه لمعيار النية في كونه يبحث في النزوات الشخصية 
وهي داخلية تتطلب سبر غور النفس البشرية للتعرف الى الدوافع 
والبواعث . لذلك نحيل الموضوع على ما قيل في معيار "النية" سابقا . 


كناد ع111072م5لناز عباط - عتأطيام عع ايدرعة ييل عايرة؟ اء عاأعممهورعم عاددة"1 

29 دع 221005 أكته تملح '! عل غ1 اتطهقممموع: جا 

والحكم المذكور يتعلق بجزاء تأديبي أوقعه العمدة على موظف بقصد الرغبة في 
الانتقام الشخصي من الموظف وليس من منطق مصلحة العمل 5 

.١‏ د. محسن خليل : المرجع السابق مشار اليه ص 574 وكذلك أنظر د. سامي حامد 
سليمان: المرجع المشار اليه ص ١5١7‏ وما بعدها وفيه يعرض الدكتور سامي بأن 
نظرية العلامة ]أناعنا(1 لم تسلم من النقد ... لأنه يعصب التعرف على البواعث 
والدوافع الداخلية للموظف ولأن معيار الهدف ليس سهلا في التطبيق في كل الظروف 


؟. د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري ك” مشار اليه ص ١١7‏ ويضيف الدكتور 
الطماوي بأن الفقيه */[18921611112" قد عبر عن هذا المعنى بقوله : 

ألمىك !1 لهققنانو ععألكعءد ع0 عابلة) عقنا أعتملصمء عتلفمصدوتاعده؟ ع.[» 

عأناة1 عصقنا أعتصصصمء [ؤز بعايلة؟ 53 امقأاءتصصممء رع رمتاعمه؟ 5 عتام رمععة 
.«016ة1 52 عأ ام تجمعع32 تنامم ممتاعده) ود عل امعد عد 11 لتندتين علتاعءصدرمدرعم 
إلا أن معيار الهدف برأي الدكتور الطماوي لا يصور حقيقة الواقع بالرغم من بساطته 
ولا يتفق دائما مع القضاء لأنه يؤدي عمليا الى إعفاء الموظف من المسؤولية في كل 
الحالات التي لا يكون خطؤه فيها مشوبا بسوء النية (ع1113101/215 121261102) . 
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المبحث الثالث : معيار الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظيفة 1.2 
1 ع0 عاطقطءو)عغ0 عالعدممومعم عاناد! 
0100 
وكما أوردنا في السابق؛ فإن الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يمكن 
فصله عن الوظيفة بخلاف خطأ الخدمة الذي لا يمكن فصله عنها . وإن 
الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظيفة هو الخطأ الذي يرتكبه الموظف 
خارج نطاق الوظيفة» وليس له علاقة بواجبات الوظيفة مطلقا ولذلك 
يلتزم الموظف بالتعويض عنه سواء أكان ذلك في حياته الخاصة؛ أو 
أثناء قيامه بواجبات وظيفته وبسببها شرط أن يكون الفعل الضار مُنبت 
الصلة بالعمل الوظيفي أو إذا كان فعله الضار مطبوعاً بطابع شخصي 
يكشف عن الإنسان بضعفه وعواطفه وتهوره' . 
وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي في قرارات عدة مسؤولية الإدارة عن 
الخطأ الشخصي الواقع أثناء الخدمة في قضية ':000016كع.]" والتي 
قضى فيها بمسؤولية البلدية عن خطأ العمدة الشخصي لعدم اتخاذه 
الاحتياطات لمنع إصابة الأشخاص والتي يمكن أن تنشأ عن إطلاق نار 
في حقل عام خصوصا وأنه قد سبق تنبيهه الى خطر إطلاق الأعيرة 
النارية» وتعليل هذه المسؤولية الإدارية بأن المرفق هو الذي أدى إلى 
ارتكاب الخطأ الشخصي لأنه وضع بين يدي الموظف وسائل هذا 


.١‏ سامي حامد سليمان : المرجع السابق؛ مشار أليه ص ١7‏ وفيه يورد عدة أحكام؛ 
منها : حكم مجلس الدولة في قضية م710 ع0 ©111/ا في 7” تشرين الأول ١545‏ . 
وحكمه في قضية 131411121 ع/اناء/ في ١‏ كانون الثاني ١554/4‏ المجموعة ١ه‏ . 
وحكمه في قضية 1117161 مجلة القانون العام ١5455‏ ص ٠١5‏ وحكم لمحكمة النقض 
في قضية ]82766 ١978/5/١7‏ وحكمه في قضية ]6م0122 في 17/١١/٠١‏ 
2 ص 457 في .1.00.2 ١171717171/2/11735‏ مع تعليق 128880 وكذلك حكم 
محكمة التنازع الصادرة في 5 شباط ١3775‏ في قضية (صمعع سردم ]) منشور في 
١5722‏ القسم الثالث ص ٠١‏ . 


و 


الخطأ' . وقد صنف الأستاذ ونامة© الأخطاء الشخصية وحددها ضمن 
ثلاثة أطر وهي" 

ن5ء [[615011112م عأنا12 عل 5عم/) 2015 5ع.آ 
عل 5ع اطقطاءهاغل عماة'”ل الصتم لدع أده 5ع [اع5002اعم دعاناة] 5ع.] 
هم عتاتلة 0 أمعاعموعن111ل عد و5عألاء ,كدمتاعمه؟ دعل عنزعرعي:*[ 
نال 521508 ع ألمع تمك عأم/لود5 ع0 عرتلدوؤوءعء6م أ5ع [ز أء امعتمع ناعم 
أء 5ع 1أع5027اعم 5عأناة؟ عل كعم0زا د5ع! ععاوع وصع؟ عل مه أممادلع رع زا 


.لاقع نم5 ناز أل نال صمتأن امت ”| 


165أ5011عم 5غ أنا 12 عل عم “اعتصعيم عل -ه 
عع اعنمع ع *[ 0305 5ع0127115© 5عانلة! قعل 5ع7لةارء» 3 لترممدع هرم 1آ 
5م 0111711565© 1910165 5ع عاطترعد5مع'! قصة2آ .كممتاعمه1 3ع0 16136 


تع) 5ن 125 ,10211015 قثرناع!| عل ععاعيعير *1[ 035 5ن 1أطنام كامععة 5ع[ 


.١‏ د. محسن خليل : المرجع السابق مشار اليه ص 58٠‏ وما بعدها . وفيه إشارة لحكم 
"تنتااظ ذناعمه© . 41 ,3 ,19 1918.5.1918 أغعالنسآ 26 .0.1 عع اممتررووع.]" 
ويشين أيضا فى قطور اقضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي أباح مسؤولية الإدارة عن 
أخطاء موظفيها الواقعة خارج الخدمة في ثلاثة أحكام صدرت بتاريخ 1 
وهي : 

0321 ونااعمء 5286 1 .1950| .2 .ل رعرروواعطلاوء8 بسع وتلا ع|اعواممرع2] - رنواعء12] 

.1 غأه30 183 .2 1950 .5.10.2 
وكلها في أن سائقي سيارات عامة حكومية قد خرجوا في مهمات مصلحية بهذه 
السياراتء إلا أنه بدلا من استخدامها فقط في هذه طبقا لما هو مقرر خرجوا في مهمات 
خاصة : العر لتنا شحضية وقنت غي أثنائها حوادث تصادم بهذه السيارات العامة 

١‏ إشارة ها الى مسا بر لكك 2ع د وسور بن جد 
ب مويو وري ساي 'كنامة 1" عع لسوتي 
- لتلافي الابتعاد عن المضمون. لأنها تفيد المضمون ولا تتناقض معه . 
- وبعد مراجعة الدكتور محمود المغربي» المشرف على هذه الرسالة؛ تأكدت من 

عدم وجود أية موانع لديه من ذكر النص بالفرنسية . 
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5عكأللة 5ع1 بعء أللكزع5 عل دعانتهة؟ كعل 50221 (كعذناءع2012151 ذناام 5غ1 بألذا 
الاعطعهاة0 ع5 و5علغ تمعل و5عن) .5ع[أاعممه50عم د5عأناة1 5ع0 )ززمد 
اناع[ ع0 131508 مه ذمعرمعءاء كمملاعده1 كعل امعرمع|اعباععء ااعاما 
7625011181156 11212621ممطلم عا عاغلكع أناو ,غاأأكميع مغ ناناء تدم 
: 05106165 عكمأة أمع الل دعدغلأمملتط 1015 .ع تفط نال 

00 61102111م 001 6ن 2 عتأطنام أمععة معنا باه 0رمطج”0 علاء© (1 
...كلهم عقلعه*”ل 5م210 مباععءمغ]م 5ع نهم عن [نكرعة 

5 .12.1.1926 1007 .2 مصةتة[! .1925 .ع6 1.0.14 

423 .2 أعووعن0 غعلاع2آ .1937 الرلاة .0.8 

21 .2 531168 01331 .1953 ./أولا 11 .0.8 

ذ 6ىازا أوع'5 أمععد'! ننه غلاءء اوء عوغ[امملاط ع20رمءء5 عمنا (2 
أنان .(زناء عنقم 80155028 ع0 5غعلاط .المع طاع روم درم عل جغعيء وماقالعء 
عغاع312» اتنا اع تزه عل ع76ع0ن0256ء عنامم اأمعرع لمرغمعغع دكناد 
عغاء6 مم2 616 التاق أللع 2011113122 آنان عأناة؟ عصنا 3 أعمومدرعم 
أنه]غل ناه .من عدم عدوع 1ل عل ونعيء) عن [نمعة عل عابلة! علانا عسصم 
.(عاناء لطعم دال ع5لعأتة در عل 

47 .* تنققع ناآ ع0آ .تانتتز00) .1974 .اأع0 1.0.9./ا 

7 .2 عضرملا بال دعطاعنامط عل أعقغنط 1981 .001 .1.0 

أ5كناة اع 115 .2 11 .1987 الرثلج 8 ؤأعوط - 400 لم .1981 .خ4.ن[آ 
3 .2 1981 .1.12.2 504 .2 معراءء 1 عدراز .1980 ععتامول 14 .1.0 

لم ناء 3 /ل'م [ز ننه عااءء : عوغطامملاط عدرغزوامه) 12[ عل عاوع13 (3 
أناة؟ !1 .اأتقضصقء رره'! عنان <ناءه عنانو 5اع) األمعطرع رمممرمء عل ونعين 
كنامم غالاقعع عاطقاناء10015 عضن ل 50(6 عؤ5تتادرمه عأناة؟ 13[ عداو 5رماد 
عأذع]أمهتتر عناو عن أوع”ء ب علاعمممكاعم عاتلة؟! عمد 'ل عن لأناا لأكممء عراة 
ا عنو 25ه! دغل اعناونل 5عتية) اناج أنااءء عننو اع) ,غعمممة هنا 


تم غلغع0:م 3*ص اتهننهها عل بمتاعاععمكما من عدم عدلءم (علهعغ!!1) عرنادعدم 


ونا 


8 5011 عناوأع0ن 5هم أ5ع*2 ,لموغمغع اغمغام!'! ذ عدتمامم ألأمص عل 
.ع 1ا5501عم 016ا9! عرلا رغ اهرمع 

5 .2 معم0 5ع [لط020مانة كعل عو5 .1989 عع انتمول 6 باعء5 .0.8 
غ10 .1 اعمه) 871 2.خ .نآ . .]1 

.1991.5 .10 [لدع22601 نامذ عيآ .كتاوكة”ل ع50 .1990 11 انال 4 .0.8 
9ل( 1993 .2 .00.[ 207 .2 .11 1992 2[ 1992 الوللة 2 .لررتل) أؤؤناة اأء 
.(31132/ .ء عاأمم 22105 
عأاء تنصه5زعم عأناة1 عل عمن6 لرمعع5 عر[ -ط 

عل 1260:5اع0 تك 0121111565 كعأناة! 5ع| قم غأرعء765جمء: اوعء |1 
ع316 لت1! أناه) عل 5نالزنامجرعغ0 0052» 10215 1005اعم0! وعل عع زعوعيرع :”| 
دعل و5ع[أطقطعماغ0 أضمد 5عااع 'نان أصعتددع أااء لمغاهم اأوعء*0) ,«وعااء 
5أأ 505 5026 1نان كعاناه؟ عل أالعة*5 1ؤآ بلمتغمعغع مخ .كمملاعمه] 
5اناء| ع0 5عع2ةأذررمءئركء 5ع[ هجر عنان 5ع0670-وعلاء قم 50175 
ألوعتلة علاء كممناعمم1 عل عو أعمعئر '1 كضصهل 3ع1771122115مء 20111111551025 
نانم كنال هآ بعء ادعو عل دعابيد! دعل (عع ناته نادم كد آنادد) غ606 
دعاناة؟ عل دذعم0) 5ع عل ؤ5غانلعة؟ تاناعل عل ععمعاولء '| عرعوؤوم 
وة 1 أ 21250111 

عأنتة] 13 أوعء 72 لالمطلمء ٠21616‏ عل ع31111ناق أناعم (ره*نان عااءع© (ز1 
...رك عع التزء5 نال أتعتمع155|مصرمععة'! عل ممزموءء0*! 3 عوتضتصم 
(ع1215 زات عنع] ]ناقطكء ن) كاأقعتة عاناءءطدرمم عل عدم غناذنا!!ز عمل 
ألءلاعع2 تنا 201000 5*11 ....201221 مله ملاوعل دد5 عل عم ماعل 
01 6نغلأكهمء قتع5 العلاءع3 اعه بع20موعو5ء صمد عل كانامء ناج 
7 02 .لا عمل ...مع عدم عااأعصمم5اعم عأناهة؟ عدرل أهةأانادة: 
[98] (1[ 116 .2 14212172026 عااتألاممطء عئآ .صصرمء 1981 ععلرلة) 
عأناة! نا أع2720امء .لوظ .2 اع عمرعل8]0 .2 .وله 419 .11.2 


عآ عواضوة ع1 عع/0ة دمعلا أناه0ا عل عنالصناممغ0 رمم عالعمومديعم 
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عاناء1! 5ع1 كناد غأاأطآأناه أعزطه صنا تعطعرعطء عع اله 'ل معنقطء أناو عع أمصمم 
صمد عل ؤعأاأع0م250عم 5همذلة: 5ع0 عنامم عاأموءة ”5 عتأكاماد ونال 
أسقاعز أ ع1ل2عع12 صنا 31025 عن209000م اع أقدرمه عتتدرغمنا 
ع8 مقع عطنا'ل عناء أمغاصا'| ة عغصسالة عتاعتمعء عدن امعدم دعل نمدا 

نا ع0 عنا/تزنا0مغ0 207 عاأعمصدم5يعم عأننه؟ عل 2216]6/ عتاناة”.1] (2 
عأ 3 أناو عأنله؟ 12[ عل أأعة*د 1[ .عتهء كناام أوء عن زععد عا ععبلق وع زا 
ع1 عناق 25ع'[170 05 3 ععقع 20315 ب عع ع5 نال 5تمطعل رع ع15 تدم 
ع! عنان ,1973 ع أوعءع”0) .أمعود'[ عل «ه1ازوممةال 15 ذة كلدر ة عع [لكرعد5 
عاد عل غافنمة عنام عل ععمعاوليت”! معوكمم ه أقاة ”ل اتعومى 
ك4 .0.8 (ععأالكرع5 نال لمأأداءغعع '! عل تروزووءءه'1 3 ع15ت:تارمء نمم) 
2 .2 1973 .1.هم - 2.603 .1973 .001 
علاع2 2 ووزعم عأناه؟ عل عم عسمسغأولمع1]' -» 

أ5ء لان ألااءء أوء عملإ) ع0[51623؟) ندل عاأعصممكيعم عابرهة؟ 13 
61211 كلام عألتة! 12 أوء*ء : عع الكعو عا ععلكة رع زا أناه) عل عن تاممغل 
1 5زه10ههم بعأمتاة ألعلاناه5 كناام عا أوع عأأوممعدآل مود بعاأعمدمديعم 
عنان وعلط بأنان ؟3215نا0ل تنا أعزملا .م0[ابلوعءع6م عناواعنان علمدجرعل 
ب 1لق اع تع اع 3511 ج50 عل اناء0:1م أعء ع1053للرنا ترم عل نناغاء] 
اهنال عل ععوقععدممة صمد عل عع 1لأممم 78 11[ .عع انمعد وع كهم اوع*0 
نان ع3 عمممواعم عمن ل ععنالم/؟ 13[ ععا6 مره م12 كلامم عء العو و 
تعذتاقء عأمترمه 11 عااأعنوة! ذ اء غلااءرم عتلءه'ل لمعىث] 11ل صنلا 32 
عمتصضة) ع5 عومممه 5ع[ آأنانو «مأوعع)لد'! ,ؤتناصصء عناواعنو 
أمدؤوعآاط اء عتمت مهد عل )ددن عع تمونا0ل0 ع[ بأمعترعناواع 2 
1117111 عثا/ا 1954 صننل 23 .8 ) عرلووع301 تزهد اعدو لاء710:1 
.(376.م 

.تلم .ع1 190 .2 ععنطاه ,19735 5تهدد 12 21 ءزمما أؤذلاة 1:آ 
عغل 24 عناع1570اآ .1754 .2 1975 .1.10.2 عمععل540 .8 عامم 1975 


0200 


5 “اناذكة'(1 .50 .1991 هدم 13 015 787 .2 ولعو .ووم 1975 
ع0 15 .2 1992 زم 27 ث1..2] 531 8[5 [199 .خم.ن] 5ع تنا 5ء(اع نا انار 
!1462 .1991.2 1.2.25 بوعاعوط .8 
وبهذه الأحكام يكون مجلس الدولة الفرنسي: قد انتهى الى تقرير 
مسؤولية الدولة في جميع حالات الخطأ الشخصي سواء في حالة الجمع 
بينه وبين الخطأ المرفقي أو في حالة الخطأ الشخصي وحده الواقع أثناء 
الخدمة؛ أو في حالة الخطأ الشخصي الواقع خارج الخدمة» وبذلك لا 
يخرج عن مسؤولية الإدارة إلا الخطأ الذي لا يكون له أية علاقة 
بالوظيفة إطلاقاء بأن يكون قد وقع بعيدا عنها وفي حياة الموظف 
الخاصة" . 
ونشير الى أن القضاء المصري قد أقر مسؤولية الموظفين عن 
أخطائهم الشخصية التي يرتكبونها خارج نطاق الوظيفة والتي لا علاقة 
للوظيفة بها إطلاقا على أساس أنها تمتل سلوكا معيبا له انعكاسات سيئة 
على عمل الموظف ومركزه الوظيفي بما يتضمن من ممارسة أعمال 
تخل بالثقة والأمانة المفروض أن يتمسك بها (أي أن سلوك الموظف 
وسمعته خارج عمله ينعكس عليه في عمله الوظيفي ويؤثر عليه . 
وبالرغم من أن الفعل الضار قد ارتكب خارج نطاق الوظيفة)" . 


-1314 كل( 5 اك 1213 .مأك .مه لمتغمغع 1غدأذاماولة المءل :ؤدامة1© ممع .2 ١٠١‏ 
.7 -1315-1316 
. د. محسن خليل : المرجع السابق ص 787 و7487 ويضف الدكتور خليل أن الهدف 
من ذلك حماية المضرور الذي لا يستطيع اللجوء الى الموظف نتيجة إعساره فتقوم 
الإدارة بدفع التعويض؛ شرط أن يحلها المضرور فيما له من حقوق أي فيما قد يحكم 
له قبل الموظف المسؤول وتسمى هذه الطريقة 'بالحلول' وهناك طريقة أخرى وفيها 
تفرض الإدارة على الموظف رد المبلغ المدفوع عن طريق قرار تصدره السلطة 
الإدارية الرئاسية كالتي تقررت بحكم لوريل "©112ع:ناق.آ" الصادر في ١91691/90/758‏ . 
.٠‏ سامي حامد سليمان : المرجع السابق» مشار اليه ص ١17”‏ وما بعدها ويذكر بعض 
الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا . الحكم الصادر في 54 يونيه سنة 
65 طعن رقم ٠١74‏ سنة 79 ق.م. وكذلك الحكم المؤرخ في 77/5/٠١‏ الطعن 
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وقد أقر مجلس شورى الدولة اللبناني الاتجاه المتطور لزميله 
الفرنسي الذي انتهى بمسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي سواء وقع 
أثناء الخدمة أو خارجهاء ونفى مسؤولية الإدارة في الحالة لوحيدة التي 
يقع فيها الخطأ من الموظف بعيدا عن الوظيفة أي في حياة الموظف 
الخاصة وكذلك أقر مسؤولية الإدارة إذا ارتكب الخطأ أثناء الخدمة 
وبمناسبتها وكذلك إذا كانت الوسائل التي أدت الى ارتكاب الفعل الضار 
قد سلمتها الإدارة الى الموظف'. 


المبحث الرابع : معيار الخطأ الشخصي المتصل بالوظيفة - 1.3 
ا عع29 علطوطعقاهم ع[اأعنووويعم عأناد] 
ملاع ره 

يصعب علينا وضع تعريف عام وشامل للخطأ الشخصي للموظف 
العام» وقد اتجهت أحكام القضاء الإداري الى محاولة تحديد مجال 
للأخطاتء الشخصية التي يرتكبها الموظفون ومدى التزامهم بالتعويض 
عنها من أموالهم الخاصة؛ والتساؤل المطروح هل تعتبر جميع الأخطاء 
التي تقع من الموظفين أثناء ممارستهم لوظيفتهم أخطاء شخصية أم أننا 


رقم ١4717‏ سنة ١17‏ ق. وكذلك الحكم الصادر بتاريخ /”7/7/٠١‏ الطعن 47/11417ه 
هد 91 3 

.١‏ د. محسن خليل : المرجع السابقء مشاراليه ص 5854 وما بعدها وفيه إشارة لعدة 
أحكام صادرة عن مجلس الشورى اللبناني منها قرار رقم 544 تاريخ 15375/54/717. 
قرار رقم 075 تاريخ 77/1/١9‏ . قرار رقم 477 تاريخ 1458/1١/٠١‏ . وقرار 
رقم 5 تاريخ ./١ ٠/107‏ . وفي ذلك كله دلالة على اعتناق المشرع اللبناني 
الاجتهادات الحديثة في هذا المضمار . فلقد قررت المادة ١7‏ من المرسوم رقم ١١7‏ 
لسنة ١565‏ «إذا أتَى الموظف عملاً مضرا بالغير أثناء ممارسة الوظيفة أو بسبب 
ممارسته لياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف» . وللدولة حق 
العودة على الموظف في حالة الخطأ الشخصي الجسيم الذي كان من السهل عليه 
تلافيه . وكذلك راجع القرار رقم ١١7‏ تاريخ ١984/9/١5‏ المراجعة رقم 
70/٠٠١5‏ في مجلة القضاء الإداري في لبنان العدد الأول لسنة ١986‏ - لبنان . 


ارقف 


نستطيع أن نصف أخطاءهم في بعض الحالات (بالأخطاء المرفقية) 
والتي تسأل عنها جهة الإدارة . 
إلا أنه وبقدر الإمكان يمكننا الاستعانة بالمعيار الذي وضعه العلامة 
عغنمع؟ 1.3 للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي» ولو كان لا 
يبين بالدقة المطلوبة التمييز بين الخطأين . 
هنا :عع لمرعاةآ ذخ عع ناغ ع5 عبان عتلة! +ناعلم أتاعم عم م0» 
1*0 202 أء الاعليع 3 أع زنا5 1201115 نان 5ناآم ...كناء 20151511316 
عأذع؟ عاعة '[» 5عع10062م21!ا 525 ,45510275م 565 ,وقعووع [طلة] 5ع5 ععلاج 
ع0 عأناة؟ 2 /( 11 .«<<اناةتتناطكا عاللة 061656 ع6 اناعم عه اع 1ه تاكتصاتصل3 
عأأ507 عأنلة؟ 3 لاز [ا تمصا (صملاعمه؟ 12 ذ عاأطقانمحمطا) ععزكنة 
.10311اع 10 نل عأطقانام ا 
ع0 عتغالتء نا 225 ألعقم00 عم 11165١تتره؟!‏ 5عء بالمعادء معز 
عأطا5دمم عتاقو معلط أذذلاة امعصمتممءء د5علاء كتقم ذ5اعغمم «م[اعم [اوال 
3 اأء عع302ل2ع) 153 امهم متايه 'ل عتتحده0) .تم تلأعسصلاولل 5[ عل اترموء "!| 
قأامععة دعل عالعصدمويعم غازاتطهكمممدعصا ععيد! عمن ذخ ا 5رناه زناه 
110 نان 3! عل عناء31؟ دع عالطا كدء ع1 5صهل مقععامه جه روع [اطتام 
5 عنال عناوكك ع1 عبصقغم ذا عدم أمدكايلعم بعء معد عل عايج عل 
وعاعة 5ع0 ع]021مم ‏ 3 امعلت و5عملهاء01ناز «<«ناقصناطلن) 
. أ«مم تنه ماكتمتصله ”ل 
«وتوجد قاعدة أساسية في القانون الإداري وتتمثل في أنه خارج 
حالات الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظيفة ولا علاقة له بها إطلاقاء 
فإن الموظفين العموميين لا يسألون وباستمرار مدني عن الأضرار التي 


89 8.1213 ذأك .ره لمرممغع 1أأقعأذأد :30 أأمعل :كنامه) غمع, .2 ١٠١‏ 
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يرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهم أو بسببها إلا إذا كانت عمدية أو 
جسيمة تتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة» . 

فالخطأ يكون شخصياً في حالتين : 

. حالة الخطأ العمدي'‎ -١ 

7- حالة الخطأ الجسيم أي عندما يتعدى حدود المخاطر العادية 
للوظيفة وهذا ما سنحاول بحثه . 


الخطأ الجسيم ع50نه1 عاناة؟ 2.آ 

لقد أخذت معظم أحكام القضاء بفكرة الخطأ الجسيم باعتباره معيارا 
يميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي . وهو الخطأ الذي يمثل 
خطورة خاصة 6:غذادء انهم 073916 وهذه حالة تجانب حالة الخطأ 
العمدي 3 
أمععلاء: 12 عل علاعع-عنان عتاصممه ععمع لترمكاساز ها عل ع195[همة:.1]) 


ع0 كقء آنا 01771116 ع15ن51و20) - ع0150[ عأنا2؟ 13[ ع0 101055 13 


.١‏ د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص ١550‏ و157١‏ وقد أضاف بأن 
أحكام القانون الإداري والعادي قد أصبحت ملتزمة منذ صدور قائون العاملين المدئيين 
بالدولة رقم 47 لسنة ١15754‏ بتطبيق المبادئ المتعلقة بتمييز فكرة الخطأ الشخصي 
وتحديد معاييرها وضوابطها المحددة» وقد عرفت الخطأ الشخصي بأنه ذلك الخطأ 
الذي يرتكبه الموظف ويكون مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه 
ونزواته وعدم تبصره وتغيبه منفعته الذاتية أو الشخصية أو قصد النكاية أو الإضرار 
بالغير أو كان مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما يصل الى حد ارتكاب 
جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ويشير الى تطور أحكام القضاء الفرئسي 
والمصري في هذا الشأن تطورا كبيرا وساهمت في تقرير مسؤولية الإدارة عن 
الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظفون أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها إلا إذا كانت 
عمدية أو جسيمة تتعدى المخاطر العادية للوظيفة . 

. سبق الإشارة الى الخطأ العمدي . 


نيف 


أ مامه 3 ,بعالقمصملاعمصه؟ نل عاإعصومدمعم غ)زالطهكممجوعم 

. '(عاأعمهمنامعمز عنس ذا عل أمعصمملمعمعلما 

وبخلاف المسؤولية المدنية يتطلب القانون الإداري "الخطأ الجسيم" 
للإقرار بوجود المسؤولية الإدارية . 


20801617 2ع ,عء10نا0[ عاتاه 1‏ عمنل 0‏ ععرععزررء:.1 
: 202102150131017 
بأعع8قع2قء 3 اللأناد عمرغعة1 102623 عأللة؟ عأناه)ا ,األاك على عا رماع5 
1 نان (1383 ,1382 أقة) أعقضم5معم أنة1 ذال غ)1اأطددومممدع؟ 13 ادها 
انا 111ع2)1/11اء (1384 غ:2) المأندج”0 )(ة1 نال غ1[ زطة5ممم5ع1 
265 5عطلملمعء عل ععاعيعءي<”1 3 15[ 5عع0115ل0 
ناه أ5ء عنال1أطنام ععصوؤؤ5أنام 12 عل 116[ [طةكمممدع: 12 : 581175 1م301 
هم كأكناقه غ61 ألمعلة 115 نان ععمععلءرء ”1 ذ عغضدمل0طتاد ع ىتمناممء 
ععمعولءء 1 ,1960 3121665 «<ناة'نال5نال ١.ع1010150‏ عأناج1 عمنا 
عأنهة) عمل علأعه هده كستمهلعه ذمهل عا عدمقم د مااع تأمعلنصمكسار 
ب65أأءع16م 5عغهمة 5ع1! 5أنامعل زغااتتوجع عأ[اعمممتامعععء عصنخل 


عااءء قم 55نا0[نا0) ]01ال2 ع5 ع2[11116نان0 عالتة؟ عمناثل ععمعع ره ”!| 


.١‏ د. سامي حالمد سليمان : المرجع السابق» مشار اليه ص ٠١”‏ وما بعدها . وفيه 
إشارة الى حكم محكمة التنازع في 5 كانون الأول ١547‏ في قضية ,ع7610طء5 
وحكمها في ١107/1١/74‏ وفي قضية 011317361 المجموعة 7١5‏ . ويضيف الدكتور 
سامي بأن بعض الأحكام تذهب الى أن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها الموظفون في 
الخدمة وبدون قصد لا تعتبر أخطاء شخصية يسأل عنها الموظف بل تعتبر من قبيل 
الأخطاء المرفقية والتي تسأل عنها جهة الإدارة ويضيف أيضا بأن درجة الجسامة هو 
أمر متروك للقاضي يقدره في كل حالة حدا وهي مسألة نسبية تتفاوت تبعا للظروف 
المختلفة ويستهدي فيها بالسلوك المألوف الصادر عن شخص متوسط يوضع في 
ظروف مماثلة وأنه ليس من السهل وضع حدود فاصلة بين الخطأ اليسير والخطأ 
الجسيم . 


373735 


]6 غدع707أ00 1005غ2/ء055 12015 ,عتلوو5عء26 أوع ع0؟ناه! عأناة! عمدثل 
: 5ع 6526م 

3 عل غاأنامعع 13 عل وملداءغمممة'! 1 عأرممرة:؟ عد عتغنروعرم 12[ 
.ع50تا0! عأناة؟ 13 عل 5م5ئلأه81 12 عدن علذأنا!؟ ذننام أوع'م معنظ .عابهة) 
عااعء هم ع تلالعهمء 3 056م<ء أوع 2ه ,1تأصلقغل 12 عل أمدمعء رمع تامط 
/27,ع 5ناأم أقء ذأنان غأناة1 عن أوء علكنا0! عاندة؟ 12 عناو عاناصمه؟ علاعم 
عاأناقعع | أصمل ك5عاناة! دعل أاوع [أ بعاأناه00 25دد ,عام تززة عاينة؟ 15 عناو 
5 .عا الاققع 5325 ]69/101271 501116 أنان د5عتأنلة ”0 أع عأمعل1لن أوء 
أو «م6جعع0» عا موك 5عاناة! ع0 عذال 5عكأناة 5ع1 أء 5ع2انا 5ع[ عنام 
8 09 ,0116186]65 ذا0 2165ة)1651 5م16 )واءغعممج ”ل علط 1أمءءدناد 
هالاة 5ع1[ ععناز ع1[ 320نان 53ع10ناه! أنه5 كعأناة!-5ع[اعء) ع0 عنان 
.قعأأء] عتصدم وء6اء6 مره 

كلامم علكتناه! عأتلة؟ عمنا'ل عوأمععتعج '! علمؤمغع رمعة؟ عمن”د[ 
5 ]ع و5عمتقلوعء عل ألد؟ دل غ1 أطدددممدع؟ ذا عل امعتمعع معي ؟! 
غأأنء1! ]أل ها ذ عن1! أمعدع لهماء0 1م 220105 تله بأوء 5ع1100 )همأو امامل 
5201 عل غره5 5م 0205106210 1015 .5 لالاعة 5ع عل عو إعوععه*ل 
.1111ل غاالاتاعة اء علعيه1 عابنه! عناص ومقتدزا 12[ ع1 اكنال 

ععاعءنعء '! 0385 0111211565 5غ[أم5[12 5عأناة! 5ع[ ,أنقم عزنا ”2] 
عاطقالنوة انع 11 .5ءاأطقذناعية ك5عأباة؟ دعل أدمد 5عااء11 )نل 165 1/اماعة”ل0 
38155321 *5 ,أذ بأتهم عكألتة'(آ .عمعلعناوغ5رمء كهدد أمعاوعم و5عزاء* 0و 
3 عععمعتكء 3 الدذ5 لايناد عامتاذ عثيلة! عصنا ,كعلاك111 لل 65 ازاءة”ل0 
.1116 058م5ع:] 

عتقع عننا'ل عناودك ع1 بأمء (د15!آناد 5علمتطاد ععاناد؟ 5ع1 أذ ململ 
غالمماننة”.[آ أتعلاناه الورعد ع/الأهناكتصتدوله غاتلاتاعة"! عل عم لازووععيرء 
ثنان 10 )نام000]م 13 عع20 رزعج "0 لامعاء؟ عنما )1ةتزنامم 11) 200101512 


أ عألاة! ع0نا عتأاع7ترمء عل عأامتقىق عقم ع تتةه5و5عء26 311015م أوء 


رخرييزا 


.165615 5-1قع 001211138 3 20313113]1017م0ء عهنا'0 عستوته*1 ة أكمله عماع”ل 
13 ع0 امعناوة؟]1 م0 اللع77اع2828 نا”ل عناودك ع1 دعتع) دعنانه”ل رخ[ 

أممناعة'! ذه أمعممععممهت؟ متماءع من عدم اأتسلدئ عد 116[ تطدكمممدع 

إن أكثر التطبيقات القضائية عن الخطأ الجسيم وردت في الحقل 
الطبي وفي حقل البوليس الإداري : 

في الحقل الطبي : اختلف الرأي في تعيين درجة الخطأ الطبي 
المؤدي للمسؤولية' . إلا أن الرأي الغالب هو اشتراط 'الخطأ الجسيم" 
وأن القاضي الإداري هو الذي يقرره؛ وقد يثير مسؤولية الإدارة أيضاء 
وفي ذلك يقترب من مفهوم الخطأ الشخصي الذي ينسب الى الموظف 
والذي يمثل خطأ مهنيا خطيرا . «فخطأ الطبيب الجسيم والذي ترتبط به 
منتووليةاللاان2 ونل حملا فقسا لك عن وسفقه خط أذاريا مصنيويا 
للخدمة ومعنى هذا أن الأخطاء الشخصية تخول المتطتوزر حق إقامة 
الدعوى ضد الموظف المخطئ أمام المحاكم القضائية وتقرير المسؤولية 
الشخصية للممارس»" 


0 78 .5 اء 114 .2 مأك ,مه : لقممعع اللمتاكتمتصملة أزممنا :كسمقط© غمعع .2 1٠١‏ 
1 126- 
". د. عبد اللطيف الحسيئي : المسؤولية عن الأخطاء المهنية - المرجع السابق - مشار 
اليه ص ١177‏ وما بعدها . ويضيف الدكتور أن أصحاب الرأي قد اشترطوا وجود 
الخطأ الجسيم في الحقل الطبي وفي إطار عمل الطبيب الفني. إلا أنه يجب الأخذ بعين 
الاعتبار بأن أخطاء الأطباء الجسيمة غالبا ما تكون مجهولة وكما بين لنا الأستاذ 
"كنام2ط0) غدع 1" في مؤلفه : 
1م5153 ممكاة ذا ,نمم داعء اع» ١147‏ .2 باك .مه القمعوعع أ)ألقتاكتدتدولة أزمعرا 
ع0( تزمعع6 عماع أبعم عم علقء لم6 عابهة؟ عمد'ل غازاقم ها عدو 
وقد قيل بأن الشمس تسطع نورها على نجاح الأطباء والأرض تدفن أخطاءهم . فمن 
يدري أن من بين الأموات من بداخله قطع من الشاش أو مشرط عملية أو مقص 
طبيب كان السبب في وفاته . 
“. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق» مشار اليه ص 77١‏ ويشير الدكتور سامي 
الى أن محكمة التنازع والمحاكم الإدارية تصدت لهذا الموقف من جانب محكمة 
ا ل ا 0 
للأطباء أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية في حكمها في قضية : .15580 اء 5ناه!!!© 


اللا 


مع ل226012 غاالازاعة”ل0 ع تاه رع علهناه! عابنة؟ 12 عل مملسصةطج:.1[» 
عل أع11ضمعء10اامكتتناز العلع الع مدال أعزطه*! غاغ ج 1992 وع غوزاو] 
غاللالاعة "1 ,مململمه*| المعمروعئ نأنء أيهم ألام) ععووع عام 3 عنأهم 
5 كصققل أناو علاءء عل ألعة'5 11 : نالتعاقع األرعممعاء تماد أو ع1دء 1601 
5 أ)2060ع155أنتصمءء1'3 عهم )2001 ع5 رؤءزاطنام عاناأزمقط 
3 3 بععمع نغ عدم عصتصمعغل أوان*”ل اتعد5ممء ع1 عناو غانادء11601 
غاصة5 دا عل عتأذتضام بال عأغسة عدم عتأطقاة عااعنء0111 ععنالة أعرعتممم 
أع'1 ...عماعع260 عل علقصه ندا عأصن لمعم '! عل 15 5غممة عناوأاطنام 
اأعوممء عا عنان نلق 601 كعاعة دعل وولاهمتطمع فل عل عمجم ع1 أي 
ع ةك عل 5تلعم 3 أنان اأء ,1959 دن غأم200 اأمعدرعان امع د أوان*ل 
5056 31211 1935 دع رأنان كاغضة ذ5عل اتدكابا5ة: اأ'نانو أأمعل نال غدن*! 
5 عنان عنام علئنان! عاتبنة! عصنئل غازووعءعم ها عل عمزأعماءم عا 
5 5ع0 غ(ة] نال عمع2عء عا عذ55آنام غاناقألم26 كعل 027531116م5ع 
«اناهء 01601 
اع 16 نات ع5لتطناه50 عأتل امعدمعئرممهم علمءالغم غ1 للاعة”!| ونوك 
تأطنده*! اع 1 .(انلقء أعستاءاطء 5عاعة دعا امع لاستدامم) علئناه! عأتحد؟ 13 عل 


تممه مدل ومعم ع1 فصقل أمع نماكم منثل 


في 75١‏ مارس 1507 والتي اعتبرت أن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها 
الأطباء في الخدمة تعتبر إدارية تحتم مسؤولية الإدارة واختفاء صفة الخطأ الشخصي 
المهني عن الأعمال المنسوبة لهم . 
عاك لذاء عاتتاك اء 146 ! .2 .اك .مه :كنام قط ممعم ,2 1١‏ 
ا ممعط© 160 .12 .لمق 45 .8 نع أعديهظ .1959 وزنال 26 .6.8 
,2 .لقنا اقعغنا .1! اأعوممء 171 .2 .لا 1992 اأربرة .0.8 
5انام) : أثل أأذاء 483 .8 .أك .مه : ومغل0ن0 غدول عأيول/ا أء 5أنامنانا وعع,مع0 .2 
ممنامى ذا عتوزاغل عنامم ؤغااباء1؟ أل - كعورغاطممم 5معلازل اتولاعاناهد عممغاولاو عع 
علعناه! عانة؟ عل مملغمم ذا غصوملموطع شق نما "ل اأعوممء عا ...علعنه!ا عابة) عل 
از بعلقء العم غاألالاعة'! وقول عأبنة! عصن أمممععمم 1992 عل أغقمة ون ومهل 
عل غازاتطقكمممدعء ا عععقمعنء 3 عنتقم عل عاننة؟ 3] ألعلمعأناءد غناومبة 
؟ناوم التقااع لصلة مع عنعتداونعغا ع! غعمقيعل ع غقاة 'ل اتعكمم عا ؤأن5 ...لهأتزمةط ”!1 


١ 


نظراً لأن أعمال رجال البوليس والتي تتمثل في المحافظة على 
النظام العام وحمايته؛ تحيط بهاء الصعاب والمخاطر التي يواجهونها 
أثناء قيامهم بمهامهم لذلك اشترط القضاء الإداري للإقرار بوجود 
مسؤولية الإدارة كون الأخطاء التي يرتكبها رجال البوليس تمثل خطأ 
جسيماء اي -59 درجة كبيرة من الجسامة» وذلك خشية تعرضهم 
للمسؤولية في كل خطأ يرتكبونه مما يؤثر سلبا على سير المرفق 
العام' . 
ونخلص الى أنه في مسألة جسامة الخطأ لا بد من الأخذ بعين 
الاعتبار الأمور التالية: 

- مدى الصعوبات التي يواجهها المرفق في أداء الخدمة . 

- درجة خطورة الأدوات التي يستعملها المرفق . 

- مدى أهمية المرفق للمجتمع . 

فإذا كانت الخدمة التي يقوم بها المرفق سهلة الأداء لا صعوبة فيها 
فإن القضاء الإداري يميل الى الاكتفاء بالخطأ البسيط لمسألة الإدارة أما 


من "0 عتستاعالا عنرن ”ل 00أغ)ةوتصدمعلمأ؟! 1993 عل اثسعة ونا كمهل 5زه) عمغأووععىم 13 

عأناة] عاناه) عل ععمعوطة'| مع اأعووه تامععيي عنوأأدعممعغطا أمعلاعءج 

3 كه 2.349 .1993 .خ3.نآ. لهم ألطعموز8 834 1993 اأرلاة 0.8.9 
.١‏ د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص 777 وكما أوردنا يجب 
مراعاة ضرورة وجود الخطأ الجسيم بظروف وملابسات كل قضية على حدة وفي 

ذلك راجع : 

0 .م .اك .ره :كنامهط© غرع8 .12 
عل 5ععمقاكممعمء كعل أمعدوع اتأأععاقع لمعمغل علعنه! عابة؟ 3[ عل عممعولعع :| 
.عع غمق5ع عناووداء 
أزمل نل أواغ "| كصهل ععاععغل عل امهووعئغاما”ل عاطلوومم أمهقلمعمعء ادوع ١١‏ 
كو أناله5 ذ5ع! ,060080 جع 'ل امع أ1ا7معم أناو ذ5ععمهولوة)؛ كعل اع ا ارعلنرمكذكياز 
6101ل «عنا وال دز غاالاأاعة» أو أبن عء عنام لرملاعوتاوزل عند'ل 5ئناماناة 
]انا 1© 0152 القمع! عناد لممألقغمه أوع أنالن عء اء - عملمعمم ذ ك5مماواءةل وعل 
ناك ك وعألرعوع,م وعمباكعم دعل )نه عا كمدل 
.2 1991.11 8 120 .2 ومن زجعو عل اء تروتاقعهم! عل مضه عم5 .1991 الركة 5 .0.8 
.60 .2 1991 .1.12.2 بدعاعدم 8 غأول7 ,21810 كل7 1992 م. ,ل 60 


590 


إذا كانت الخدمة صعبة الأداء وتكتنفها صعوبات في العمل تعرض 
المرفق لارتكاب الأخطاء فإن القضاء الإداري يتطلب الخطأ الجسيم أو 
البالغ الجسامة لمساعلة الإدارة . 

وسبب التدرج في الخطأ المؤدي الى مسؤولية الإدارة يرجع الى أنها 
وإن عذرت في ارتكابها بعض الأخطاء أثناء قيامها بمهمة صعبة؛ إلا 
أنه يجب التشدد معها إذا كانت المهمة التي تقوم بها سهلة وميسرة . 

ومن العوامل المؤثرة في درجة صعوبة أداء المرفق للخدمة؛ 
الظروف الزمانية والمكانية . ولذلك فإن القضاء الإداري يأخذ في 
اعتباره مختلف هذه العوامل ليحدد مدى الصعوبات التي تواجه المرفقء 
وبالتالي درجة جسامة الخطأ المؤدية الى مسؤولية الإدارة . 


: الفصل الثالث 
طبيعة الأخطاء المرفقية الموجبة 
لمسؤوليه الإدارة 


الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي ينسب الى المرفق العام ولو قام به 
ماديا أحد الموظفين؛ وبالرجوع الى أصل هذا الاصطلاح نرى بأن الفقه 
الإداري الفرنسي هو صاحب الفضل في إطلاق هذه التسمية ع0 عاا72 
هذ إذ كان مفوضو الحكومة يرددون هذه العبارة بمناسبة قضايا 
المسؤولية والمطالعات التي يقدمونها بشأنهاء فقد يتسبب المرفق في 
إحداث الضررء كأن يخرج عن القواعد التي سنها لنفسه أو التي سنها 
المشر ع له . 

والاتجاه اليوم نحو توسيع فكرة المسؤولية المرفقية واعتبار الخطأ 
المرفقي هو كل ما لا يعتبر خطأ شخصيا وأن هناك بعض الأفعال 
يتجسد فيها الخطأ المرفقي وتؤدي الى إصابة الأفراد بالضرر سواء 
أأمكن نسبة الأعمال الى موظف معين أم لم يمكن»؛ وتتحدد - هذه 
الأفعال - وفقا للتقسيم المشهور الذي قام به دويز #ءد(1 والذي ردده 
من بعده فقهاء القانون العام ويتمثل التطور التاريخي لمجلس الدولة 
الفرنسيء بثلاثة أنواع' : 

معلل ,5ألاع28 5أناء(5ناأم 011 آنا 031 011111115 عن 1لكء5 ع0 عأناة! 13آ1» 
5 بكممل])عم0) دعل ععاعيعي '1[ عل كهم عطاعهةغغ0 ع5 عم 1101710112115 
أ ,2102 1أكلن اتصل3 '! ذ كلهم أمععة*! ذ عدم عطدرمعم "م 6 زاأطة05ممدع 
| ل1أة2أ715اطتلة أتعترع "ازؤ5براءع<ء عنمل أوع «<اناء[أمعانم ع| 
5 أأ1 غ131 5211025غم0 : عتنء: 201 ألاهد كعأتلة؟ و5عء عل دع أمدرعي 
12]1017ع16مم0”3 غأ11311125 ,الاعررع عألاء) نا”ل 1013105 ,ورعازل 


ع0 ذنااء؟ ,كاألمعل ذعل عنكن أصقئزة مماذاءغ0 عصن'ل عع الناوغصا ألدماء 


2 د. سليمان الطماوي : المرجع السابق - القضاء الإداري ك؟” ص‎ .١ 


فقي 


نال عع زعرعئزء '! مهل ععوعع تاع 06 ,عنلةووءعع26 عتناقء172 عرنا ععلمع1م 
قناع صةة عأطاناه0ل نا 2172107 عزرمل ألناعم عأتتهأناع ةر عمنا بعزمالام 
5 (زنأؤ5اء06 13 ع0 2هأاةاناصصة'! اأمعتيعاناعذ ورمد : عالعصصمنلء 1ل صناز 
ععأالتاع5 عل عأتلهة؟ 2.آ .غاأأطةكممم5ع 12 عل أالعتررععمعمع :*! أؤذباة 
ذعااء11ل كداام عناة أناعم عل ألكع5 نال عأدة؟ عأعممة 5أ10ئدم عا لمم 
عء ألكع5 علرنا'ل علاتأععءأامء عابنهة؟ عتنا أوء* ,أملانامم ذ ء ععلمعاغ ممه 
: قأتقع/7101 ألاع لاناعم 3ع00111138 5ع1 ,غىقغع 1121 ناه غ5 تصقعره 131 

113101215 ”0 0 ]1021101172121 102100315 [[نا'([* 
655 [0055 5ع 0‏ 5عغ1مزعم ,5تلاءلء ,قععترععناعغ2 : 01530(080مع0 
5 10121085 دع عامحرععء عهم) ركع [أناعغ رز كع أاءع )122 كمه 1أناءنيرء 
(2)115ا5 1ت د20 كمموأذاء06 ذ5عل موأأداءغ»عء'ل و5عاوغ 

تقل ع امدرءعئء عقم اأتكناطة لماع : 13011 أمعترعضصمزاعمه؛ منان[ * 
5 1360:20095ا1”*6! 5ههل ع1معمء ناه 5عع0'60141 102ا نومع 12 
.1015 5ع 2)1085ء1اممة*ل كامع دمءاعغ 

كم ع 'الأةتأذلص تحطدلة عنتاغما : امعديعصممرتاعمه] عل ععمعوطة عمن:'(1* 
أناعم )١[‏ عطتزمعص! آنا أنان ممتاعة عتنا 35م امقناععل]ء "م عع الترعد عمنثل 


«(ؤبااع: ناه ععمعع تاععم 30015 نز 


المبحث الأول : حالات الأخطاء المرفقية 
وفيه تندرج الأخطاء المرفقية على الشكل التالي : 
-١‏ المرفق أدى الخدمة على وجه سيء 281 3 أءزلتء5 8.] 


غصصه اع ره] 
؟- المرفق لم يؤدٌ الخدمة 5 278 عن لايعو 6.] 
06 تعره 


481 مأ .مه ع/اتأة ناكام الولة المول ,وممغلن) غدمل عتيدكل!ا :ؤزنامن] وععرمع0 .| 


2237” 


؟- المرفق أبطأ في أداء الخدمة 6مهمناءم6 2 ععابوءة ع.آ 


ع ع 30117 


المطلب الأول : المرفق أدى الخدمة على وجه سيء 
مضه )عم أقدنه دعأ اديع دآ 

ويقصد بذلك الأعمال الإيجابية التي يقوم بها المرفق العام على نحو 
خاطئ وهي تتمثل بأعمال عادية وتصرفات قانونية . وتعتبر كذلك 
جميع الأعمال الإيجابية الصادرة عن الإدارة والمنطوية على الخطأء 
وهي حالات أقرها القضاء بادئ الأمرء فقد ينشأ الضرر عن عمل أحد 
الموظفين وهو يؤدي واجبه على وجه سيءء كما لو كان أحد الجنود 
يطارد ثورا هائجا في الطريق العام وأطلق عليه رصاصة جرحت أحد 
الأفراد وهو في ذاخل منزله' . أو أن يصطدم أحد الجنودء أثناء عدوه 
في الطريق العام» مطاردا أحد المجرمين بأحد المارة فيصيبه بعاهة؛ أو 


.١‏ د. أحمد يسري : المرجع السابق مشار اليه ص 27 . وفيه يشير الى حكم مشهور: 
عم 5.355 ,ا لع رملا مرو مععع رز - ومموررره 2995-5 . بع2 شنا 
73 ونفاصيله : هاج ثور فهرب من سوق العرباس 8:625-اء عإنا50 (في 
تونس) فانطلق الجمهور في أثره» وأطلق عيار ناري جرح السيد توماز وكريكو وهو 
في داخل منزله فطالب المصاب الدولة بتعويض ناسبا إطلاق الرصاصة الى أحد 
الجندرمة ميريج 143/1806 . وأن مرفق الضبط في جميع الأحوال ارتكب خطأ 
بعدم كفالة النظام بطريقة تمنع مثل هذه الحوادث. وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر ٍ 
المرجع السابق ص ٠٠‏ وما بعدها ويقول فيه : إن المقصود بدراسة الخطأ المرفقي 
المتمثل في سوء قيام المرفق بعمل بالخدمة المطالب بأدائها دراسة الحالات التي تسأل 
فيها الإدارة نتيجة قيام المرفق بعمل إيجابي ينطوي على خطأ من جانبه . وأشار ألى 
الأحكام التالية : 
- حكم المجلس في قضية 78ئا1 1019517 معلإناع]! في 11517//1/١‏ المجموعة ص 
500 
- حكم المجلس في قضية 876350 في ١547/1١/75‏ في سيريه ١16٠‏ . 
- حكم المجلس في قضية 7/011/ اع 5ليزء1ة في ١544 1231102 ١1141//11١/1‏ . 
- حكم المجلس في قضية 86550172 في 1151/1/4 . 
- حكم المجلس في قضية ع105678 في ١151/11/5‏ في 1031102 ١9158‏ ص 
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١ رف‎ 


أن يطلق أحد رجال البوليس النار على أحد المتظاهرين في حفل رسمي 
فيقتله وكان بإمكانه أن يتجنب ذلك أو .أن يلجأ أحد حراس مصانع 
الذخيرة الى استعمال مسدس ظنه فارغا لإخافة صبي بقصد إبعاده؛ 
فتنطلق منه رصاصة وتجرح جرحا بالغا' . 

ركلاق مقر قدو قرا قدو ا سيلا للا الي ف 
رجال الإطفاء لم يجلبوا معهم مفاتيح فوهات المياه» أو إعطاء معلومات 
خاطئة من قبل إدارة الجمارك؛: أو من قبل مرفق اقتصادي أو عد 
استعمال قوات كافية من قبل الإدارة للمحافظة على الأرواح والأموال 
أثناء قيام مظاهرة - كما يمكن أن يكون الخطأ عملا تنظيمياً غير 


شرعي" 

ودعي الأمئلة على لك لا تعد في قضاء مجلس الدولة الفرنسي؛ 
فإن مجلس شورى الدولة اللبناني قد أعطانا كذلك الكثير منها خاصة في 
ميدان الضرر الناتج عن الأشغال العامة وكذلك الأضرار اللاحقة 





.١‏ د. سليمان الطماوي ل وق اسع مو ا 
يذكر الدكتور الطماوي الأحكام التالية 
حكم مجلس الدولة في قضية 02 1 1 . والحكم الصادر في 
اللمجموعة ص ١١5‏ قضية 011350 103136 . وحكمه الصادر في 
35 في قضية (11ع0'8[8 .ا أادمء 065 7زدمل4) . كما يضيف بأنه 
ليس من الضرورة أن يكون مصدر الخطأ عمل موظف فقد يكون أشياء أو حيوانات 
تملكها الإدارة وكذلك الأمر بالنسبة لحوادث السيارات الحكومية والطائرات الحربية . 
وقد يكون مصدر الضرر سوء تنظيم المرفق العام . كما لو أصيب بعض الموظفين 
بتسمم نتيجة تهوية الأماكن العمومية التي يعملون فيها عقب تدفئتها بالفحم وليسِ من 
الضروري أن يكون العمل ماديا كما في الحالات السابقة» فقد يكون الخطأ راجعا الى 
تصرف قانوني معيبء كما لو ضمنت الإدارة قراراتها أمورا غير حقيقية» وكما لو 
تعجلت الإدارة في تتفيذ حكم قضائي قبل أن يصير قابلاً للتفاذء أو كما لو طبقت 
الإدارة القانون واللوائح تطبيقا خاطنا . 

.١‏ د. جان باز : المرجع السابق مشار اليه ص 5٠١‏ وفيه يذكر الدكتور جان باز 
الأحكام التالية : شورى فرنسي 7" تموز ١97١‏ لافور كاد مجموعة 8١١‏ وكذلك 
شورى فرنسي 7١‏ تشرين الأول ١5175‏ دايديه مجموعة ٠45‏ . 
شورى لبنان ٠١‏ آذار ١55١‏ شكر الل المجموعة .1١54-1١551١‏ 
شورى لبناني ٠١‏ نيسان ١15/8‏ الخوري ومعتوق المجموعة ١15/8‏ . 


اشر 


بالأفراد أثناء شق طريق عام والأضرار الناتجة عن فعل الإدارة في 
طمر قناة من المياه تروي عقاراً لأحد الأفراد خلال قيام الإدارة بتوسيع 
طريق عامء وكإصابة أحد العمال بفعل أشغال التنفيذ الخاصة بتوسيع 
أحد المطارات العامة حيث أصيب العامل أثناء تحرك إحدى الآلات 
وكالأضرار التي تصيب الأفراد وسياراتهم بمناسبة الحفريات الجاري 
العمل بها في الطريق العامة»' . 


المطلب الثاني : عدم قيام المرفق بخدماته 
01 كهم 3م عع رعو عر]آ 

وهذا يعني امتناع الإدارة عن القيام بواجب يرى مجلس الدولة أنها 
ملزمة قانونا بأدائه» إذا كان من شأن هذا الامتناع أن يصيب الأفراد 
بضرر. فالمسؤولية هنا لا تقوم على أساس فعل إيجابي وإنما على 
أساس فعل سلبي يتمثل بامتناع الإدارة عن الإتيان بتصرف معين؛ وهذه 
الصورة أحدث نسبيا من الحالات السابقة» وتفسر تبلور فكرة سير 
المرفق العام . وكذلك تصور لنا كيفية التعامل بين مجلس الدولة 
والإدارة إذ أن ممارسة الإدارة لسلطاتها واختصاصاتها هو واجب يؤدى 
بكل آمائة وحرصض على المصلحة العانة؛ وليس انتياز؟ للإدذارة تمارسه 
كيفما شاءعت ومتى أرادت ويسري ذلك على الاختصاصات المقيدة : 


.١‏ د. محسن خليل : المرجع السابق مشار اليه ص 587 وكذلك راجع ص 777 حتى 
"4٠‏ من هذا المرجع . وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر : المرجع السابق مشار اليه 
ص ١55‏ وما بعدها ويشير الى عدة أمثلة عن سوء إدارة المرافق العامة الذي يؤدي 
الى مسؤولية الإدارة على أن الخطأ الذي يؤدي الى مسؤولية الدولة عن أعمالها غير 
التعاقدية يتاول الفعل السلبي والفعل الإيجابي على حد سواء . 
أنظر حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ١١9‏ لسنة ١‏ قضائية م ق اص 
7 حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ٠١177‏ لسنة 705 قضائية م ق أ 
ص ٠١75‏ وقد أشار هذا الحكم بصفة خاصة الى أنه ثمة التزام يفرض على الكافة 
عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هو الذي ينطوي على الخطأ . 
حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 7١17‏ لسنة © قضائية م ق أ ص 
45ت , 


يغرفا 


ع1 ععممةهم0©0021 والاختصاصات التقديرية مه 6 
ع؟نصمه )15 . فإذا كان القضاء لا يستطيع إصدار الأوامر للإدارة 
بالتدخل لمواجهة حالة معينة في الوقت الذي ترك لها حرية التقدير 
واختيار الوسيلة» فإن مجلس الدولة قد استطاع أن يمد رقابته بطريقة 
غير مباشرة» وكثيراً ما كان يحكم بالمسؤولية على امتناع الإدارة عن 
القيام بتصرفات معينة' . 


المطلب الثالث : المرفق أبطأ في أداء الخدمة أكثر من اللازم. 
1 121015133 10211011116 2 عء تزعو عر[ 

إذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد أعطى الإدارة سلطة تقديرية في 
قضاء الإبطال - في أن ترك لها تقدير كل حالة - بأن سمح لها بالتدخل 
أو الامتناع وكذلك أتاح لها البت في مسألة اختيار وقت التدخل ووسيلة 
التدخل أو المواجهة؛ ولم يفرض عليها القانون شيئا في هذا الصدد» فإنه 
في قضاء التعويض قد أخضع هذه العناصر لرقابته فحكم على الإدارة 
بمناسبة امتناعها إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك وكذلك حكم 
عليها إذا تدخلت بعد فوات الأوان أو في وقت غير مناسب أو إذا 
اختارت وسائل عنيفة للتدخل وكان من الأفضل لو اختارت غيرها . 
كدلك حكم على الإدارة إذا تباطات في اداء أعمالها أكثر من الوقت 


.١‏ سليمان الطماوي : المرجع السابق : مشار اليه ص 14٠‏ . وكذلك راجع د. حاتم 
لبيب جبر : المرجع السابق ص ١5‏ . وفيه إشارة الى تعليق 7/3116 على حكم 
المجلس في قضية 18 ع0 125 53205ع 065 0616756 06 [2672ع8 501214 
5 عاق بتاريخ ١517/17/54‏ في 281102 15717- 7- 4١‏ والذي أشار الى أنه 
أي كانت سلطة الإدارة التقديرية في اختيار وقت اتخاذ إجراءات تنفيذ القانون فإنها 
تسأل إذا ما كان رفضها تنفيذ القانون متواترا ومنتظما ونتيجة لفرار عام . وكذلك 
أنظر حكم محكمة القضاء . 
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المعقول الذي تمليه طبيعة هذه الأعمال» وعد ذلك من الأخطاء المرفقية 
التي تستوجب مسؤولية الإدارية إذا ما لحق الفرد ضرر من ذلك" . 

وكان أول التطبيقات في هذا المجال في أضرار الأشغال العامة 
والتي اعتبر فيها أن الإدارة ليست مسؤولة فقط عن تنفيذ الأشغال العامة 
بل أيضا عن عدم تنفيذ هذه الأشغال' . والمقصود هو تأخير الإدارة 
الزائد الذي لم يكن له ما يبرره' . 


.١‏ د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري ك7 ص ١547‏ وما بعدها . ويضيف الدكتور 
الطماوي بأن تباطؤ المرفق عن القيام بخدماته يعد من أحدث الصور التي أخذ بها 
مجلس الدولة بمسؤولية الإدارة . فالإدارة تسأل في حال تباطأت أكثر من المعقول في 
أداء خدماتها . وليس المقصود هنا أن تكون الإدارة غير مقيدة بمدة معينة ومع ذلك 
تبطئ أكثر من اللازم؛ وبغير مبرر مقبول . وقد أخضع مجلس الدولة هذا الجانب من 
نشاط الإدارة لرقابته في مجال التعويض حرصا منه على حماية الأفراد؛ ولعل مجلس 
الدولة استهدى بمسلك المشرع الفرنسي الذي حتم على الإدارة ألا تتراخى أكثر من 
أربعة أشهر في الإجابة على طلبات الأفراد إذا تقدموا إليها بطلب شيء معين بحيث 
إذا انقضت ع كه عون لل كناك ريه ليه حلي فنيا 4 سفرك ارا 
بالرفضء: كذلك أنظر بخصوص تتفيذ الأشغال العامة القرار رقم 37 تاريخ 
0/» مجلس شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الإداري م١‏ ص 
5» وكذلك أنظر بموضوع الاشغال العامة أضرار الفيضان - خطأ المتضرر فقط 
يبقى من المسؤولية- خطأ المتضرر القرار رقم ١4٠‏ تاريخ ٠٠١1/1١/٠١‏ 
القضاء الإداري عدد ١7‏ السنة .5٠٠١©‏ 

؟. د. محسن خليل : المرجع السابق : مشار اليه ص 588 . وكذلك راجع د. حاتم لبيب 
جبر: المرجع السابق ص ٠٠١‏ وفيه يشير الى مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناشئة 
عن أعمالها السلبية وفي نطاق الأشغال العامة فإن القاعدة التي يجري عليها القضاء 
الإداري الفرنسي أن الإدارة تسأل عن عدم قيامها بالأشغال أو الإنشاءات العامة 
الضرورية؛ كما أنها تسأل عن عدم وضع العلامات اللازمة لضمان سلامة 
المواطنين. ويشير الى الأحكام التالية : قضية ع16اءع0ع71 اء عوناوازط2 في 
65 في سيريه 41/15/1373 بالنسبة لمسؤولية الإدارة عن إهمال جسيم في 
وصع علامات تنبه الى وجود جسر متحرك وقضية ([عزع1]12 في عضتل في 
سيريه ٠١7/5/191717‏ بالنسبة للمسؤولية عن إصابة نتجت عن عدم اتخاذ الاحتياطات 
الواجب اتخاذها عادة في تنفيذ الأشغال العامة . وقضية شركة ( 5580766 
لامع الل لم) في “هده ؟ ١‏ في 7 ١556©‏ ص 58: بالنسبة لمسؤولية 
الإدارة عن اصطدام سفينة بعوائق في الميناء نتيجة نقص في وسائل التنبيه مما يعتبر 
خطرا استثنائيا على الملاحة . 


شف 


المطلب الرابع : النشاط المشروع للمرفق وأضرار الأشغال العامة 

وبدون أية أخطاءء وبدون أية بادرة» يمكن أن تترتب على عاتق 
الإدارة مسؤولية كبرى تنتج عن الأشغال العامة : لأن تعبير الأشغال 
العامة لا يشمل فقط ما أجرته الإدارة وما تجريه؛ بل يتسع ليشمل قانونا 


وكذلك راجع في اضرار الاشغال العامة - مجلة القضاء الإداري في لبنان» العدد 
الثالث. ١58/8 -1١548137‏ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة : 
- قرار رقم ”١‏ تاريخ 85/8/18 المراجعة رقم 87/١475١7‏ شربل وتامر 
مدلج/الدولة - ص خم 
- قرار رقم 54 تاريخ 81/1/58 المراجعة رقم 77/١7 4٠04‏ ورثة أديب 
محمود عبد الصمد/الدولة - ص 40 . 

- قرار رقم 47 تاريخ 4685/5/5 المراجعة رقم 46٠١/١48١!5‏ ميشال 
يزت وفي العدد الخامس - ١11١‏ راجع القرارات التالية : 
قرار رقم 76 تاريخ 84/4/١9‏ سمرجيان/الدولة ص ١74‏ . 
وقرار رقم 77 تاريخ 88/12/١7‏ ماضي واغناطيوس/الدولة ص 4١‏ . 

ءءء ابراهيم شيحا : المرجع السابق مشار اليه ص ٠‏ وكذلك راجع د. سليمان 
الطماوي - القضاء الإداري مشار اليه "١‏ ص وكذلك د. محسن خليل : المرجع 
السابق مشار اليه ص 585 . وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر: المرجع السابق ص 
4 وما بعدها وفيه يراجع الأحكام التالية : 
- حكم المجلس في قضية 71316315 في ٠‏ ص ١٠١‏ والذي قضى الى 
أنه لا مسؤولية على الإدارة لأنها لم تتأخر في دراسة طلب المدعى عليه بالترخيص . 
- حكم المجلس في قضية 0101/06 73 في ١3714/0/5‏ في سيريه 
054 .2 والذي قضى بمسؤولية الإدارة عن قرار عام لوزير بتأجيل تنفيذ 
قانون لمدة ستة أشهر دون وجه حق . 
- حكم المجلس في قضية [516188 في ١5517/1/15‏ في 131102 ١951!‏ ص 
4 
وكذلك أشار على حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في القضية رقم 188 لسنة 
5 قضائية في م ق أص 200 من السنة 7 الذي قضى بمسؤولية الإدارة عن سكوت 
مجلس الوزراء عن تقدير فئة بدل التخصص التي وكل إليه القانون تحديدها لطائفة 
معينة من المهندسين وقد أثار الحكم الى أن ذلك قد أصاب المدعي بضرر من جراء 
حرمانه من حق تقرر له بمقتضى القانون وكان له أن يعول عليه في تدبير أمر نفسه 
ومعيشته وأنه لم يقم سبب يبرر هذا السكوت الذي لا يعرف مداه. 
وكذلك راجع قرار رقم ”١١‏ تاريخ 7٠١7/7/7‏ مجلس شورى الدولة- بيروت مجلة 
القضاء الاداري العدد ١‏ السنة .5٠١©‏ 


00 


ما امتنعت الإدارة عن القيام به من أشغال فالمقصود بالأشغال العامة 
"العمل الملقى على عاتقها" سواء أقامت به أم لم تقم' . 

5 اء 5ع !انام ناة5219] 125 أتات/1نا50 01110110 [تناكنا عع 3ناع138 عآ[» 
تقم تاملأهمعم0'! ععمعزوغل عل علداء ذناام أدء 1١1‏ 22615 15 لطنام 5عع 0101153 
آنا ,]201 012 ب 3101010101 عصنا) غ3 أناوغ: رهد اء روزووعرمعرء عل ارررعوم ها 
(....عل27معع5 15 عدم ١713002‏ 

.5 لأ21361 22)1085غم0*0 اترعؤؤاع3 :5 5 أ أطنام غاناة/81:] 5ع[ - 

.6 1[لط02120] عغأعقئقء كنا تعأامءد5غرم 00(1 30211 ع[ - 

عل عاللقصط 15 أو5ع درهلالسقغل 12 عل أمعصمغاة عدغزوام ع1[ - 
9 538 513 عنالن عأأطنام [له/له) ودل أزعة*5 عم 11 : ممتاومغمه:*! 
عغالانان'! لممفغصوقع أقمغامآ"'| الل العتمعفاتية بعلمفمغع غازات0أن؟! أوء 
أتقاة 510835ك12ملاء 5ع 165نا0) رع اأطنام )6غام['| عرمعوء ننه عننوتاطنام 
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: د. محسن خليل : المرجع السابق مشار اليه ص 588 . وكذلك راجع موريس نخله‎ .١ 
وفيه يثير مفهوم الشغل‎ 56١ مسؤولية السلطة العامة» المرجع السابق المشار اليه ص‎ 
العام والعناصر التي تكون فكرة الأشغال العامة وتقارب مفهومي المنشأ العام‎ 
©زأطنام عع00738 والأشغال العامة 5عذانام «0اة7210 ولا يهم اذا كان الضرر‎ 
ناتجا عن متشأ عام . (أنجز أو' خلال التنفيذ أو في حال كونه ما زال مشروعا) أو‎ 
عن أشغال بناء أو صيانة المنشأ لذلك فإن لفظة أشغال تستعمل سواء لتحديد منشأ‎ 
منجز أو أشغال تابعة له . وإن مجلس الشورى اللبناني قد أعطى مفهوم الشغل العام‎ 
«يشكل شغلا عاما كل شغل عقاري ينفذ من قبل شخص عام‎ ١17١ حزيران‎ ٠١ في‎ 
: أو لحساب هذا الشخص لهدف المصلحة العامة» ويستلزم الأمر‎ 

. وجوب وجود عمل‎ - ١ 
. الصفة العقارية‎ -1 
. التنفيذ من قيل شخص عام ولحسابه‎ -' 
. ؛ - هدف المصلحة العامة‎ 
. وما بعدها‎ ١١7 وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر : المرجع السابق ص‎ 
كذلك راجع في موضوع الاشغال العامة- تقدير قيمة العطل والضرر في التعويض‎ 
ص 87- العدد التاسع عشر‎ ١م‎ 7٠04/٠١/77 تاريخ‎ 4١ عن المسؤولية- قرار رقم‎ 
.7٠٠١1 من مجلة القضاء الإداري سنة‎ 
2. :عاك أناعء .5ك 340 .2 نأك .ره : «مغلبا) غ05[ علموكل! اء اأنامنانا ك5ععرمعن‎ 
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فالعناصر التقليدية للأشغال العامة هي أن تتم على عقار بقصد تحقيق 
مصلحة عامة ولحساب شخص معنوي عام . ويمكننا اعتبار أن الأشغال 
العامة قد تمت لحساب شخص معنوي عام إذا كان العقار موضوع 
الأشغال العامة مملوكا للشخض العام أو كان مصير العقار الى الشخضص 
العام مآلا كما في الحالة التي يستخدم فيها الملتزم العقارات في تسيير 
المرفق والتي ستؤول الى الإدارة في نهاية الالتزام» غير أن القضاء 
الإداري وفي مرحلة حديثة لم يقف عند هذا الحد بل تحول الى 
الاستغناء عن شرط تمام الأشغال لحساب شخص معنوي عام وذلك في 
حنالة ما إذا كنت الأشغال ابقصة اتطقيق. غرضن-من: أغرائن الترافق 


العامة' . 
والسؤال المطروح أمامنا يتناول كيفية حل الأضرار التي تنشأ عن 
الأشغال العامة . 


-)5210-عتناه8 عل علناتسررمء/) - همتمطعظ] والععيةلا .11 1986 .مغل 1١2‏ .0.8 
.© أككلاة 1 .80211101 عله )-مقع[ اأعموء .354 .2 .1987 .هنآ ع.م4 عءارسولا 
8 ل0نؤءا عل عماععلغم عل غاانعة! - 1963 أقجم 10 .695 1 علارامنا .1962 .عؤل 19 
616 لاناه أذع :5 0116م 13 أرهل لاعذلعء5ة ونا'ل ععقء ذا كفدل عأسء عولا» .288 
؟نا181612 عع613 صن فق غؤ15اأطممم!ز التق عولطقء عنينو 5رماة غغابء1؟ لل كممد 
عا أناا عنامم : الرعناوعوروء عو .«وء ]انام عناةلاهما ع0 عع0011388 نا عنا) أ أكززمء 
عل 51155153 عتانا له للممكعمرم [أ'ناو أو عألطنام اتهلهنا دل عمغفتى عأطققمئ؟ 
.ع اأطنام عع اندعو 
.١‏ د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري ك> مشار اليه ص 7١5‏ وما بعدها . ويشير 
الطماوي الى الحكم الذي تم التحول بمقتضاه في محكمة التنازع 28 .1600 1112211 
7 1 11255 وكذلك يضيف اشتراط مجلس الدولة الفرنسي أن يكون الضرر ماديا 
ودائما أي له صفة الدوام وأن يكون غير عادي . وتجب الاشارة الى أن حكم 
5111 المذكور قد تمت الأشغال العامة فيه لحساب أفراد عاديين ولكن كانت 
تستهدف تسيير مرفق عام يعمل وفقا لقواعد القانون العام وفي ذلك راجع : 

1.42 .أك .ره وموغلن0 غكمز عمدلا اك اأنامنباط وععرمء) 
كذلك أنظر قرار رقم ١74‏ تاريخ 7٠١1/11/١5‏ مجلس شورى الدولة بيروت تقدير 
التعويض عن الاشغال العامة من صلاحية القضاء الاداري مجلة القضاء الاداري العدد 
السنة ٠٠٠6‏ مجلد ١‏ ص 157. 
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ع0 0012113865 تانامم غا(أالطةكموموع7 12 عل صلكمء أمعوواعة:5» 
2 عل ادع ىتصقعءه :5 دع لع 1 أمع10ا1زم15]ناز 1105نا[50 145 رو أ أطلام <ناة 2319 
: عأقهة/اأنا5 00؟3] 

عل 12215 عنال 1اطنام عمدمذيعم 12 عناوكره! عدان أ5ء عمأعمامم ع.آ (1 
5 10712أناءغ يع ”1 0101م ؟اناء22ع15م21152ع 0لا 3 5زنامعع1 ناء 3 عع88]لانان”] 
3 ععتصداءة: عل المعل مع أاوعء عتصناء1؟ 12 روء أطمعع ندمل عناة 35 
15 3 غ50(1 ,للاعمءرمعامء*1 3 )(50 ,دعم ةرمل د5عه عل مم أأدهومن 
عتانلة'! 3 أع صن'| 3 ألهذ5 ععدهكنه”!| عل ععاتهمه غالللاءع[ام 
01 كنات مع جرع تاه ”| عل غ!اتطقكمممدع؟ هآ .امعجمعءرزةل5011 
نالاءلاآنا5 أوء ع0050221328 ع1 51 12161236 ناعز لاء 5ألم عماغ 1958 وانامءعل0 
علا ألة؟ نات 0ل اوء [لأناوذه! كانه كة2) ذعل العتوع تغطعة'! وغررهة 
عل ك5عاعوغء 5ع1 مماع5 عناة0ه) 15 غاناءغ6 »<ء 35م 208 للاعمع رمع اوت :”| 
”1 

ع1 00 ته .ره لامع 060 ققهةد 35م أوع'2 056ملاء عمأء0لءم ع.] (2: 
عل عتاأتقم عا (قء 1اطنام «<تنقكمها عل) مماؤؤععممه عل كقء 0 بألدد 
نان 616ة75مم5ء ع6 أناعم عم عأمدلغعممء عمممدمعم ععفترانن”! 
نال غا([لطة/ا[مكص1"! ع0 ععرعلناوغ5همء مع ,بعرلولل1قطندك عا 
أناعد عا أوء عع د اناه '! عل عتأتقم ع1 ععلأمناممء لخ .ع )لقره أو5ععممء 
نا 116]6م150م نا 3 #كلاهء اوع'ناو5ءه1![ عإاطزودهمم غ058616مدع, 
”ل ععمعاولع عابعءد 15[ عل أهماانادث «أضعمهصمعم عع ف تصحممل» 
نان لعتاعتارء ”0 أهاغ ه50 عل ألرع1تتدلمعمغ0م1 - عتاطنام ععمعاناه 
أ«صمتاء تصافممء عل ععزنا لمسامعلك مسال 
ومن المفترض أن تكون الأشغال العامة مصدر نفع في حد ذاته لا 
مصدر ضرر ندا يدعي على الإدارة اتخاذ تدابير الصيانة العادية 


عع الامة[ -22 .ع © علاء اأء 1128 ك 1127 .2 .اك .مه :وسمهط6 غمع8 .12 1١١‏ 
. 921 .2 1980 ععالامهز 25 عامرمم دا 452 .2 -1964] - .لمق 32 .2 بمليهسط .اطقاط 
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ولذلك اعتبر أساس مسؤولية الادارة عبر الأضرار التي تنشأ من جراء 
الأشغال العامة هو نظرية ' 502221 معناعمامء *ل اناقاغ0 دل عترمغطا 12 . 
أما تعيين الإدارة المسؤولة عن الأشغال العامة فهو يرتبط بمعرفة من 
يتولى الصيانة'. 


.2 املا أؤؤلنة أء 342 .2 .اك .مه : 0660ب غده[ عتروكلا اء اأناميانا وععرمع0 .1 
5 » 1128 .2 : ونام هط) 6ع 
وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر المرجع السابق ص ١7١‏ وما بعدها حيث يرى 
«أن جزءا من نظرية المسؤولية الإدارية عن الأضرار التي. تحدثها الأشغال 
والإنشاءات العامة تحكمه قواعد لا تكاد تفترق في مضمونها عن قواعد نظرية 
الخطأ المرفقي وأن مركز المضرور وكونه منتفعا من الأشغال والإنشاءات العامة 
أو من الغير في مواجهتها أصبح فيصل التفرقة بين نطاق المسؤولية الذي تحكه 
نظرية الخطأ وبين النطاق الذي تحكمه نظرية المسؤولية دون خطأ» ويشير الى 
الأحكام التالية : 
- حكم المجلس في قضية 1201111162 في ”/١٠/؟7‏ في ...)ل 
ديفتسن . 
- حكم المجلس في قضية ]2101064 في 54/٠١/5١‏ في ]لال-اع3 ١9374‏ ص 
78لا 
وكذلك راجع د. يوسف سعد الله : القضاء الإداري ج؟ مسؤولية السلطة العامة؛ 
مشار اليه ص ”2 وما بعدها . 

.3 8/5 2.1119 باك .ره :قنامة© ممع .10 .2 
كذلك أنظر بموضوع الاشغال العامة قرار رقم 5٠7‏ تاريخ ٠٠١7/5/5١‏ مجلس شورى 
الدولة -- بيروت مجلة القضاء الاداري عدد ١!‏ سنة ٠٠٠١©‏ مجلد 7 ص ”5قلا. 

|طة05مم5ع؟ عمزرهكيعم 13 عل مهنغقو ترعاغل ها 

وكذلك راجع في تصنيف شبكة الطرق العامة مجموعة التشريع اللبناني وكذلك راجع 
المرسوم رقم ١7١5‏ الصادر بتاريخ ١175/7/١9‏ والذي يحدد الطرق العامة التابعة 
لوزارة الأشغال العامة وتصنيفها في الجزء الأول من مجموعة التشريع المذكورة القسم 
الأول تحت عنوان أشغال ت ج١‏ م١٠‏ - 77 والمعدل بموجب المرسوم رقم ١747‏ 
تاريخ 73-١1-7١‏ قوانين لبنان مجموعة النصوص. التشريعية والتنظيمية مجلد رقم ٠١‏ 
وزارة الأشغال ص ٠١75‏ . وذلك للتوصل من خلال التصنيف لمعرفة من يتولى صيانة 
الطريق أو الشارع . هل تسأل وزارة الأشغال أم البلدية أم المتعهد ويسأل المتعهد عن 
خطئه وإهماله أو من مخالفته لأحكام دفتر الشروط . وفئات الطرق بحسب المرسوم 
5 المذكور تضف الى طرق أولية - طرق رئيسية - طرق ثانوية وطرق محلية . 
وإن كل طريق لم يدخل في التصنيف المذكور يعتبر طريقا داخليا يدخل في الإطار 
البلدي. 


نكن 


وإن نظرية فقدان تدابير الصيانة العادية لا تنحصر بحوادث الطرق 
فحسب بل تتعداها الى الأضرار الناتجة من استعمال كل منشأ عام دون 
استثناء . وتقام دعوى المسؤولية أمام مجلس شورى الدولة وممارسة 
هذه الدعوى حق لكل شخص له الصفة والمصلحة القانونيتان للمطالبة 
بالتعويض: كالضحية وذويهاء مع العلم بأن التعويض الذي يمكن 
المطالبة به يشمل الأضرار المادية والمعنوية' . 


المبحث الثاني : اختلاف درجات الخطأ المرفقي 

لقد ساهمت أحكام القضاء الإداري في إثارة موضوع مسؤولية 
الإدارة عن أخطاء موظفيها لتشمل الأخطاء التي تقع منهم أثناء الوظيفة 
أو بسببها أو بمناسبتها بقدر ما هي مرتبطة بها وتلتزم الإدارة 
بالتعويض عن كافة الأضرار التي تطال الغير بفعل الموظفين الذين 
يعملون تحت سلطتها ومتى وجدت الصلة بين هذه الأضرار وبين نشاط 
الإدارة - حتى ولو لم ترتكب الإدارة أي خطأء ولقد طبق الاجتهاد 
المصري واللبناني نفس المعايير التي طبقها القضاء الفرنسي بحصر 
تقرير مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظفون 


: راجع أضرار الأشغال العامة في مجلة القضاء الإداري في لبنان - العدد الأول‎ .١ 
. 454/1١/١7 وقرار 3555 تاريخ‎ 45/١7/١7 قرار رقم 077" تاريخ‎ 
. 454/١1/١7 تاريخ‎ 7٠١ وقرار رقم‎ 84/١١/١4 تاريخ‎ >7٠ وقرار رقم‎ 
. 45/١/78 وقرار رقم /اه تاريخ‎ 85/١١/١7 وقرار رقم 55> تاريخ‎ 
وكذلك أنظر في العدد الثاني من مجلة القضاء‎ . 44/1/١5 وقرار رقم 150 تاريخ‎ 
: ١54٠ الإداري في لبنان لعام‎ 
. 26/١1/٠١ تاريخ‎ 5١6 والقرار رقم‎ 85/1/١7 تاريخ‎ ٠١“ القرار رقم‎ 
. 25/١/57 والقرار رقم 585 تاريخ 7 والقرار رقم 7 تاريخ‎ 
. 40/1/١7 تاريخ‎ ٠١4 والقرار رقم‎ ١85/517 والقرار رقم 4 تاريخ‎ 
٠٠١7/5/77 كذلك أنظر قرار رقم 515 تاريخ‎ : 86/1/1١ تاريخ‎ ١١5 والقرار رقم‎ 
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الاشغال العامة- مجلس شورى الدولة-‎ 
. .5٠٠© السنة‎ ١7 بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الإداري م ص 877 العدد‎ 


١ هع‎ 


أثناء الوظيفة أو بسببها والتي ترتكب خارج مكان وزمان الخدمة طالما 
لا تنتفي العلاقة بين مرتكب الخطأ والخدمة . 

فدعاوى التعويض الناتجة عن أعمال الموظفين غير المشروعة 
تندرج تحت إطار مسؤولية الدولة عن أعمالها المادية في نطاق القانون 
العام؛ فلا تخرج عن كونها 'منازعة" يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام 
يدار وفق قواعد القانون العام وأساليبه ويبدو من خلاله وجه السلطة 
العامة ومظهرها طالما هي متعلقة بمنازعة إدارية . إذ يعتبر القضاء 
الإداري صاحب الولاية العامة فيها ويطبق بشأنها قواعد العام 
وضوابطه من حيث المسؤولية وتوافر أركانها والتي تختلف عن القواعد 
المطبقة في القانون المدني وتعقد الأهمية . 

ظروف المرفق وأعبائه وما يتصل به من الواجبات والصعوبات 
وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بين الضرر والمرفق' . لذلك 
فإننا سوف نحاول الإحاطة بهذا الموضوع من خلال أربعة مطالب : 

- المطلب الأول : مراعاة عنصر الزمان الذي وقع فيه الخطأ . 

- المطلب الثاني : مراعاة عنصر المكان الذي وقع فيه الخطأ . 

- المطلب الثالث : مراعاة أعباء المرفق الذي وقع فيه الخطأ . 

- المطلب الرابع : مراعاة طبيعة المرفق الذي وقع فيه الخطأ . 


المطلب الأول : مراعاة عنصر الزمان الذي وقع الخطأ 

إن المنطق الطبيعي للأمورء يقتضي التفريق بين الظروف العادية 
التي يؤدي فيها المرفق خدماته وبين الظروف الاستثنائية كالفتن 
والقلاقل وحدوث الحروب والأوبئة إذ يصعب الإشراف على المرافق 


. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص 719 وما بعدها‎ .١ 


الا 


أثناء هذه الظروف بحيث يتعذر إعمال القواعد العادية التي تراعي 
الظروف العادية ويتعين كما أوردنا أن يكون الخطأ جسيماً' . 

وقد أورد الدكتور سليمان الطماوي إحدى مطالعات مفوض الحكومة 
اانعمه0 - في هذا الصدد : والتي تفيد بأن المرفق في الظروف 
العادية يؤدي خدماته وفقا لقواعد وتقاليد وعادات تتولد من الخبرة 
اليومية» فإذا ما انقلبت هذه القواعد والتقاليد رأسا على عقب نتيجة 
لحدث خارجي كالحربء» فإنه يصبح من المتعذر إن لم يكن من 
المستحيل على المشرفين على إدارة المرفق أن يراعوا تلك القواعد . 
ولهذاء فإن حدث خطأ فإن هذه الظروف التي يمنح فيها المرفق خدماته 
لا تؤدي الى تخفيف المسؤولية فحسب. بل تؤدي الى رفع المسؤولية 
نهائياً «وعاموطره05ة 5ع806]كممعرك وعل» " 

ويلاحجظ أن العبارات الواردة في أحكام مجلس الدولة المتعلقة 
بالرابطة الزمنية بين الخطأ والوظيفة ليست عبارات صريحة ومنها : 
'في الخدمة" و"عند القيام بالخدمة" و"عند ممارسة الوظائف" و'أثناء 
الخدمة" و"خطأ لا تنعدم علاقته بالخدمة" . وكذلك أشار المجلس الى أن 
الحادثة التي ارتكبها الشرطي بسيارته الشخصية» وقد قضى الحكم بأن 


.١‏ د. محسن خليل : المرجع السابق مشار اليه ص ١١١‏ وكذلك راجع د. سامي حامد 
سليمان: المرجع السابق مشار اليه - ص 7١7‏ ويشير الدكتور سامي الى تعريف 
عنصر الزمن من قبل الاستاذ /ا1835 عنا1(0 في مؤلفه ص ٠١١8‏ بأنه : الفترة التي 
نقوم بها الموظف بأداء العمل بين ساعة محددة رسميا وأخرئ. وكذلك عرف الاستلا 
“اناء!82311 عنصر الزمن وهو في معرض تعليقه على حكم مجلس الدولة في 168 
نوفمبر ١977‏ منشور في 1.0.7 رقم ١89147‏ سنة ١178‏ بأنه : «المسافة التي تفصل 
بين مكان العمل الذي يباشر فيه الموظف العام عمله ومكان إقامته» . وكذلك راجع د. 
حاتم لبيب جابر : المرجع السابق ص 555 وما بعدها . 

. د. سليمان محمد الطماوي موحد ...ىن فود امود بو مودي 4 
مجلس الدولة الفرنسي يراعي ظروفا أخرى أخف من هذه التي أشار اليهاء مثلا 
الساعة التي وقع فيها الفعل الضار هل كان ذلك بالليل أم بالنهار؛ وإذا كان بالليل فهل 
في أوله أو في ساعة متأخرة منه؛ ويعتقد الدكتور الطماوي أن مثل هذا التشدد مبالغ 


فيه . 


راق 


الخطأ المرتكب لا علاقة له بالخدمة؛» على الرغم من أن الخطأ ارتكب 
أثناء زمن العمل' . 

فالأخطاء الشخصية والتي تقع في زمن الخدمة وتسببها سيارات 
الإدارة لا تعتبر منبتة الصلة بالمرفق وتستوجب مسؤولية الإدارة دون 
الموظفء وتعتمد نفس الحل الذي تبناه مجلس الدولة في القضايا التالية: 
ع تع وأعطاوء8 اء ع«سواغ12 ,كناع841 والذي قضى بأن الحادث الذي 
تسببت فيه سيارة سلمت لسائقها للقيام بمهمة مرفقية» وقد توسع بعدها 
القضاء فقبل مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية التي ترتكب في 
زمن الخدمة بسبب استخدام السيارات الإدارية لأغراض شخصية أثناء 
قيامهم بمهمة مرفقية فطور مجلس الدولة أحكامه في ضية #ناء110/! 
فاستخدم لأول مرة عبارة الحادثة التي لا تنفصل عن كل علاقة مع 
الخدمة وقضى بمسؤولية الإدارة عن الحوادث التي تسبيبها السيارات 
الإدارية ولكنها اعتبرت امتدادا لزمن الخدمة وكذلك تطور القضاء في 
حكم "عااءدمة.]" حيث سمح للمرفق بمقاضاة الموظف عن الأضرار 
التي يسببها' . 


.١‏ د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص 5٠١‏ وما بعدها وفيه إشارة 
لحكم مجلس الدولة الفرنسي في ١977/١١/5‏ في قضية 
: ع تاناخ ععمةنز0ثلغرم عا 5ع3ة الاؤقة' 0 عأمع 0م000 .0 5ع زلممة معل عر اواولا 
منشور في 1.0.2 سنة ١9178‏ رقم 17075 . كما يؤكد الدكتور سامي على عنصر 
"الأداة" وأهميتها حيث يرى مع غيره من المؤلفين أن الوسيلة أو الأداة يمكن أن تحل محل 
عنصري الزمان والمكان إذا كان استخدام الأداة يدل على خطأ مرفقي ينم على سوء 
تنظيم للمرفق» ومن قبل كانت الأهمية تعطى لعنصري الزمان والمكان ولو لم يتصل 
الخطأ بعمل الموظف طالما أن هذا الخطأ حدث في وقت يفترض فيه أن الموظف يكرس 
. د. أحمد يسري : المرجع السابق مشار اليه ص 51١‏ وما بعدها وكذلك راجع ص 
57 ومابعدها. 
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المطلب الثاني : مراعاة عنصر المكان الذي وقع فيه الخطأ 

وفوخذ يمن الأعتبار. هنا بالإضافة الى ظرف الزمان طرف 
المكان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته؛ والذي يلعب دورا مهما في تقدير 
درجة الخطأ التي تنهض مسؤولية المرفق؛ فأخطاء المرافق التي تؤدي 
خدماتها في المدن مثلاً تختلف بالنسبة للمرافق التي تتواجد في القرن 
والمناطق النائية البعيدة عن العمران») حيث تواجه تلك المرافق 
صعوبات كثيرة أثناء تأديتها لخدماتها ولذلك يتشدد مجلس الدولة في 
درجة الخطأ المقررة لمسؤولية تلك المرافق الأخيرة' ٠‏ والسؤال 
المطروح هل يعتبر عنصر المكان شرطأ كافيا وضرورياً لمساعلة 
الإدارة عن الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف في مكان الخدمة؛ 
لذلك تبدو أهمية هذا العنصر كبيرة في تحديد المكان الذي تؤدى فيه 
الخدمة» وتحديد الوصف القانوني للخطأ المرتكب ومدى صلته بالمرفق 
وما اذا كان منبت الصلة به أو غير منبت الصلة . 

إلا أن الرأي الراجح يفيد بأن الرابطة المكانية بين الخطأ الشخصي 
والخدمة ليست لها صفة القطعية كدليل على ارتباط الخطأ بالخدمة؛ فإذا 
كانت الصلة بالخدمة موجودة فلا يهم أن يقع الحادث داخل المرفق أو 
خارجه . والواقع أن عنصر المكان ليس عنصراً كافياً في تحديد حالة 
الخدمة كما أنه لا يعطي دلالة قاطعة وواضحة على صلة الخطأ 
المرتكب بالمرفق . إذ أنه من الصعب إيجاد رابطة بين الخطأ المرتكب 
وطبيعة الخدمة؛ فقد قضت الأحكام بمسؤولية الإدارة عن الأخطاء 
الشخصية التي ترتكب رغم انفصام الرابطة المكائية' . 


.١‏ د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : المرجع السابق مشار أليه ص . وكذلك راجع د. 
حاتم لبيب جبر : المرجع السابق ص 557 وما بعدها . 

؟. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق؛ مشار اليه ص 7١5‏ وفيه يورد الدكتور 
سامي حكم 10111313 في ١9‏ أيار سنة 1977 المتعلقة بالمسؤولية عن حادث سيارة 
عن الطريق المحدد له أي مكان العمل . وقد قضى المجلس رغم ذلك بمسؤولية 
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وإن الرأي في مجلس الدولة الفرنسي استقر قر على أن الخطأ المرتكب 
داخل مكان الخدمة ليس بالضرورة أبداً أن يرتبط بصلة مع الخدمة . 
فلو أن:شخصا دخل متب لعد الحبباط مطاليا لياه بدين شخصي وأدت 
هذه المطالبة الى شجار بينهم أطلق على أثره الضابط عيارا ناويا 
ووو اي ا عور اي بمو ويم 
قد وقع في 'مقر عمل" هذا الضابط وفي 'زمن الخدمة" وبواسطة "الأداة" 
أو الوسيلة التي تسلمها من مرفق الخدمة التي يعمل بها . إلا أن الصلة 
متعمة بية العافت والقتمة قااسيرة إذا بالضلة يوم الغقمة: واتخمطتاً 
الشخصي ولا يمكن القول أن عنصر المكان هو في جميع الأحوال دلالة 
قاطعة على ارتباط الخطأ بالخدمة . 


المطلب الثالث : مراعاة أعباء المرفق الذي وقع منه الخطأ 

«لا جدال أن جسامة الواجبات الملقاة على عاتق المرفق وما لديه من 
وسائل وإمكانيات لمواجهتها له اعتبار في تقدير درجة الخطأ التي 
ترتكبها هذه المرافقء فكلما كانت أعباء المرفق جسيمة ووسائله قليلة 
لمواجهة هذه الأعباء فإنه يتطلب درجة كبيرة من الخطأ تتناسب وهذه 
الأعباء»' . 


الإدارة عن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه الموظفٌ لأنه تم أثناء الخدمة؛ بينما نجد 
أحكاما أخرى تقرر عدم مسؤولية الإدارة عن أخطاء ترتكب داخل المرفق ويحكم 
المجلس فيها بأنها أخطاء شخصية بحتة لا علاقة لها بالوظيفة . 

.١‏ د. محسن خليل : المرجع السابق؛ مشار اليه ص 557 - 597 وكذلك أنظر د. 
ابراهيم عبد العزيز شيحا : المرجع المشار اليه ص 7 . ويضيف الدكتور أبراهيم 
أن مجلس الشورى اللبناني قد أعلن ذلك في قرار رقم 485 تاريخ غم 1177/1/6 رقم 
الدعوى ١7١‏ - لاه - المجموعة الإدارية - السنة الثامئة ص 45 . وأنه يتعين عدم 
مسؤولية الإدارة إذا فعل رجال الدرك 'كل ما في طاقتهم لمنع المظاهرة وملافاة 
الحوادث والأضرار التي قد تنجم عنها" كما أعلن أنه يتعين ضرورة التمييز بين ما 
كان في استطاعة الدولة عمله لتجنب المواطنين الحوادث وأضرارها وبين ما ليس في 
وسعها بما لديها من إمكانيات القيام به للحؤول دون وقوعها . فإذا واجهت الظرف 
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فالموارد والوسائل القليلة للمرفق لا تقوم بالأعباء الجسيمة التي 
تفرض عليه . لذلك كان مجلس الدولة الفرنسي يتطلب درجة كبيرة من 
الأخطاء لتتناسب مع هذه الأعباء' لأن مسؤولية الدولة في حوادث القمع 


بجميع إمكانياتها فلا تسأل عندئذ عما يقع من حوادث وأضرارء إذ يستحيل عليها في 
.١‏ د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري ك7 مشار اليه ص ١١5‏ وما بعدها . حيث 
يضيف الدكتور الطماوي بأن مفوض الحكومة قد ردد هذه الاعتبارات فيما يتعلق 
بمسؤولية الإدارة عن الإهمال في صيانة المنشآت العامة!'! ومسؤوليتها عن الحوادث 
قاجبة عن فس لامر 
-١‏ مسؤولة الإدارة عن الإهمال في صيانة المنشآت العامة : وأوضح ذلك مجلس 
الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في ٠١‏ آذار ١97‏ في قضية "01228100" 
والذي تنحصر وقائعه في أن شجرة مغروسة سقطت على سيارة خاصة وجرحت 
بعض ركابهاء فتقدموا بطلب التعويض لإهمال الإدارة في صيانة الأشجار العامة 
يقول مفوض الحكومة في هذا الصدد : أن سلطة القاضي في تقدير درجة الصيانة 
التي يجب على الإدارة أن تتعهد بها الأشغال العامة واسعة الى حد كبير . فله أن 
يقدر الصعوبات الى حد كبير آلتي تعانيها الإدارة لكي تواجه جمع الأخطاء 
المنسوبة إليها وأن يراعى ما لديها من وسائل... ودرجة نقص تلك الوسائل عن 
تلك التي كانت تؤدي الى أداء المهمة على أتمّ وجه؛ ويجب فوق ذلك بحث طبيعة 
المرفق وعدد المستفيدين منه: فإذا كان الأمر يتعلق بشجرة ضخمة سخمة تقوم في قلب 
الريف ويرجع سبب سقوطها الى عيب داخلي في مكان من جذعها يقع على ارتفاع 
خمسة امتار ونصف من سطح الأرضء فإن الادعاء بأن الإدارة الملزمة بالإشراف 
على صيانة الطريق العام قد أهملت في أداء واجبها إذا لم تفحص هذه الشجرة 
يكون بمثابة تحميلها بعبء ثقيل والتزامات في غاية الصرامة لا يسمح بها ما بين 
يديها من وسائل لأداء واجبها . 
"- وكرر ذات المعنى في مسؤولة الدولة عن حوادث قمع المظاهرات في قضية 
16© في ١‏ أذار ١170‏ وتتلخص وقائعها في أن أحد المضبربين قبض عليه 
البوليس وأودعه في إحدى الثكنات؛ وهناك اعتدى عليه بالضرب مما أدى الى 
إصابته بجروح: فتقدم بطلب التعويض فاستعرض المفوض رجال الأمن وهم 
يؤدون واجبهم وأوضح أنه ليس من المصلحة في شيء أن تؤدي كثرة الأحكام 
الصادرة ضدهم الى عرقلة جهودهم في هذا السبيل ولكنه فرق بين حالتين : حالة 
ما إذا كان المصاب قد خرج مختاراً ليتظاهر وليخل بالأمن وهنا يجب أن يتشدد 
القضاء في تقدير الخطأ الذي سيؤدي الى مسؤولية الإدارة . والحالة الثانية : أن 
يتولى البوليس القبض على بعض المتظاهرين ويودعهم مراكز البوليس «قمنذ أن 
يعبر المقبوض عليه عتبة المركز فله الحق في أن يعتبر نفسه في حماية تامة من 
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والتظاهرات تقوم على الخطأ الفادح وأن الخطأ لعادي في الظروف 
المذكورة لا يصح أن يكون سندا لأية مسؤولية بالنظر لعوامل المفاجأة 
والمباغتة التي ترافق هذه الحوادث' . وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي 
في قضائه بهذه التوجيهات التي تنحصر في تقدير جسامة الواجبات 
الملقاة على عاتق المرفق وما لديه من وسائل وإمكانيات فعلية 
لمواجهتها" . 
المطلب الرابع : مراعاة طبيعة المرفق الذي وقع منه الخطأ 

إن طبيعة المرافق "غير العادية" تستلزم التشدد في تحديد درجة 
الخطأ كمرفق البوليس مثلاً والذي يهدف الى حماية الأمنء والسكينة: 
والصحة العامة . فلطبيعة المرفق أهمية كبرى في تحديد درجة الخطأ 
المولد للمسؤولية» لذلك فإن بعض المرافق ونظرا لما لها من أهمية 
تحاط بشيء من الرعاية» فيتطلب في الخطأ المنسوب اليها أن يكون 


كل اعتداء عليه مهما كانت خطورة الأعمال المنسوبة اليه وأنه لا يحق لأحد إطلاقا 
أن يرتكب ضده أعمالا انتقامية من النوع الذي تعرض له» . 

.١‏ د. محسن خليل : المرجع السابق مشار اليه ص ١١١‏ وما بعدها ويورد الدكتور 
المجموعة الإدارية السنة الخامسة ص /ا7١‏ . 

. د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري ك5 مشار اليه ص 1١‏ ويضيف الدكتور 
الطماوي بأن مجلس الدولة رفض أن يحكم بمسؤولية الإدارة لأنها لم ترفع من 
الطريق العام وعاء خشبيا وضعه مجهول في وسط الطريق ليلا مما أدى الى أن 
يصطدم به راكب دراجة فيصاب بجروح إذا أثبت أن الحادث وقع إثر وضع هذا 
الوعاء مباشرة وكان ذلك ليلا وثبت أن المشرف على الطريق كان عليه أن يراعي 
بضعة كيلومترات : حكم مجلس الدولة صادر في ١517/54/١‏ في قضية 501031 
المجموعة ص ١17‏ . وطبقت نفس الفكرة فيما يتعلق بصيانة طرق الملاحة البحرية. 
فرفض الحكم لمسؤولية الإدارة عن حادث غرق إحدى السفن نتيجة لإلقاء مجهول 
لجسم صلب في إحدى القنوات إذا ثبت أن حادث الغرق قد وقع عقب إلقاء هذا الجسم 
بقليل حيث لم يكن لدى المشرفين على القناة الوقت الكافي لاكتشاف الحادث كما أنه لم 
يكن في ذلك ما يستدعي انتباهها . وليس من المعقول إلزامهم بالكشف على قاع القناة 
باستمرار (حكم مجلس الدولة الصادر في ١177/1/١‏ في قضية 1051 المجموعة 
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فنك 


جسيماً أو على درجة ظاهرة وواضحة من الجسامة والخطورة أو حتى 
من السامة الاستثنائية' . 


وقد تناول مفوض الحكومة 1110766 هذه الأسباب في معرض تعليقه 
على قضية 1466© والتشديد على وجود الخطأ الجسيم في مرفق الضبط 
ومكافحة الحريق : «لكي تؤدي قوات الشرطة مهمتها في حفظ النظام 
في الشارع لا يجوز أن ترى عملها مهددا دائما بتعقيدات قضائية»' . 

أما مجلس الشورى اللبناني فلقد حتم في حالة الظروف الاستثنائية 
ضرورة تحقق الخطأ الجسيم من ناحية الإدارة حتى يمكن تقرير 
مسؤوليتها إذ يتعين التمييز بين الخطأ العادي الذي لا تسأل عنه الإدارة 
في حالة الظروف الاستثنائية وحالة الخطأ الجسيم أي الفادح الذي 
يلزمها وحده بالمسؤولية . والخطأ الجسيم هنا في قضاء مجلس الشورى 
اللبناني» هو الذي ينشأ عن عدم استعمال الدولة إمكانياتها التي كان في 
استطاعتها استخدامها لتفادي الحادث أو أضراره' . 


.١‏ د. محسن خليل : المرجع السابق مشار اليه ص 117 . وعدد الدكتور محسن بعض 
المرافق من هذا النوع بالإضافة الى مرفق البوليس . فذكر المرافق الصحية ومرفق 
تحصيل الضرائب ومرفق مكافحة الحريق والمرافق المنوط بها حماية أو مراقبة 
بعض الأشخاص الخطرين . 

". د. أحمد يسري : المرجع السابق مشار اليه ص 87 وفيه يشير الى حكم 0161" 

4 -1925 .8.10,2 - 1925 ونقم 13 .8.ن 

.5 عع ونومصخم .1953 [أأنال 17 .0.4 

.9 ع1 لاسا ,1980 ./ن) 13 .6.8 

3 1.6.2[ : 664 عع 11 .الامطوئة4! - واعة2 عل ع[ازلا - 1972 .ب6عه 20 .6.5 

يتضح لنا من خلال هذه القضية أن مجلس الدولة الفرنسي كان يأخذ في اعتباراته 

مسؤولية الإدارة عن كل خطأ ممكن تجنبه بالحرص العاديء وعدم مسوؤليتها إذا كان 

لا يمكن تجنبه بالحرص العادي "7011781 271761167" ويتأكد لنا أن مرفق البوليس 
هو من أكثر المرافق التي تؤخذ فيه هذه الاعتبارات . 

“. د. محسن خليل : المرجع السابق؛ مشار اليه ص ١١١‏ وكذلك ص ١47‏ حتى ص 
7 . حيث أورد الدكتور خليل اتجاه مجلس الشورى اللبناني بالنسبة لأساس 
المسؤولية في ظل الظروف الاستثنائية والذي يظهر منه أن المجلس اللبناني يقيم 


ونلا 


فمهمة مرفق البوليس شاقة ودقيقة في نفس الوقت وتستلزم جهودا 
كبيرة ووسائل فعالة . لذا يجب أن تقدر الأخطاء المنسوبة اليه بحذر' . 


المسؤولية هنا على أساس الخطأ لا على أساس المخاطر أي تحمل التبعة كمجلس 
الدولة الفرنسي ثم لا يكتفي بالخطأ العادي بل يشترط الخطأ الجسيم وكذلك قرر 
المجلس اللبناني الخطأ الجسيم في حوادث التظاهرات وذلك عند قيام رجال قوى 
الأمن بتفرقة المتظاهرين . 

١‏ د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري ك؟ مشار اليه ص ١7١‏ ويضيف الدكتور 
الطماوي بأن التطبيقات الواردة على مرفق البوليس قد تعددت على الشكل التالي : 

. التجاء البوليس الى القسوى في معاملة الجماهير . 

. رفض البوليس المعاونة في تنفيذ حكم . 

. مدى مسؤولية سلطة البوليس في حال امتناعها عن التدخل . 

. الخطأ نتيجة لتقصير البوليس في القيام بواجيه . 


سد » ©>- حم © 
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الفصل الرابع 
دور الخطأ الشخصي فى تحديد المسؤولية 


من المعروف أن أحكام مجلس الدولة الفرنسي على عكس القواعد 
المدنية لا تكتفي بأن ينطوي تصرف الإدارة على خطأ ما لتحكم 
بمسؤوليتهاء إنما تشترط أن يكون الخطأ على درجة ملموسة من 
الجسامة 852:16 6:13(26ه 0*0 لذلك ينبغي فحص كل حالة على حدة 
لتقرير ما إذا كان الخطأ المدعى بقيامه يبرر مسؤولية الإدارة أم لا 
بعكس القاعدة المدنية التي تضع معيارا تجرد ليقلين :عليه الخطأ 
المدعى بقيامه” : 

ولقد اعتنق مجلس الدولة الفرنسي في الفترة الممتدة من الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين مبدأ عدم الجمع بين 
مسؤولية الموظف عن خطئه الشخصي وبين مسؤولية الإدارة عن 
خطئها المرفقي . أي اعتمد قاعدة عدم الجمع بين مسؤولية الموظف 


.١‏ د. سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ك” مشار اليه ص ١5١‏ . ويضيف 
الدكتور طماوي في نفس المرجع ص ١١75‏ أن اتجاه القضاء الفرنسي هو التوسع في 
صور الخطأ المرفقي ليمكننا القول أن الخطأ المرفقي هو كل ما لا يعتبر خطأ 
شخصيا ويورد تعليق العميد "80573150" على أحد أحكام مجلس الدولة . «لن كل 
وطق كد أذز. واجية ون مين ونبوق حملن ديد ومع 5 ادوقع الضلاف.. 
وأن المرفق نفسه هو الذي أخطأ فهو المسؤول؛ لأنه كان منظما على كل شيء؛ لا 
يمكن تحديده على وجه الدقة» : ويعتقد الدكتور الطماوي أن الخطأ المرفقي يحدث 
عند مخالفة المرفق للقواعد الداخلية التي سنها المرفق لنفسه وكذلك الأمر عند مخالفة 
القواعد الخارجية للمرفق والتي سنها المشرع ليلتزم المرفق بها . وفي نفس المعنى 
أنظر د. حاتم لبيب جبر : الخطأ المرفقي : مشار اليه ص 7717 وما بعدها وفيه 
إشارة الى رأي الفقيه "1656" في أنه يكفي أن يرتكب الخطأ أثناء تأدية الوظيفة لكي 
تسأل عنه الإدارة في جميع الأحوال. كما كان من رأيه أيضا أن التفرقة بين الخطأ 
الشخصي والخطأ المرفقي لا تفيد إلا في مجال تحديد مسؤولية الموظف وحدها . ثم 
يعلق الدكتور حاتم لبيب جبر على آراء الفقيه 1626 قائلا : كونها تيسر للمضرور 
حصوله على التعويض . ومن هنا بدأ التطور والتحول التدريجي منذ أوائل هذا القرن 
من قاعدة عدم الجمع الى قاعدة الجمع . 


"١ وه‎ 


ومسؤولية الإدارة ففصل بين الخطأ الشخصي والذي ينعقد فيه 
الاختصاص للمحاكم القضائية وبين الخطأ المرفقي الذي تلتزم الإدارة 
بالتعويض عنه' وينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحاكم الإدارية' . 


المبحث الأول :ضوابط المسؤواية 
وات مرفي تتغوراً غير لاب من لمدبراشض بوادكه ينلد ب 
الإقرار بأن الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يصدر عن موظف وبه 
تتحقق مسؤوليته الشخصية أمام المحاكم العادية وأن الخطأ المرفقي هو 
ذلك الخطأ الموضوعي والذي تتحقق تتحقة به مسؤولية المرفق الأصلبة 
وينعقد الاختقتصاص للقضاء الإداري فننسبه الو المرفق ونطلق عليه 
اسمه” . وقد أدى هذا الاختلاف الى اعتماد مجلس الدولة الفرئسي على 
.١‏ د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق؛ مشار اليه ص 77 وما بعدها . 
عتمي اعيوطويضة يوي اعبو خب يجتو نولسيم ع 
الفعل الخاطئ لا يمكن أن تكون له طبيعتان في وقت واحد فمسؤولية الإدارة لا تثور 
الا اذا كان الفعل منسوبا الى المرفق العام وبالتالي لا تسأل الإدارة إذا كان فعل 
الموظف منبت الصلة بالمرفق لأن أساس مسؤولية الإدارة هو ضمان مخاطر المرفق 
انتقد بشدة مبدأ عدم الجمع ومن ثم دعا الى فكرة الجمع لاتفاق هذه الأخيرة مع فكرة 
العدالة وطلب الفقيه 1656 توفر ثلاثة شروط لحصول المضرور على حقه في 
التعويض واعتبرها كافية وضرورية . 
.١‏ يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين فعل الموظف أثناء تأدية وظيفته والضرر 
الذي أصابه . 
؟. وجوب كون الضرر خاصاً يتخطى بأهميته أو بطبيعته الضرر العادي الذي يجب 
على الأفراد تحمله مقابل الحياة في المجتمع . 
". وجوب كون الضرر لا مبرر له كمخالفته لقانون العقوبات أو ارتكابه خطأ 
ورجوعه لقوة قاهرة أو حالة قدرية . 
؟. د. محسن خليل : المرجع السابق مشار اليه ص 7578 وما بعدها . 
وكذلك راجع د. يوسف سعد الله الخوري - القضاء الإداري ج"»؛ مسؤولية السلطة 
العامة مشار اليه ص 7 ومابعدها. 
"' د. ابراهيم عبد العزيز شيحا : المرجع السابق» مشار اليه ص ١7‏ . 


انرا 


مبدأ الفصل التام بينهما في أول الأمر معلناً مسؤولية الإدارة عن الخطأ 
المرفقي دون الشخصي والذي لا تسأل عنه الإدارة' . إلا أن هناك 
بعض الاعتبارات ساعدت على التخلص من قاعدة عدم الجمع بين 
المسؤوليتين وأهمها : 

-١‏ غموض معيار التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي؛ 
وعدم وجود معيار دقيق وقاطع للتفرقة بينهماء لأن الفرق بين الخطأ 
الشخصي والخطأ المرفقي هو مسألة درجة على أن التبزين.المنطقي 
لهذا الفرق هو محل خلاف في التقدير يؤدي الى تغيير تام في القواعد 
القانونية التي يخضع لها كل من الخطأين . 

-١‏ يترتب على تطبيق قاعدة عدم الجمع بين الخطأين تمتع الخطأ 
الأقل خطورة بحماية أكبر من الخطأ الأشد خطورة ومن نتائج ذلك 
حصول المضرور على التعويض في الحالات التي تتحملها الدولة بينما 
يتعذر الحصول عليه في الحالات التي يتحملها الموظف بسبب خطئه 
الشخصي إذ غالبا ما يكون الموظف معسرا . 

'- يقوم هذا المبدأ على تصور غير واقعي لأنه يفترض أن يكون 
وح جاده عع ل ع بوي الضرر الى 
عدة أخطاء شخصية ومرفقية ساهمت في إحداثه؛ | و الى فعل واحد 
يجمع بين صفات الخطأين معا' . 


١‏ د. محسن خليل : المرجع السابق؛ مشار اليه ص 578 وما بعدها ومما تجب الإشارة 
اليه أن هناك حلان : حل سلبي؛ وحل إيجابي : 
-١‏ الحل السلبي :"ويتمق في أن .ميدا حدم التممع:يظين فقول ونة وكأنه لاز 
منطقا ولكنه يؤدي الى ظلامة المتضرر الذي يسعى لوجود شخص مليء وهو الإدارة 
التي يمكنها تأمين التعويض عليه . 
- الحل الإيجابي : ويتمثل بمبدأ الجمع الكامل ويقوم على إعطاء المتضرر الحق 
بملاحقة الإدارة على اعتبار أنها تؤمن آليا مسؤولية الموظف. ولكن عدم القتصاص 
الواقعي من الموظف يشجعه على الإهمال . 
ومن هنا كان الاتجاه نحو مبدأ الجمع لعدة اعتبارات سوف نبينها فيما بعد . 

”. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق» مشار اليه ص 7/7 وما بعدها . وكذلك 
راجع د. حاتم لبيب جبر في الخطأ المرفقي ص 778 وما بعدها ويعلق على قرار 


/أاه 1 


وانطلاقاً من هذه الاعتبارات بدا التحول التدريجي من قاعدة عدم 
الجمع بين مسؤولية الإدارة ومسؤولية الموظف الشخصية الى قاعدة 
الجمع . 

لقد كان مجلس الدولة الفرنسي يعتبر الإدارة مسؤولة فقط عن خطأ 
الخدمة مما يدعو المتضرر الى مطالبة الإدارة بالتعويض أمام القضاء 
الإداري ويطالب به أيضا القضاء العدلي بوجه الموظف عند خطئه 
الشخصي . وقد أدت هذه النتيجة الى الجمع بين مسؤوليتين وليس بين 
خطأين . وهذا الجمع بين المسؤوليتين ليس سوى نتيجة لازدواجية 
القضاء الإداري والعادي؛ وللمتضرر حق الادعاء أمام السلطتين 
القضائيتين على أن لا يعنى ذلك حصوله على عدة تعويضات عن نفس 
الخبوو - 07 

وقد لعب حكم اعنداعمة دورا كبيرا في إقرار مبدأ الجمع بين 
المسؤوليتين (137 .3 .1911 5 .1410 ع26 .1911 وتيخ" 3 .8.©) 
وخلاصته أن السيد ؛ءداعه8 دخل الساعة الثامنة والنصف مساءً في ١١‏ 
كانون الثاني ١1١04‏ الى مكتب البريد -- شارع بنات كلفير لقبض حوالة 
- ولما أراد الخروج كان الباب المخصص عادة لمرور الجمهور وجده 
مغلقا فعبر بناء على توجيه أحد العاملين» الأماكن المخصصة للعاملين 
ليصل الى مخرج آخر . وإذ وجد موظفان كانا يقومان بتصنيف القيم 

انجيه 4عناع81 الشهير : «والواقع أنه إذا كانت توجد قضايا عديدة سابقة على قضية 

#ناع:ة. كان من الممكن أن تفع بشأنها دعويان إحداهما على الإدارة عن الخطأ 

المرفقي والثاني على الموظف عن الخطأ الشخصي إلا أن حكم مجلس الدولة في هذه 

القضية هو أول حكم قبل صراحة فكرة الجمع بين مسؤولية الإدارية عن خطأ مرفقي 

ومسؤولية الموظف عن خطأ شخصي عن حادث واحد» . ويشير د. حاتم لبيب جبر 

الى الأحكام التالية : 

- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية "1030100 1010171" في ١574/14/58‏ . 

- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية "]ع<نا(آ1 120" في 151757/1/77 . 

- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية *]ء1!أداطط.!" في 1919/١١/١5‏ . 

- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية '167265/ع8” في ١147/7/١9‏ . 

- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية "6176/” في 4 . 


7١ مه‎ 


البريدية» وأنه دون شك لا يغادر المكان بسرعة كافيةء وقد اعتقدا أنه 
أحد الأشقياء فدفعا به الى الطريق بقسوة شديدة حتى أن ساقه انكسرت . 
وقد أجاب وزير البرق والبريد على مطالبته بالتعويض أمام مجلس 
شورى الدولة بأنه إذا كان الموظفان المدانان بأعمال القسوة الواقعة 
على السيد )ءناع40. أصبحا مسؤولين خسوا أمامه فلا يجوز تحميل 
الدولة نتائج خطئهماء وكان الفقه في ذلك الحين يرى في غياب حكم من 
مجلس الدولة «أن مسؤولية الإدارة ومسؤولية العامل لا تجتمعان» . 
فهما ليسا فقط غير مسؤولين بالتضامن ولكنهما لا يكونان مسؤولين في 
نفس الوقت وبسبب نفس الفعل . وقد أتى حكم ©ناع62. بأول عدول 
على استحياء هذا المبدأ ولكنه فتح الطريق أمام أحكام أخرى' . 

وقد علق العميد داه6:اة11 على هذا القرار فاعتبره خروجا على 
المبادئ: الدمنتورية ٠‏ أوتمتى ألا تهمل: الإدارة نهاتياً قاعذة ملاحقة 
الموظفين شخصيا أمام المحاكم العدلية» لأن إمكانية المسؤولية المالية 
للشخص الموظف لا تزال حتى الآن أفضل وسيلة وجدت للحيلولة دون 
تجاوزات الموظفين وأن هذا الاجتهاد يكرس انتضصارا مؤسفا للنظام 
الإداري على النظام الدستوري . 

وفي الواقع يقر مجلس الدولة أنه إذا كان السبب المباشر والمادي 
للحادث كان هو الخطأ الشخصي للعاملين» فهذا الخطأ لم يكن ليصبح 
ممكنا إلا .بخطأ المرقق .:فقد أغلق المكتفٍ.قبل الوقت المعتادء.وقيق أن 


7 أحمد يسري : أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي : مشار اليه ص كيل 
وما بعدها . وقد أورد الدكتور احمد يسري مثالا على الفقه المذكور العميد 4ا610با12] 
في القضاء الإداري من سنة ١847‏ ولغاية ١3175‏ ج١‏ ص 57١‏ . أما الأحكام التي 
فتح حكم *إعناعتث" الطريق أمامها هو حكم 1918 .ادال 26 .].© عأ ترمهندمع.] 
وغيرها من الأحكام . 

"”. موريس نخلة : مسؤولية السلطة العامة؛ المرجع السابق؛ مشار اليه ص 17 رقم 4. 
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ينهي السيد إعداعد أعماله ويكفي هذا من المرفق لجعل الإدارة 
مسؤولة عن الضرر' . 

وقد وسع الوعي بواجبات الدولة نطاق مسؤوليتها الى مدى أبعد من 
القانون المدني وبالتأكيد كان أحد السبل الأكثر أهمية في هذا التطور 
التقدم في إقرار مسؤولية الدولة في حالة خطأ عاملها الشخصي المتميز 
عن خطأ المرفق: وحكم 1.67300165 الصادر بناء على تقرير مفوض 
الحكومة !8 1.608 هو أحد المعالم الرئيسية في هذا التطور وفيه 
تبنى مجلس شورى الدولة مبدأ الجمع بصورة نهائية' . ومع ذلك فقد 
استمر مجلس الدولة بعد حكم 1.671700167 في تفضيل أن يستند في 
استخلاص المسؤولية الإدارية بمناسبة خطأ شخصي الى الوجود 
المتعاصر لفعلين منفصلين : فعل المرفق والفعل الشخصي . كما فعل 


.١‏ د. أحمد يسري : المرجع السابق» مشار اليه ص ١١5‏ وما بعدها حيث يضيف 
الدكتور يسري : إنه في هذه الظروف - فإن الحادث الذي كان الطاعن ضحيته نتيجة 
طرده بوحشية من هذا الجزء من المكتب يجب نسبته - أيا ما كانت المسؤولية 
الشخصية التي يتحملها العاملون الذين قاموا بالطرد الى سوء تشغيل المرفق العام ثم 
يضيف أيضا أنه في واقعة )عناع81 يحتفظ خطأ المرفق على الأقل باستقلاله بالنسبة 
الى الخطأ الشخصي فالضرر يرجع الى واقعتين منفصلتين إحداهما تكون خطأ 
المرفق والأخرى خطأ شخصيا. وسيقتصر القضاء عاجلا على الاكتفاء بتعليق خطأ 
المرفق على مجرد القصور قي الرقابة الذي سمح بالخطأ الشخصيء فالخطأ الشخصي 
للعامل يؤدي الى افتراض التشغيل المعيب للمرفق... ومنذ ذلك الحين أصبح الطريق 
مفتوحا امام حكم 1.67717102161 وأمام تقرير مفوض الحكومة 811053 الذي لم يأخذ 
القضاء ببعض اقتراحاته الا متأخرا . وخاصة في أحكام #نا71106 في 
44 ول:811:3 في ١104/٠١/١‏ التي تقرر قيام مسؤولية الإدارة بمجرد 
أن يكون الخطأ الشخصي غير محروم من أية صلة بالمرفق . وكذلك راجع د. حاتم 
لبيب جبر : المرجع السابق ص 7588 حيث يؤيد الرأي الذي يقرر أن ثمة خطأ 
شخصي وخطأ مرفقي ساهما في إحداث الضرر وبالتالي فهو يرى أننا أمام حالة جمع 
بين مسؤوليتين عن فعل واحد. 

”. حبيب فارس نمور : الأخطاء والمخاطر في القانون الإداري» مشار اليه ص 20 


000 


في حكم اعداعم8. - أكثر من الاستناد الى وجود فعل واحد يرجع في 
نفس الوقت الى العامل والى المرفق' . 

لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى إمكانية الجمع بين المسؤوليتين 
واعتبر ذلك نتيجة منطقية ومعقولة ومتناسبة مع المبادئ الأساسية التي 
تقوم عليها فكرة الخطأ المرفقي كما صاغها مجلس الدولة الفرنسي . إلا 
أنه لا يجب التمييز بين حالتين من الجمع لا بد من إيرادهما . 

الحالة الأولى : حالة الجمع الناتج عن تعدد الأخطاء أو مساهمة 
خطأين في إحداث الضرر والتي طبقها مجلس الدولة في حكم )ءناع:ة 
الذي أوردناه سابقا . 

الحالة الثانية : حالة الخطأ الواحد وذلك عندما ينتج الفعل الضار عن 
خطأ شخصي ارتكبه الموظف غير مصحوب بخطأ مرفقي ساهم معه 


ا أحمد يسري : المرجع السابق ص ١١١‏ ويورد الدكتور يسري بعض التطبيقات 
على ما ورد ؛ 

0 .عع أمععننآ عريه”ا 1936 ./امقز 22 .0.8 

,26] عع ]] .لممتمأاذ عصوط 1943 أقن .0.8 
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أعكقةطإن2 عنراا اء غعياه] ررك 29 .1964 .لة أمدااعق8 

هذه الأمثلة تبين أن مجلس الدولة يقبل الآن بتوسع دعاوي المسؤولية ضد السلطة العامة 

في حالة تعاصر الأخطاء دون النظر الى جسامة الخطأ الشنخصي ومع تجنب إظهار تشدد 

قوي في تطلب رابطة السببية بين خطأ المرفق والضرر . فقضاء اعناع88, حي إذا دائما 

واستعمال مبادئه لا زال مستمرا بالتوازي مع النظريات الأكثر جراءة والتي ليس لها 

حاليا الا قيمة احتياطية عبر عنها حكما 1601170161 و؟نا841 فتعاصر وجود فعلين 

منفصلين مصدرا لضرر واحد يمكن أن يكون أساسا لدى القاضي الإداري لتوزيع عبء 

التعويضص المستحق للمضرور بين الدولة وعاملها . ع [اأنااء2 - 1951 .انال 28 .0.8 

في حادث سيارة يرجع في نفس الوقت الى حالة سكر سائق المركبة الإدارية وهو خطأ 
شخصي - وسوء حالة فرامل السيارة وهو خطأ مرفقي . 

وكذلك راجع د. يوسف سعد الله الخوري - القضاء الإداري الجزء ”؛ مسؤولية السلطة 

العامة مشار اليه ص 0001 وما بعدها : 


ا 


في إحداث الضررء فتصبح المشكلة صعبة التمييز وخاصة فيما يتعلق 
بتعويض المتضرر لذلك أصبح لزاما علينا أن نميز بين حالتين : 

- حالة الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف أثناء الخدمة . 

- حالة الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف خارج الخدمة . 

ففي قضية إءداع80, نشأ الضرر اللاحق بأحد مستعملي مرفق البريد 
1 عن خطأين متمايزين أحدهما شخصي والآخر مرفقيء وقد اقر 
مجلس الدولة دون صعوبة الجمع بين المسؤوليتين الناشئ عن اجتماع 
الخطأين وظلت هناك خطوة واحدة يجب القيام بها لإقرار مسؤولية 
السلطة العامة في حالة الخطأ الوحيد الراجع أساسا الى فعل شخصي 
للعامل' . 

وقد اقترب القضاء الفرنسي من المواقف التي دافع عنها مفوض 
الدولة د81 في سنة ١17‏ بإقرار مسؤولية السلطة العامة عن حادث 
قتل تسبب فيه شرطي بسلاحه خارج المرفق” ٠‏ 


.١‏ د. أحمد يسري : المرجع السابق مشار اليه ص ١84‏ وما بعدها . وقد تمسكت بلده 
روكروب في نزاعها مع الزوجين 161017010166 بأن الضرر محل البحث عوضه 
حكم محكمة تولوز بإلزام العمدة شخصيا . ونتيجة لذلك؛ يكون الطلب الجديد المقدم 
الى مجلس الدولة غير معقول: وكان مفوض الحكومة من رأي آخر... وهكذا يجب 
إقرار إمكان تواجد خطأ يمكن أن يعتبره القضناء العادي شخصيا من الموظف موديا 
الى مسؤوليته الشخصية مع خطأ إداري يعتبره القضاء الإداري مرققيا موديا الى 
مسؤولية الإدارة بمجرد وجود هذا الخطأ المرفقي وكثيرا جدا ما يجعله خطأ الموظف 
مفترضاء لا ينبغي أن تؤدي مساعلة الموظف الممكنة الى تهرب الدولة من مسؤولياتها 
الخاصة . وكما وإذا كانت وسائل الخطأ وأدواته وضعها المرفق تحت تصرف 
المسؤول أو إذا كان المضرور لم يوضح أمام المسؤول إلا أثرا لأعمال المرفق وإذا 
كان المرفق بكلمة واحدة كان شرط ارتكاب الخطأ أو انتاج آثاره الضارة إزاء فرد 
معين فحينئذ يستطيع القاضي الإداري بل عليه أن يقول : يمكن أن ينفصل الخطأ عن 
المرفق فهذا أمر تفصل فيه المحاكم العادية ولكن المرفق لا ينفصل الخطأ عن المرفق 
فهذا أمر تفصل فيه المحاكم العادية ولكن المرفق لا ينفصل عن الخطأ . فحتى وإن 
كان للمضرور دعوى ضد العامل المسؤول وحتى ولو رقع هذه الدعوى فله دعوى 
ضد المرفق ويستطيع أن يرفعها وليس ثمة أي دفع بعدم القبول يرفع في وجه الدعوى 
الثانية مستمدا من إمكان الأولى أو من وجودها . 

. د. أحمد يسري : المرجع السابق مشار اليه ص ١87‏ . وفيه يذكر الحكم التالي : 


ب 


فالخطأ الشخصي يمكن أن يربط مسؤولية المرفق ليس فقط لو 
ارتكب في الخدمة أو بسببهاء ولكن لو ارتكب هذا الخطأ بمساعدة 
الوسائل والأدوات التي وضعت تحت تصرف الموظف المخطئ 
فالحوادث وإن كانت لم تقع داخل المرفق فإنها لم تكن مع ذلك محرومة 
من أية صلة بالمرفق . 

ويضيف الدكتور الطماوي : على أنه يجري القضاء عندنا على 
إمكانية الجمع بين الخطأين في دعوى واحدة أمام جهة القضاء المختصة 
ويترتب على ذلك أنه لا مسؤولية على الموظف من الناحية المدنية إذا 
أثبت أن الخطأ مرفقي خالصء ويتحمل الموظف مقدار التعويض كله إذا 
كان الخطأ شخصياء ويتحمل نصيبه فحسب إذا شارك في إحداث 
الضرر أخطاء متعددة بعضها شخصي وبعضها مصلحي' . 

كذلك فقد أقر الاجتهاد اللبناني ودون تردد مبدأ الجمع بين 
المسؤوليتين". وأقر مسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي المرتكب أثناء 


-1947 .1.12.2 لإدلة عاول! .255 .947| (]آ 603 .ع8] أأناه530 ,1973 ./عه 26 .0.8 

.2 .1973 .ل.م لتنترع8 اعومء 536 

وتجب الإشارة الى أن مفوض الحكومة 1310013 هو نفسه الذي تزعم الجبهة الشعبية 
في فرنسا واصبح سنة ١1757‏ رئيسا للوزارة . 

. د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري ك7 مشار اليه ص 4٠١‏ وما بعدها . 

.١‏ موريس نخلة : مسؤولة السلطة العامة: المرجع السابق مشار اليه ص 55 وما بعدها 
وفيه إشارة للأحكام التالية : شورى لبناني في 74 ت” 1547 - حاطوم - مجموعة 
قرارات مجلس الشورى الجزء © ص 2٠١‏ - و51 حزيران ١147‏ و٠"‏ ايلول 
4 - عامر - مجموعة قرارات مجلس الشورى الجزء 5 ص 544 وشورى 
لبناني رقم ١35397‏ في ١477/17/17‏ المجموعة الإدارية ١44 - 1١9577‏ وكذلك قرار 
ورثة متري العقدة ,١91٠١‏ 
وراجع أيضا قرار رقم 47١‏ تاريخ 13/7/1 المراجعة رقم 11/5777 يوسف 
الأسمر وزوجته/الدولة - مجلة القضاء الإداري في لبنان العدد العاشر ص 47 وما 
بعدها «إذا كان الضرر المشكو منه نتيجة خطأ ارتكبه أحد الموظفين أثناء الوظيفة أو 
بسبب الوظيفة وكان يشكل خطأ شخصيا لا يخلو من رابطة مع الوظيفة من شأنه 
الحكم على الموظف أمام المحاكم الجزائية . وإن قرارا قضائيا قد صدر بالفعل فإن 
هذا الأمر ليس من شأنه حرمان المتضرر من حقه في مراجعة الإدارة المسؤولة 
مباشرة بغية الحصول على تعويض الضرر الذي لحقه به...» . 


عد 


فنها 


الخدمة أو بمناسبتها أو إذا كانت الوسائل التي أدت الى ارتكاب الجريمة 
قد سلمتها الإدارة الى الموظف' . 


المبحث الثاني : توسيع نطاق مسؤولية الإدارة 

للمتضرر أن يختار بحرية الادعاء ضد الإدارة أمام القضاء الإداري 
لو الادعاء بوجه الموظف المسؤول أمام القضاء العادي ويمكنه أن 
يطالب بالتعويض الكامل أمام كل منهماء ولكن من المؤكد أن يختار 
المتضرر المسؤول المليء وهو الإدارة . والذي يجب توضيحه في هذا 
المجال هو عدم السماح للمتضرر بالاستفادة مرتين مما يفهم بأن الجمع 
يتم بين مسؤوليتين وليس بين تعويضين ٠.‏ 

وكما أوردنا سابقا فقد استقرت أحكام القضاء الإداري الفرنسي على 
تحميل الإدارة مسؤولية الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظفون أثناء 
الوظيفة أو خارج الوظيفة كلما وجدت صلة بين الخطأ المرتكب 
والخدمة» وكذلك الأمر تسأل الإدارة في حالة اجتماع عدة أخطاء 
شخصية ومرفقية في إحداث الضرر بحسب نسبة مساهمتها في إحداث 


الكوزى : 


.١‏ د. محسن خليل : المرجع السابق مشار اليه ص 580 كما أوردتها المادة 77 من 
المرسوم الاشتراعي رقم ١١7‏ فقرة أولى : «إذا أتى الموظف عملا مضرا بالغير 
أثنناء ممارسة الوظيفة وبسبب ممارسته إياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل 
الموظف» فقرة؟ «وللدولة في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر أن تعود على 
الموظف إذا تراءى لها أنه ارتكب خطأ جسيما من السهل تلافيه . 
وكذلك راجع في نفس الموضوع د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : المرجع السابق مشار 
اليه ص 7١7‏ وما بعدها . وفيه يذكر الدكتور ابراهيم أن مرسوم عام ©1917 الخاص 
بنظام مجلس شورى الدولة في المادة 71١‏ بند ” قد اقر اختصاص المجلس بنظر 
القضايا التي ترجع فيها السلطة الإدارية على الموظفين في حالة ارتكابهم خطأ كان 
سببا للحكم عليها كما قرر هذا البند في فقرته الثانية أنه (يخرج عن اختصاص القضاء 
الإداري طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها 
المحاكم العدلية)» . 


ار 


وللمتضرر الخيار في أن يرفع دعواه أمام القاضي الإداري وبحسب 
قواعد القانون العام أو أن يرفع دعواه أمام المحاكم القضائية وبحسب 
قواعد القانون الخاص. أو أن يطالب كلا من الموظف والإدارة 
بالتعويض عن كل ما أصابه من ضررء ولكل منهما إذا قام بدفع 
التعويض أن يعود على الطرف الآخر بكل التعويض أو بجزء منه بقدر 
نسبة مسؤولية؛ وكل ذلك يصب في مصلحته وذلك للحصول على كامل 
حقه وليس على أاس جمع تعويضين من الموظف والإدارة' . 

وقد حاول العلامة الأستاذ 5دامة© تبيان ثلاث من الحالات التي 
تقوم فيها مسؤولية الإدارة» ويقتضي التعويض فيها على المتضررين 
ومن ضمنها حالة "الجمع بين المسؤوليتين" . 
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.١‏ د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص 7١7‏ وما بعدها . وذلك بشرط 
أن لا يتعدى مفهوم التعويض «فالحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب» فهو 
ليس وسيلة للإثراء ... وقد ذكر الدكتور سامي قول مفوض الدولة 811088 : «وحيث 
أن القاضي الإداري يملك وحده إذا ما وجد أن هناك خطأ مرفقيا يستتبع مسؤولية 
الإدارة أن يقدر قيمة التعويض وشكله وأن يتخذ في الوقت نفسه الإجراءات اللازمة 
لكي لا يؤدي حكمه الى حصول المتضرر على تعويض تفوق قيمته النهائية الضرر 
الواقع عليه وذلك إذا كان في وسع المتضرر أن يحصل على تعويض من جهة 
قضائية أخرى» . 
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[2053 صعاط أوع* 0 .و3ع215مجممء أزه 5ع! أنو كامععة دعل ععتهء 
أد«عء بصع ع[ ععلتة مع ذا أنه عل دعن نامعل كعاية) دعل امدددزوج:”5 
وخلاصة الأمر أن المتضرر يجد نفسه دائما أمام مسؤولين اثنين هما 

الإدارة والموظفء فمن منهما سيتحمل العبء النهائي للتعويض ويجيب 

الدكتور سليمان الطماوي من هذا التساؤل بقوله : «أما هنا فإن مصلحة 
المضرور قد أدت عملا الى أن تتحمل الإدارة العبء في هذه الحالة لأن 
المضرور سيتجه الى الإدارة حتى يتوقى احتمال إعسار الموظفين مما 
أدى عملا الى عدم مساءلة الموظفين إلا في القليل النادر . ولما كان من 
اللازم أن يسأل الموظف عن الأخطاء الشخصية التي تصدر منه حتى 
ولو تولت الإدارة دفع التعويض نيابة عنه لأن هذا سيساعد على زيادة 
الشعور بالمسؤولية لدى الموظف»؛ فقد بذلت محاولات لرسم طريقة 

لتوزيع أعباء المسؤولية بين الإدارة والموظفين" . 
ومن نتائج الجمع المهمة 'التوسع الكبير" في نطاق مسؤولية الإدارة 

والذي يجعلنا نظن أن الإدارة تعتبر مسؤولة كلما ساهمت من قريب أو 

بعيد في إفساح المجال أمام الموظفء أو في تمكينه من ارتكاب الخطأ 


.لامه 15[ مام بكقهةُ .ذكة) عاك [زأ ك 5 اء 221] .2 .أك .مه :كاموط© غمعه8 .12 .1 
.ك5ق .ككقء أؤؤناة .لا أء أتعطنا3 ا.ل عأمم .81 .2 1986 .(] مع1وساط لذ 1985 
هما .0 عأمم 513 2 .1988 ا غاكء ها .«لاؤقة'ل ع50 .1988 أهم 19 لغاط 
65 عنامم 6311017أذتضأملة”! عل غ)(اأطدكومم5ع: 15 ,عمما .11 أكوسة عاك 1ز )8 
.1ط عوالاعو بال ممتؤوعءه'! ذة كامعع8ة 5ع5 ,هم ك5عو ألمي وعأأعمممدريعم ؤ5عاياة) 
.0 .2 7 كل7 1953 .5. © 
”. د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري ك» مشار اليه ص ١57‏ . وكذلك راجع د. 
سامي حامد سليمان مشار اليه ص "2١‏ حيث يميز بين القانون الإداري والقانون 
المدني في مسألة التعويض : فطبقا للقانون المدني فإن التابع هو الذي تقع عليه تبعة 
التعويض لاعتبار أنه مسؤول أول . أما المتبوع فتأتي مسؤوليته في الدرجة الثائية . 
أما بالنسبة للقانون الإداري. فالإدارة هي المسؤول النهائي والذي يتحمل التعويض 
بأكمله . أما الموظف فمسؤوليته ثانية - ومن مصلحة المتضرر وكما أوردنا أن 
تتحمل الإدارة العبء في هذه الحالة؛ وأن لكل من النظامين قواعد خاصة به وحرية 
في تقدير درجة الخطأ والتعويض عنه؛ دون الاعتداد بما يحكم به القضاء الآخر . 


١ 


الشخصيء والتسبب في إلحاق الضرر بالغير' . أما الاجتهاد اللبناني فقد 
اعتنق الاجتهادات الحديثة في هذا المضمار إذ أقر مجلس شورى الدولة 
اللبناني الاتجاه المطور لزميله الفرنسيء والذي انتهى بمسؤولية الإدارة 
عن الخطأ الشخصي سواء وقع أثناء الخدمة أم خارجهاء أو بمناسيتهاء 
شرط ألا تخلو من علاقة مع الوظيفة وكذلك إذا كانت الوسائل التي أدت 
الى ارتكاب الفعل الضار قد سلمتها الإدارة الى الموظف واستثنت حالة 
وقوع الضرر بعيددا عن الوظيفة أي في نطاق حياة الموظف الخاصة 
وهذا الاتجاه يهدف الى حماية وضمان حقوق الأفراد كما هي مكرسة 
في المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم ١١7‏ تاريخ .379569/5/١7‏ 


١‏ موريدق ككلة #ممنؤوقيَة اقناطة العلنة بنشار كيدامن ل , وقد لعاف تطرقا للاستة 
73 في قضية 1.67311017 مفاده : إن المسؤولية المالية للإدارات العامة 
أصبحت القاعدة العامة بينما أن المسؤولية الشخصية للموظفين قد أصبحت الاستثناء 
بل إنه استثناء متزايد في الصغر لأن هذه المسؤولية لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا 
قامت الإدارة نفسها بملاحقتها . وبالتالي فقد أصبحت الإدارة في مطلق الأحوال 
ملزمة بالتعويض على المتضرر لا أن تكون مساهمة فقط في الدين المتوجب على 
موظفيها . 

". المرجع نفسه : مشار اليه ص 77 . ويضيف بأن الاجتهاد اللبناني قد أقر منذ البدء 
مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها والأخطاء التي يرتكبونها أثناء الخدمة أو 
بمناسبتها كما أنه أتاح للمتضررين ملاحقة الدولة مباشرة بالتعويض عن الأضرار 
التي تتسبب بها الأخطاء الشخصية للموظفين بعد أن مكنها من الرجوع على هؤلاء 
بدعوى مستقلة عند الاقتضاء . وكذلك راجع د. يوسف سعد الله الخوري - القضاء 
الإداري الجزء ”؛ مسؤولية السلطة العامة مشار اليه ص 55١‏ وما بعدها ويشير الى 
الأحكام التالية : 
- شورى لبناني ١959/1/١4‏ - فرح مأ ١959‏ ص 497؛ الخ... 
- شورى لبناني قرار رقم 544 تاريخ 75/5/7117 م534١‏ ص 1١5‏ . 
- شورى لبناني قرار رقم 574 تاريخ 017577/7/4م157731 ص .15917-1١917‏ 
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المبحث الثالث : توزيع أعباء المسؤولية بين الإدارة والموظف 
ومن نتائج ما بذل من محاولات لرسم طرق توزيع أعباء المسؤولية 
بين الإدارة والموظفين تمخضت طريقتان» طريقة الضمان' وطريقة 
الحلول . ونتيجة للانتقاد الموجه الى طريقة الضمان فقد عدل مجلس 
الدولة وفضل طريقة الحلول" . وقد لحظ الاجتهاد الفرنسي أربع حالات 
توزع بصورة نهائية التعويض المقضي به بين الإدارة والموظف' . 


.١‏ د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري ك١‏ ص ١57‏ - مشار اليه ويشير الدكتور 
. سليمان أن مآل طريقة الضمان أن الإدارة لا تدفع التعويض إلا إذا ثبت إعسار 
الموظف وقد قدم هذه النظرية مفوض الحكومة 01161116) بمناسبة الحكم الصادر في 
7 حيران ١917‏ في قضية 117817671 وبناء عليها لا يجوز للمضرور أن يطالب 
الإدارة قبل أن يتوجه الى الموظف المخطئ؛ فتكون مسؤولية الإدارة احتياطية بمعنى 
الكلمة وقد انتقدت هذه النظرية لسببين : 
.١‏ إن استخدام تعبير "ضمان" غير مناسب لأنه يشبه العلاقة بين الإدارة وموظفيها 
كعلاقة التابع بالمتبوع مع أن المطلوب هو استبعاد القواعد المدنية في هذا المجال 
وإثبات ذاتية القانون الإداريء مع أن من مسؤولية الموظف والمسؤولية المرفقية 
مستقلة تماما عن الأخرى . 
". إن استخدام هذه الطريقة يتطلب إجراءات عقيمة وطويلة وفي أغلب الأحيان يكون 
الموظف معسرا وغير قادر على الوفاء وفي توسيع ذلك راجع د. سامي حامد سليمان 
: المرجع السابق مشار اليه ص ””>١‏ , 

؟. د. حاتم لبيب جبر : المرجع السابق مشار اليه ص: "١١‏ وما بعدها . ويشير د. حاتم 
الى أن هذه الطريقة أدت الى منع حصول المتضرر على تعويض يفوق الضرر الذي 
أصابه؛ وتلك كانت من الأهداف التي كان يسعى ليها مجلس الدولة من وراء فكرة 
عدم الجمع بين تعويضين . ويشير أيضا الى حكم مجلس الدولة في قضية 
6101116 .1 وأحكامه : 
في قضية 17زم3خ1 في ١974/١١/4‏ 1031102 
وفي قضية [11708 في ١917/1/74‏ المجموعة 57١‏ . 
وفي قضية 115[ا235010 في ١177/1١/8‏ في المجموعة ص ١177‏ . 
وفي قضية ع11ع/إ1010 في 135714/1/٠١‏ قفي المجموعة ص 48 . 
وفي قضية 801650 في 1177/7/15 في المجموعة ص 7١٠7‏ . 
ثم يضيف الدكتور حاتم بأنه نتيجة لأخذ المجلس بوسيلة الحلول أصبحت مسؤولية 
الإدارة والموظف المخطئ خطأ شخصيا في مواجهة المضرور شبيهة بالمسؤولية 
التضامنية . ومن هذا الرأي العميد ؛أناغن(1 و13:007© ويرى الدكتور جبر أن 
مجلس الدولة الفرنسي حتى سنة ١15١‏ تاريخ صدور حكميه في قضية اء 1#اعناتة.] 


20-1 


وسنستعرض بعض المبادئ التي تحكم تفسم المسؤولية بين الإدارة 
والموظف ومن أهمها : 

-١‏ أن القاضي الإداري هو الذي يختص بتحديد المساهمة النهائية 
بين الإدارة والموظف في تحمل كلفة التعويضات التي يطالب بها 
المضرور" . 

؟- إن القاضي الإداري يهتم بدرجة خطورة الأخطاء الظاهرة 
للإدارة والموظف' . 


2611116 لم يكن يعتبر أن ثمة تضامنا بين الإدارة والموظف في مواجهة المضرور 
وإن لجوء المجلس الى أسلوب الحلول الاتفاقي هو حلول ناقص . وكذلك راجع في 
توسيع ذلك 1327 *781 1225 -1224 .2 .أن .م0 :5نامقطان 6رع18 .10 . 

.١‏ د. جان باز : المرجع السابق مشار اليه ص 514 وما بعدها ويعرض د. جان باز 
الحالات الأربع : 
الحالة الأولى : توزيع المسؤولية بين الإدارة والموظف إذا كان الخطأ ناتجا عن خطأ 
خدمة وخطأ شخصي كما هي الحال في قضية (اعناع4:2) . 
الحالة الثانية : تحميل الموظف كامل التعويض في حالة الخطأ الشخصي المنفصل 
عن الوظيفة. 
الحالة الثالثئة : تحميل الإدارة كامل التعويضء إذا كان الموظف دفعه عنهاء وتلك هي 
حالة الموظف الذي لم يرتكب أي خطأ شخصي والذي يدعى عليه أمام محكمة عدلية 
لم تعلن عدم صلاحيتها عفوا ولمْ يطلب منها المحافظ رفع الخلاف الى محكمة 
الخلافات فيحق في هذه الحال لهذا الأخير الرجوع على الإدارة بكامل التعويض . 
الحالة الرابعة : طريقة التوزيع النهائي للتعيوض . لقد أعلنت محكمة الخلافات في 
قرارها الصادر في مراجعة 7840112 تاريخ 5١‏ أيار ١154‏ أن القضاء الإداري 
وحده صالح لتوزيع التعويض بين الموظفي والإدارة . ويتوزع عن ذلك ثلاثة 
احتمالات : إما رجوع الموظف على الإدارة أو رجوع الإدارة على الموظف وكذلك 
رجوع الإدارة على شركاء الموظف - في حال التضامن - . ولا تضامن بين الفاعل 
وشركائه في الاجتهاد الإداري كما تقرر في مجلس الدولة في قضية :ع1ص:هءل 77 
أذار /لاه9١‏ . 

؟. د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص ١74‏ وما بعدها ويوضح ذلك 
في حكم مجلس الدولة في قضية 163131165 حيث يقر مفوض الحكومة 125337 
بضرورة تقسيم التعويض بين الدولة والعسكريين الستة وقد رفض مجلس الدولة بنظام 
تقسيم التعويض بين الإدارة والعسكريين وإنما أقر مسؤولية العسكريين وتحمل كل 
منهم جزءا من التعويض يتلاءم ونسبة الخطأ الذي اقترفه كل منهم . 


ايض 


ولقد تغير موقف مجلس الدولة الفرنسي في 78 تموز ١15١‏ فأعمل 
فكرة الخطأ الشخصي في علاقة الموظف بالإدارة» وذلك حكمه بقضية 
ع1اعنائة.آ الصادر بهذا التاريخ . وقد جاء في هذا الحكم ما يلي : 
«وحيث أن الموظفين ليسوا مسؤولين قبل الإدارة عن النتائج الضارة 
لأخطائهم المرفقية ولكنهم يصبحون مسؤولين إذا كان الضرر مرجعه 
الى خطأ شخصي منفصل عن واجبات الوظيفة . وفي هذه الحالة 
الثانية» إذ حكم على الإدارة بتعويض كل الضرر الذي يتحمله بعض 
الأفراد فلها أن تفرض على الموظف رد المبلغ المدفوع عن طريق أمر 
بالدفع تصدره السلطة الرئاسية المختصة»' . 

لذلك فقد كان لحكمي (عالتتناء2 - علاعنهةا ععمعلنممدسز 2.]) أثر 
مهم في التطور القضائي الذي أصاب المسؤولية الإدارية؛ فكانا نتيجة 
لتطور قضائي طويل بدأه حكم /#عناءااء2 في ٠١‏ يوليه 187 : فلقد 
وضع هذا الحكم نظاما فرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 
لتحديد شخص المسؤول (الشخص العام أو الموظف) أو المحكمة 
المختصة . ومع ذلك فقد قيد القضاء اللاحق مسؤولية العاملين العامين . 


0 أحمد يسري : المرجع السابق مشار اليه ص 4 وما بعدها ود. أبو اليزيد علي 
المتيت : جرائم الإهمال ط؛ - ١98٠60‏ القاهرة ص 4١5‏ وما بعدها . وكذلك د. 
سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص 777 وما بعدها حيث يورد 
بإلزام مجلس الدولة الفرئنسي الجندي 161111165 الذي كان مكلفا بحراسة السيارة 
وقيادتها بربع التعويض الذي دفع الى المصاب والجندي 7101112 ب ١7/١‏ من 
التعويض فقط اذ كان خطؤه الوحيد اشتراكه في مغامرة الهرب وطبقت نفس المبادئ 
في التوزيع للمسؤؤليات عن أعمال النهت التي قام بها عسكريون . 

تتكء 198 1960 .ل.خ 636 .عع: لصدا11 1960 .نهل( 18 .0.8 
ومنذ ذلك الحين يقدم القضاء عناصر هذا التوازن عند إعمال دعاوى الرجوع التي 
قررها حكم 1017111 قاصدا أن ينظم في حالة الجمع المساهمة النهائية للإدارة 
والموظف في عبء التعويض . 

”. د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري : مشار أليه ص ١11 - ١58‏ . ويضيف 
الدكتور الطماوي؛ أن الإدارة؛ تستطيع أن ترجع على الموظف في جميع الحالات كلما 
دفعت التعويض على أساس غير الخطأ المرفقي أي كلما اشترك في إحداث الضرر 


ى3, 


ولا شك أن مجلس الدولة قيد أداء الشخص العام التعويض الى 
المضرور بحلوله محله في السند الذي حصل عليه أو يستطيع الحصول 
عليه في المستقبل؛ وهكذا إذا كان المضرور يتمتع بحماية فعالة؛ فإن 
الإدارة نفسها لم تعد تتمتع بأية حماية على الإطلاق . ومن ناحية أخرى 
فقد عانت المصلحة العامة من عدم مسؤولية الموظفين شبه الكامل؛ 
فوجب إسباغ شيء من الأخلاقية على الوظيفة العامة من خلال تعديل 
في القضاء بإعادة الإحساس بالمسؤولية الشخصية الى الموظفين دون 
حرمان المضرور من مزايا قررها له القضاء الخاص بالجمع وهذا هو 
مدلول حكمي '١910١1/1/58‏ . 
وقد قضى حكم دلفيل 12113116 بأن الحادث يرجع الى سببين معا : 

الأول أن السائق على درجة معينة من السكر والثاني أن حالة فرامل 


.١‏ د. أحمد يسري : المرجع السابق مشار اليه ص 458 وما بعدها . ويؤكد الدكتور 
يسري على الحماية التي يقرها القضاء السابق للمضرور في حكم !10611711 وذلك في 
حالة إذا ما سببت الآثار الناشئة عن خطأ مرفق عام وخطأ شخصي من عامل هذا 
المرفق ضررا للغير. وللمضرور الخيار في طلب التعويض عن مجموع الضررء سواء 

من الإدارة أ من الموظف ولكن الحكم يميز فورا بين هذا الالتزام بالدين وبين المساهمة 
فيه؛ فطبقا لحيثيات حكم 106117111 يستطيع الموظف الذي عوض المضرور عن كامل 
الضرر أن يرجع على الإدارة أمام المحاكم الإدارية 'لاسترداد كل هذا التعويض أو 
بعضه وللإدارة كذلك وبنفس الطريقة متى عوضت المضرور عن كامل الضرر 
الرجوع على عاملها؛ ولجعل هذه الدعوى ممكنة يقتضي الأمر العدول الذي قرره الحكم 
الثاني في قضية ©11ا1.3:06] في ١8‏ تموز ١10١‏ . فمحل حكم +![1.3:00 إذن هو الحق 
في دعوى مباشرة مستقلة عن أي حلول بل ويمكن أن تقوم الى جانبه . وهكذا يجاوز 
حكم 1,3006116 إطار نتائج الجمع وتسري المبادئ التي وضعها ليس فقط بالنسبة 
لدعوى الإدارة في الرجوع على العامل نتيجة الحكم عليها طيقا لقضاء إعناع8.2/ 
و1.623110216 و#نا71113 ولكن بشكل أوسع على كل طلبات التعويض التي يطلبها 
الشخص العام ضد العامل بسبب الأضرار التي قد يكون سببها له . وإذا كان القصد من 
حكمي 106117111 ]© ع[اعد:3.] في بادئ الأمر إتمام صرح القضاء الذي وضع حكم 
1 أساسه وتتويجه . فقد كانا بداية تطور قضائي جديد . فقد أضيف الى قضاء 
مسؤولية السلطة العامة وعاملها قبل الغير بقاء مسؤولية الموظفين العامين قبل السلطة 
العامة وبذلك ذاته أثري قانون الوظيفة العامة بفصل جديد إذ أورد عليه القضاء منذ ذلك 
الحين تحديدات هامة . 


١ لي‎ 


السيارة كانت سيئة وهكذا يكون قد اشترك في إحداث الضرر نوعان 
من الخطأ شخصي ومرفقي . وقد ساهما معأ فيكون للمضرور الخيار 
في أن يطالب الإدارة أو الموظف' . 

وهكذا يبدو جلياً أن أحكام مجلس الدولة في قضيتي ) عااعدمة.] 
:ا تمثل تطورا في مجال مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها . 

واستكمالا للبحث واستيفاء للفائدة المرجوة من الدراسة المقارنة أثرت 
أن أوضح موقف التشريع الانكليزي من المسؤولية الإدارية هذا التشريع 
الذي يتوافق مع نظام الدول الانكلوسكونية والتي تعتمد نظام القضاء 
الواحدء وليس المزدوجء وفق المفهوم اللاتيني . 


المسؤولية في التشريع الإنكليزي 

لقد كان المبدأ السائد في الماضي أن الملك لا يخطئ : 

(028؟ مم مل صدء عمنا ع11) 

فهو لا يسأل عن أفعاله المشروعة والعمدية؛: ولما كانت الدولة تتمثل 
في شخص الملك بل هي ليست إلا الملك وتابعيه لذا امتدت لها الحماية 
فلم يكن بالإمكان مساءلتها حيث أن هذه المساعلة أمر لا تقره تلك 
القاعدة الراسخة في القانون الإنكليزيء: وكذلك لا يمكن للمضرور من 


.١‏ د. سامي حامد سليمان : المرجع السابق مشار اليه ص ١>‏ وما عدها . ويضيف 
الدكتور سامي المبادئ التي قررها مجلس الدولة بمناسبة صدور حكم »!1(]111 وهي 
التالية : 


أ- للمضرور الخيار في أن يطالب إما الإدارة وإما الموظف المخطئ عن تعويض 
الضرر بتمامه وذلك أمام الجهة الإدارية المختصة . 

ب- يحدد العبء النهائي الذي يتحمله كل من الإدارة والموظف وفقا لدرجة جسامة 
الخطأ المنسوب الى كل منهما . 

ج- القاضي الإداري هو الذي يحدد نصيب كل من الإدارة والموظف في التعويض 
المحكوم به . وكذلك راجع د. حاتم لبيب جبر : المرجع السابق ص "١‏ وما بعدها 
للتوسع في هذه الفكرة . 


شرا 


فعل الموظف مقاضاة الرئيس الإداري لذلك الموظف إذ أن كل 
الموظفين زملاء بمستوى واحد وجميعهم من تابعي التاج" . 

أما بالنسبة لمسؤولية الدولة وفق النظام الإنكليزي فإنها تخضع 
لقواعد المسؤولية المدنية - أي للقواعد العامة المقررة في القانون 
الخاص وفق المفهوم اللاتيني . فقد اعتبر القانون الإنكليزي الصادر 
عام ١1417‏ مركز التاج البريطاني مماثلاً لمركز أي فرد عادي آخر. 
فقرة أولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات الملكية : «يخضع 
0 المسؤوليات عن العمل غير المشروع كما لو كان فرد 
بالغا د يتمتع بالأهلية الكاملة»' . 

0 القانئون نص على حالات خاصة تمتنع فيها مسؤولية الدولة . 
لذا كانت هذه الأحوال المحددة على سبيل الحصر تمكن الدولة من 
التمسك فيها ودفع مسؤولياتها عن الأضرار التي يسببها الفعل الذي يقع 
من موظفيها . وإن الدولة عندما يراد مساءلتها كمتبوع عن الفعل غير 
المشروع الذي يرتكبه موظفها التابع» لها الحق في استعمال جميع 


.١‏ د. عادل الطائي : المرجع السابق : مشار اليه ص 5١١‏ وما بعدها ويقول الدكتور 
عادل : ما كان يخفف من حدة هذه القاعدة إلا إمكانية فسح المجال أمام المضرور من 
فعل أحد موظفي التاج أن يقدم تظلما الى الملك نفسه؛ وبعد ذلك صدرت بعض 
التشريعات التي قررت مسؤولية الوزراء عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من 
الموظفين التابعين لهم . وخلاصة القول أن المضرور في القانون الإنكليزي ما كان 
في السابق ليستطيع إلا الرجوع على الموظف ولا يستطيع مقاضاة الإدارة التي يتبعها 
ذلك الموظف إلا ضمن قيود وحدود . وجاء قانون الإجراءات الملكية لعام ١5151‏ 
ليخلق تطورا تشريعيا في نظام القانون الإنكليزي بصدد مسؤولية الدولة؛ حيث أعلن 
مسؤولية التاج التقصيرية عن كثير من أفعال الموظفين التابعين له بمفهوم القانون 
العمومي . على أن هذا القانذون لم يصل الى ما كان قد وصل اليه التطور التشريعي 
في الأنظمة اللاتينية . حيث اشتمل القانون الإنكليزي على بعض الاستثناءات والقيود 
بشأن مسؤولية التاج ويشترط لقيام هذه المسؤولية أن يكون هذا الموظف قد عين 
مباشرة من قبل التاج وأن يكون راتبه من خزينة الدولة المركزية أو أية واردات 
يصادق عليها البرلمان . 

.١‏ د. عبد الباقي البكري : محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا : مشار اليها ص 


2 ومابعدها. 
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.١‏ د. عادل الطائي : المرجع السابق مشار اليه ص 7١7‏ حيث يلاحظ الدكتور عادل أن 
إمكانية الدولة في دفع مسؤوليتها عن الفعل الذي يرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة 
تنحصر عن الأضرار التي حددها النص وهي الوفاة والضرر الجسمي ولا تمتد هذه 
الإمكانية الى غير هذين النوعين من الأضرار كالأضرار الناتجة عن الحيس بدون 
مسوغ قانوني أو المحاكمات الكيدية أو الأضرار التي تصيب الممتلكات حيث تقوم 
مسؤولية الدولة عن هذه الأضرار ولا يشفع لها التمسك بنصوص قانون الإجراءات 
الملكية للتخلص من المسؤولية. 


تا" 


الخاتمه 


اا 


- 


الخاتمه 


يتصدر موضوع "المسؤولية المدنية" مركز الصدارة بالنسبة لباقي 
الموضوعات القانونية» فحيث تتوافر أركانها (الخطأ والضرر وعلاقة 
السببية بينهما) وجب على المسؤول الحكم بالتعويضء والأصل أن الفرد 
لا يسأل مدنيا إلا عما يرتكبه شخصياً من أخطاء ضارة بالغيرء إلا أن 
تعدد العلاقات بين الأفراد والتطور الحاصل في نشاطهم أدى الى تدخل 
المشرع في تنظيم تلك العلاقات فتوسعت التشريعات في مفهوم 
المسؤولية بحيث لم تعد تتطلب ضرورة وقوع الخطأ ممن يراد مساءلته 
شخصياء بل أعفي المضرور من عبء اثبات خطأ المسؤول في 
الحالات التي يكون فيها المتسبب مباشرة في وقوع الضرر هو غير 
المسؤول مدنيا وإنما ممن. يستعين بهم هذا الأخير في ممارسة نشاطاته 
المختلفة . تلك هي حالة المادة ١١5‏ من القانون المدني الفرنسي . 

وإذا كانت معالم المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني قد 
اتضحت:ء فإن ما يقابلها في القانون الإداري أي المسؤولية الإدارية» أو 
مسؤولية السلطة العامة؛ عن الخطأ المرفقي لم تتضح معالمه بعد؛ من 
هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي نعالجها . 

ولا شك أن قواعد القانون الإداري تختلف اختلافا كبيرا عن قواعد 
القانون المدني باعتبار أن روابط القانون العام تختلف وبحسب طبيعتها 
عن روابط القانون الخاص وهذا ما يدعو الى البحث عن نظرية متكاملة 
تسد الفراغ الموجود أو على الأقل تضع قواعد عامة مجردة فكانت 
نظرية الخطأ المرفقي . 

وصحيح أن قواعد المسؤولية الإدارية قد استقت جذورها من أسس 
مدنية وترعرعت في أحضان القانون المدني . ولكن المطلوب اليوم هو 
بناء قواعد إدارية للمسؤولية تتمتع بالخصوصية والذاتية 'وبطبيعة" 
تميزها عن مثيلاتها . 
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إن الإدارة هي وحدها القادرة على تحمل النتائج المالية المترتبة على 
الأخطاء المرفقية وذلك بعكس الأفراد . هذا بالإضافة الى أن قواعد 
القانون العام والتي تنظم المرافق العامة» تختلف عن قواعد القانون 
الخاص» ولكن ترتيب المسؤولية الإدارية أي 'مسؤولية الدولة” ليس 
بالأمر اليسيرء وجاء نتيجة مذكرات ومطالعات مطولة من قبل مفوضي 
الحكومة أمام مجلس الدولة الفرنسي إذ لم يكن مبدأ قيام مسؤولية الدولة 
مقبولاً فيما مضى . 

ولما تطور مفهوم الدولة» وامتدت يد الدولة الى مختلف المرافق 
العامة وتعددت الأخطاء وكثرت الأضرارء ولم يستطع عمال الإدارة 
مجابهة سيل من الشكاوى والدعاوى والمراجعات والتي لم تنحصر 
بعددء وخوفا من إحجامهم عن الخدمة المصحوبة بمسؤوليات مرهقة 
تكاد لا تنتهي» جاءت نظرية الخطأ المرفقي نتيجة تطور قانوني كان 
الدور الأساسي فيه - لمفوضي الحكومة - وذلك للوقوف على حل 
للمعضلات التي تتوالد وتتكاثر يوما بعد يوم نتيجة لتدخل الدولة وتغير 
مفهومها من دولة - حارسة - الى دولة - خدمات - فلم يتردد القاضي 
الإداري عن اللجوء الى قواعد القانون المدني لاستنباط الحلول للقضايا 
المعروضة أمامه خاصة وأن القانون المدني قد استقرت أحكامه وأشبع 
درسا وتحليلاء» وتحددت معالمه فقها وقضاء ونصوصاء لذلك كان ذكرنا 
للقواعد التي تحكم القانون المدني في موضوع المسؤولية في الياب 
الأول من هذه الرسالة لا يخلو من الإفادة وذلك للوقوف على طبيعة 
المسؤوليتين المدنية والإدارية» وفي نفس الوقت ننطلق لمعرفة جوهر 
وكنه المسؤولية الإدارية التي لم تكتمل معالمها بعد' . 


.١‏ إن نظرية الخطأ المرفقي والتي لا تزال نظرية قضائية بحتة اعتبرت الحجر الأساسي 
في تنظيم المسؤولية الإدارية في القانون العام . لذلك كانت دراستنا التي وقفت على 
طبيعة قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني منطلقا للوصول الى أهمية 
نظرية الخطأ المرفقي ودورها الرائد في تعويض المتضررين عن الأخطاء المترتبة 
من جراء قيام الدولة بتوسيع نطاق عملهاء وفي حالات فريدة لا تسعف فيها قواعد 


ل لا 


والمطلوب هو تغطية أضرار المرفق العام» ففي حالة الخطأ 
الشخصي هناك موظف سيتحمل التعويض وهو في الغالب غير مليء؛ 
أما في حالة الخطأ المرفقي فالمسؤولية تترتب على الإدارة التي سوف 
تتحمل العبء عن الموظف المخطئ لتأمين تعويض المتضررء ولا شك 
أن ذلك هو مصدر طمأنينة للمتضرر . وللإدارة حق تقرير رجوعها أو 
عدم رجوعها على الموظف المخطئ؛ إذا كان خطؤه عمديا أو كان 
خطؤه شخصيا لا صلة له بالمرفق فتترتب المسؤولية الإدارية على 
الأخطاء المرفقية في حالات تختلف عن نطاق القانون المدني بالرغم 
من التداخل والترابط والتأثير المتبادل بين قواعد القانون المدني 
والمسؤولية الإدارية . وهذا ناتج عن كون المسؤولية الإدارية قد استقت 
جذورها من القانون المدني . فالقاضي الإداري يأخذ ما يتلاءعم من 
القواعد المدنية مع قواعد المسؤولية الإدارية في سبيل إحقاق الحقء» 
ولكن القاضي الإداري لا يكتفي بذلك؛ بل يدمغ تلك القواعد بطابعه 
الإداري وذلك للمحافظة على خصوصية واستقلال وذاتية القواعد 


الإدارية . 
وهنا يبرز دور نظرية الخطأ المرفقي كنظرية قضائية استقر لها من 


الأحكام ما يثبت وجودها والتي أظهرت من المطواعية والمرونة ما 
يحقق تعويض المتضرر . تلك هي الطبيعة الإدارية التي أشرنا اليها 
دائما والتي عبرت عنها نظرية الخطأ المرفقي القادرة على تعويض 


القانون المدني بالإضافة الى أنه لم يسبق أن حكم بها من قبل؛ فكان لا بد من إيجاد 
الحلول لمعضلات لا متناهية كما ونوعا . لذلك كانت المحاكم الإدارية تدرس كل حالة 
بحسب معطياتها والتي تختلف بالطبع عن الحالات الأخرى فجاءت الأحكام مختلفة 
باختلاف المسائل وقد لعب القضاء الإداري دورا مهما وأساسيا في إيجاد الحلول 
الناجعة للمسائل المعروضة أمامه أما بالنسبة لرأي الفقه في هذا الموضوع فإنه غير 
متطابق نتيجة النظرة الخاصة لكل فقيه والذي كان يدلي بدلوه بحسب الزاوية التي 
يرى من خلالها المسأنة المعروضة أمامه . 


>ظ84خ١‎ 


المتضرر من إجراء أعمال المرفق العام وفي الوقت ذاته حماية 
الموظف . 
وعليه؛ فإننا نتخلص الى النتائج التالية : 

أولاً : يصعب علينا وضع تعريف شامل لفكرة 'الخطأ الشخصي" 
لأنها فكرة معيارية» وتختلف النظرة إليها بحسب قواعد كل من القانونين 
المدني والإداري . فإذا اعتبرنا أن الخطأ الشخصي وبحسب القانون 
المدني هو الانحراف بالسلوك المألوف للرجل العاديء فإنه وبحسب ما 
استقر عليه القضاء الإداري يتمثل فيما اذا كان العمل الضار مصطبغا 
بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره؛ أو 
كان خطؤه جسيما . 

ثانيا .: استندت المسؤولية المدنية الى النظريات الشخصية التي 
تأسست على فكرة "الخطأ" سواء أكان الخطأ المفترض أم الخطأ الثابت 
ثم أدت الظروف الى اعتماد النظريات ذات الطبيعة الموضوعية 
كنظرية تحمل التبعة» ونظرية الضمانء التي تتوافق مع فكرة "التضمين" 
في الفقه الإسلامي؛ والتي لا تأخذ بفكرة الخطأ في التصرفات الفعلية 
لأن الشريعة الإسلامية تجعل الضرر علة وسببا للتضمين» فتنظر الى 
المسؤولية من زاويتها الموضوعية . 

ثالثا : من أبرز الصور التي تنطبق على الشخص المعنوي صورة 
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه؛: لذلك عكفت على دراسة قواعد 
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وأوضحت معنى خطأ التابع أو 
الموظف والخطأ بسبب الوظيفة وبمناسبتها ودرست سلطة الرقابة 
والإدارة والتوجيه والتي تشترط بها المسؤولية الإدارية والمسؤولية 
المدنية حيث تمارس الدولة والمتبوع هذه السلطة على الموظف أو 
على العامل . ثم استعرضت الأسس التي ترتكز عليها مسؤولية المتبوع 
عن أعمال تابعه ورجحت فكرة الضمان في مجال هذه المسؤولية . وقد 
فرقت في مجال مسؤولية المتبوع بين كونه حارسا أو كونه هيئة 


نينا 


معنوية» لأنه وبحكم تكوينه يختلف عن الشخص الطبيعي ولا يخرج عن 
كونه شخصية قانونية لها ممثل يعبر عن إرادتها ولها ذمة مالية مستقلة 
وتتمتع بأهلية الوجوب وأهلية الأداء في الحدود التي يفرضها القانون 
وأنه لا يستطيع ممارسة نشاطه بنفسه . فهو دائما يستعين بغيره من 
الأشخاص الطبيعيين يمثلونه ويعملون تحت رقابته واسمه وتوجيهه 
ويكون مسؤولاً مدنياً عن الأضرار التي تحدث للفير بفعل نشاطه وذلك 
لأن الشخص المعنوي ينقصه الإدراك والإرادة؛ فلا يمكن أن ننسب اليه 
أي عمل إرادي ولا يسأل بالتالي مسؤولية شخصية ولذلك اعتبرت 
مسؤولية الإدارة 'كشخص معنوي" عن أفعال موظفيها التابعين لها 
والذين يعملون لحسابها مسؤولية تبعية عن فعل الغير . 

إلا أن البعض اعتبر أن هذه المسؤولية يمكن أن تكون شخصية - 
أي مباشرة - في حالات وحدود ضيقة؛ كحالة وقوع خطأ من شخص 
طبيعي يعمل باسم الشخص المعنوي ولحسابه دون أن يمكن اعتباره 
تابعا له كرئيس مجلس الإدارة» أو إذا تعذرت نسبة هذا الخطأ الى 
شخص طبيعي لشيوعه وعدم تركزه في أحد فلا مناص من إسناد الخطأ 
الى الشخص المعنوي نفسء فتعتبر المسؤولية عن الخطأ المرفقي - 
أصلية - لا تقوم على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمالٍ تابعه؛ فهي 
تقع أصلاً على المرفق ذاته بحيث تقام الدعوى عليه مباشرة أمام 
القضاء الإداري دون حاجة الى توجيهها الى الموظف مرتكب الخطأ 
ويكون التعويض من الأموال العامة . إن تحديد طبيعة المسؤولية 
الإدارية والقول بأنها مباشرة أو غير مباشرة يرتب آثارأ هامة من حيث 
الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية والمراد منها عملية الرجوع على 
الموظف في حالة الخطأ الشخصي وعدم الرجوع عليه في حالة الخطأ 
المرفقي . 

رابعا : إن فكرة المسؤولية الإدارية وبرغم كونها نظرية قضائية 
تهدف الى التوفيق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة وبالتالي 


دنا 


تحقيق العدالة فهي ليست مقطوعة الصلة بالقانون المدني؛: والقاضي 
الإداري لا يزال يستوحي من القواعد المدنية ما يراه منسجما مع 
الطبيعة الإدارية وذلك في سبيل تطوير المسؤولية الإدارية . 

خامسا : لقد تناول الفقه الإسلامي موضوع المسؤولية الإدارية 
وتنوعت نظراته اليه تنوعا عجيبا مما يجعل المبادئ الفقهية الإسلامية 
أساسا متينا صالحا للتقنين اليوم . وحسب الإمام الشافعي 'رحمه الله" أن 
يتناول موضوع مسؤولية الإدارة في زمانه وأن يحيط بأغلب جوانبها 
والتي سماها في ذلك العهد 'بجناية السلطان" لكي نقول أنه طرق مبكرا 
ما يجول بخاطرنا اليوم؛ فرأى أن السلطان مسؤول مسؤولية شخصية 
عما يحدث من ضرر نتيجة لخطئه أو تجاوزه في مهمته أو تقصيره في 
أداء واجبه . ولم ينس تبعات الحكم والقوة القاهرة ومسؤولية التابع 
00 بإسهاب عن مسؤولية الموظف العام من جراء الأضرار التي 
تترتب على عمل صدرت اليه الأوامر بتنفيذه . وكذلك فقد عرفت 
ا الإسلامية "الخطأ المرفقي' وقد بينت ذلك في مسألة وردت في 
هذه الرسالة . 

منادمما : إن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة» هو مبدأ دستوري 
انعكس على المسؤولية الإدارية فاستندت المسؤولية الإدارية عليه في 
بعض الحالات» وهذه ظاهرة يمكن إضافتها الى طبيعة القواعد التي 
تنطبق على المسؤولية الإدارية والتي لا تعرفها المسؤولية التقصيرية 
في القانون الخاص . إن قصور فكرة الخطأ كأساس المسؤولية الإدارية 
في كثير من الحالات من جهة؛ وكذلك قصور فكرة المخاطر من جهة 
أخرى قد دفعا مجلس الدولة الى القضاء بالتعويض عن الأضرار التي 
تسببها الإدارة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 
ولكن ذلك لا يتم إلا بشرطين : 

. أن تشكل الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري أعباء عامة‎ -١ 

" - أن يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة . 
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من هنا كانت الدعوة الى الاتجاه نحو أساس دستوري للمسؤولية 
الإدارية ووجوب تمييز قواعد القانون الإداري عن قواعد القانون المدني 
والتي اعتبرت 'قاصرة" عن إقامة المسؤولية في العديد من المسائل التي 
تقضي فيها اعتبارات العدالة إقرار مبدأ التعويض . وكذلك اعتبرت 
فكرة المخاطر بحد ذاتها وسيلة لتقرير مسؤولية الإدارة بينما يكمن 
الأساس القانوني لتلك المسؤولية في مبدأ المساواة» والذي يختلف عن 
القانون المدني» لأنه يستمد أصوله وجذوره من القيمة الدستورية 
للمبادئ القانونية العامة التي منها مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة . 
فقد انتقد القاضي الإداري لأنه لا يزال يدور في فلك القانون المدني 
بالرغم من اختلاف الفلسفة والظروف التاريخية المتعلقة بنشأة كلا 
النوعين من المسؤولية وكان من الأفضل أن يدور في فلك القانون 
الدستوري بدل أن يدور في فلك القانون المدني لأن هناك ضرورة 
تقتضي احترام المبادئ والنصوص الدستورية التي تقع في مرتبة تعلو 
التشريع وتتساوى مع الدستورء إذ أن من واجبات القضاء الإداري إثارة 
مسؤولية الإدارة كلما حدث إخلال بمضمون مبدأ المساواة وبدون أن 
ترتكب أي خطأ مرفقي وفقا للقواعد العامة في المسؤولية . وفي ذلك 
دعوة للتحرر من قواعد القانون الخاص ودعوة الى تطوير النظم 
الإدارية ومراعاة قواعد العدالة؛ ومراعاة 'النشاط الإداري" أي نشاط 
السلطة العامة في مختلف النواحيء» في الوقت الذي يقف فيه القاضي 
الإداري مكتوف الأيدي حيال القواعد المدنية التي تعجز عن تحقيق 
التوازن بين المصالح الفردية والمصلحة العامة . لذلك كان الاتجاه نحو 
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة والذي يستطيع أن يقيم هذا التوازن . 

أما بالنسبة لمسؤولية الدولة وفق الأنظمة القضائية التي لا تعرف 
ازدواجية القضاء كالنظام الإنكليزي» فإنها تخضع لقواعد المسؤولية 
المدنية» أي للقواعد العامة المقررة في القانون الخاص وفق المفهوم 
اللاتيني . فقد اعتبر القانون الإنكليزي الصادر عام ١9417‏ مركز التاج 


١ هخ‎ 


ممائلا: لموكز أى قر غادن. لخن ...افقزة أولى: من 'لمادة الثاتقة من 
قانون الإجراءات الملكية: يخضع التاج لكل تلك المسؤوليات عن العمل 
غير المشروع كما لو كان فرداً بالغ يتمتع بالأهلية الكاملة . أما النقطة 
الثانية من القانون المذكور فقد اشترطت لقيام مسؤولية التاج عن أخطاء 
موظفيه أن يكون الموظف الذي تقوم مسؤولية التاج عنه تابعا للتاج 
بمفهوم القانون العمومي الإنكليزي . 
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سابعاً : إن إثبات سوء نية الموظف ليس بالأمر الهين ويستلزم 
البحث في نفسية الموظف وفي مختلف الظروف والملابسات؛ ويشترط 
أن يكون سوء النية واضحا وجسيما بحيث لا يمكن التغاضي عنه . 
وعليه؛ فإن معظم أحكام القضاء في فرنسا ومصر ولبنان تأخذ بفكرة 
الخطأ الجسيم باعتباره معيارا للتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ 
المرفقي» إلا أنه من الصعب وضع حدود فاصلة بين الخطأ الجسيم 
والخطأ البسيطييويستهدى بفكرة الموظف المتوسط الكفاية وللقاضي 
سلطة تقديرية في هذا المجال . ولقد ساهمت أحكام القضاء الإداري 
الفرنسي في قبول مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها 
الموظفون خارج مكان الخدمة وبغير زمان الخدمة ولكن بشرط أن لا 
تنتفي العلاقة بين الخطأ المرتكب والخدمة . 

ثامنا : يختص القاضي الإداري بتقسيم المشاركة النهائية بين 
الموظف والإدارة وفي تحمل كافة التعويض الذي يطالب به المضرور 
في حالة مساهمة أخطاء شخصية ومرفقية في إحداث الضرر وفي هذه 
الحالة يقسم التعويض النهائي بين الموظف والإدارة بحسب نسبة 
مساهمة أو مشاركة كل منهما في إحداث الضرر . وبذلك تساهم نظرية 
الخطأ المرفقي في تقسيم المسؤولية بين الإدارة والموظف وتنظم حق 
الإدارة في الرجوع على الموظف المتسبب في إحداث الضرر . 


الوا 


وللمتضرر الحق في أن يرفع دعواه على الموظف وحده أو على 
الموظف والإدارة معاء فتغدو الإدارة ضامنة للموظف فيما يحكم عليه 
من تعويضات. إلا أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين من 
الإدارة والموظف عن نفس الضرر . [' 

تاسعا : إن القضاء الإداري وجد ليطبق قانونا على علاقات متميزة 
لا تصلح لها قواعد القانون الخاص . فيختص بالنظر في دعاوي 
التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ المرفقي وكذلك الأمر بالنسبة 
للأضرار التي يسببها الموظفون نتيجة لأخطائهم الشخصية بشرط أن 
يكون العمل المادي مرتبطأ مباشرة بإدارة المرفق العام» وأن يطابق 
تسيير المرفق العام أحكام القانون العام وأساليبه» وأن يتخذ وجه السلطة 
العامة ومظهرهاء فالقضاء الإداري ينبغي أن يطبق على علاقات تتمتع 
بخصوصية لا تصلح لها قواعد القانون الخاصء من هنا كان اختيارنا 
لعبارة الخطأ المرفقي والتي تعني أننا اعتمدنا فكرة المرفق العام كأساس 
نبني عليه دراستنا ولذلك عرفنا المرفق العام وطرق إدارته والمبادئ 
التي تحكمه . 

عاشرا : تشكل القواعد الإدارية أفضل ضمانة للموظف» وهذًا ما 
ينعكس إيجاباً على سير العمل الإداري بشكل عام . فهي تهيئ له جوا 
من الطمأنينة والاستقرار في وظيفته وتدفعه للاستمرار في عمله؛ ولا 
شك أن الموظف يستفيد من تطبيق القواعد الإدارية لأنه يعفى كليا من 
المسؤولية في حالة الخطأ المرفقي وكذلك يعفى جزئيا في حالة مساهمة 
عدة أخطاء شخصية ومرفقية في إحداث الضرر . 

هذا بالإضافة الى أن القواعد الإدارية تتسم بالمرونة ومواجهة 
الأعباء التي تفرضها الحياة العملية وضروراتها واختلافها بحسب 
ظروف الزمان والمكان التي تحيط بهاء وتتسم كذلك بعدم وضع مبادئ 
ثابتة وجامدة» لأنها تنظر في كل حالة على حدة وذلك للتوفيق بين 
حقوق الفرد وحقوق الدولة. 


/ام 1 


بقي علينا أن نبين التشابه بين مسؤولية الإدارة عن الأخطاء المرفقية 
والتي تعتبر من قبيل المسؤولية عن فعل الغير ومسؤولية المتبوع عن 
أخطاء تابعة» والتي يرتبط مفهومها بالسلطة الواقعة على الغير 
والاستفادة من عمله والتي يقابلها الخضوع والعمل لحساب صاحب هذه 
السلطة . ولا جدوى من بحث أي من هذين العاملين تزيد أهميته على 
الآخرء ومما يجب إبرازه إخراج نظرية "العضو" من إطار دراستناء لأن 
موظفي الدولة يتبعون الدولة ويأتمرون بأوامرهاء ويعملون لحسابها 
مهما بلغت سلطتهم وإن سيطرة الإدارة على الموظف أعم وأشمل من 
سيطرة المتبوع على التابع» وهذا مما يؤكد نظرية الخطأ المرفقي 
وأهميتها بالنسبة لما تدعو إليه من عدم أخذ شخصية الموظف في 
الاعتبار والنظر الى "الموضوع" وأن الإدارة بإمكانياتها قادرة على 
تحمل الأعباء والالتزام بتعويض الأخطاء المرفقية وذلك بعكس المتبوع 
والذي مهما بلغت ثروته فلن يتوصل الى المركز المالي للشخص العام . 

لم يعد علينا أي شك باستقلال القانون العام عن القانون الخاص؛ 
وذلك لاختلاف المصالح والأوضاع لكل منهماء لأن القول بتوحيد 
قواعدهما في مجال المسؤولية أمر يصعب تحقيقه ويؤدي الى القبول 
بحلول مختلفةء لأنه بالإضافة الى نظرية المسؤولية المستندة الى الخطأء 
يجب الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية بدون خطأ والذي يختلف مجال 
إعمالها في كل من القانون العام والقانون الخاص اختلافا يستحيل معه 
توحيد قواعدهما في هذا الشأن . 

فالقول بأن القواعد المدنية قادرة على إيجاد الحلول لمختلف دعاوى 
المسؤولية الإدارية وأنه يمكن إحلال قواعد القانون المدني محل 
نظريات القانون العام» هو أمر غير مقبول؛ وفيه عودة الى الوراء 
وإلغاء لاعتبارات التخصص لكل منهما . أما القول بتفسير أساس 
المسؤولية عن الخطأ "المرفقي" تفسيراً مشابها للأساس الذي تقوم عليه 
مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه في القانون الخاص فهو أمر مقبول . 
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أما بالنسبة للقضاء المختص بنظر دعاوي المسؤولية المترتبة على 
الأخطاء الشخصية والأخطاء المرفقية فإننا ندعو الى توزيع هذا 
الاختصاص عن طريق التشريع وذلك - لتلافي توزيع الاختصاص بين 
القضاء الإداري والقضاء العادي توزيعا غير عادل بسبب غموض أو 
عدم دقة المعايير المعتمدة؛ كمعيار الإدارة العامة» والإدارة الخاصة» أو 
القول بالحالة التي تتصرف فيها الإدارة كالأفراد والحالة التي لا 
تتصرف فيها الإدارة كالأفراد . 

وكذلك يجب أن يختص القضاء الإداري بالنظر : 

- في دعاوى المسؤولية عن الأخطاء المرفقية الناتجة عن "الأعمال 


المادية" . 
- في دعاوى المسؤولية عن الأخطاء المرفقية على "القرارات 
الإدارية". 


- وكذلك في دعاوى المسؤولية عن 'الأخطاء الشخصية" للموظفين 
متى كانت لا تخلو من أية علاقة بالمرفق . 


والله ولي التوفيق 
والحمد لله رب العالمين 


احيرا 


لائحة المراجع والرسائل 

المراجع الفقهية 

المجلات والمجموعات والدوريات والمقالات 
المراجع الأجنبية 
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- القوة القاهرة - فعل الدائن - فعل المصاب - فعل الأجنبي - 
دراسة مقارنة في المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية في 
القانونين الفرنسي والمصري حت رسالة دكتوراه من القاهرة - 
5 - مطبعة الاعتماد . 

د. سليمان مرقس : شرح القانون المدني المدخل للعلوم القانونية 
المطبعة العالمية - القاهرة ١9451‏ . 
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د. سليمان مرقس : محاضرات في المسؤولية المدنية في تقنينات 
البلاد العربية - الأحكام الخاصة - معهد الدراسات العربية العالمية 
- القاهرة .١595٠١‏ 

د. سامي حامد سليمان : نظرية الخطأ الشخصي في مجال 
المسؤولية الإدارية - دراسة مقارنة ط١‏ - ١188‏ مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة . 

د. سليمان محمد الطماوي : الوجيز في القضاء الإداري - ط؛ - 
دار الفكر العربي . 

د. سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري مجلد رقم ؟ الكتاب 
الثاني - قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ١91/7‏ - دار 


الفكر العربي . 
د. سعاد الشرقاوي : المسؤولية الإدارية طَ١‏ دار المعارف بمصر - 
القاهرة - ١91/79”‏ . 


د. سهيل بوجي : محاضرات في بعض مواضيع القانون الإداري - 
الجامعة اللبنائية - ألقيت على طلاب السنة الثالثة حقوق الفرع 
الأول عام ١556‏ . 

د. سعدون العامري : تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية - 
مركز البحوث القانونية وزارة العدل - بغداد ١48٠‏ . 

د. صبحي المحمصاني : النظرية العامة للموجبات والعقود في 
الشريعة الإسلامية - الجزء الأول ط ١9577‏ - دار العلم للملايين 
بيروت . 

صلاح يوسفا آغا : تشريعات السير ١15154‏ دار اليقظة العربية 
للتأليف والترجمة والنشر - دمشق . 

د. طعيمة الجرف : القانون الإداري : مكتبة القاهرة الحديثة - 
القاهرة ١91/79‏ . 
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د. عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني. 
نظرية الالتزام بوجه عام - مصادر الالتزام . دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان - ١955‏ . 

د. عبد الرزاق السنهوري : مصادر الحق في الفقه الإسلامي - 
الجزء الأول - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 
١9468- 565‏ . 

د. عبد المنعم فرج الصدة : مصادر الالتزام - دار المعارف بمصر 
1 , 

د. عبد اللطيف الحسيني : المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية - 
ط١‏ - دار الكتاب العربي - الشركة العالمية للكتاب . 

عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء في المسؤولية - الكتاب 
الأول - ج١‏ - ١9170‏ - الهيئة العالمية للكتاب والكتاب الأول 
الجزء الثالث - عالم الكتب بالقاهرة ١91/9‏ . 

د. عادل أحمد الطائي : مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها - دار 
الحرية للطباعة بغداد - 8/ا9١‏ . 

د. عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي 
الخطأ والضرر - منشورات عويدات - بيروت - باريس ١5187‏ . 
د. .عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل 
الأشياء - ط١‏ - بيروت - باريس 1١98٠0‏ . 

د. عاطف النقيب : النظرية العامة للموجبات والمسؤولية : طبعة 
خاصة بطلاب كلية الحقوق . 

د. حسن علي الدنون : النظرية العامة للالتزامات - الجامعة 
المستنصرية - بغداد ١51/5‏ . 

د. عبد الحميد الرفاعي : القضاء الإداري بين الشريعة والقانون - 
دار الفكر المعاصر - دمشق ط١‏ - ١988‏ . 
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د. عبد الله طلبة : القانون الإداري - مطبعة خالد بن الوليد - 
دمشق 19194 , 

د. عبد الباقي البكري : المسؤولية عن عمل الغير - محاضرات 
ألقيت على طلبة الدراسات العليا - قسم القانون في كلية القانون 
والسياسة - جامعة بغداد ١987-١94١‏ نينوى للطباعة . 

فوزي حبيش : الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين - بيروت - 
لبنان ١953١‏ -دار النهضة العربية . 

د. قدري عبد الفتاح الزهاوي : النظرية العامة للمسؤولية الشرطية 
جنائيا وإداريا - الشركة المتحدة للطباعة والنشر - القاهرة ١9/5‏ . 
د. محمود عبد المجيد المغربي : النظم القانونية للمؤسسات العامة 
في لبنان - الجزء الثاني - مطابع دار البلاد - طرابلس البنان 
١6‏ . 

د. محمود عبد المجيد المغربي : المدخل الى القانون الإداري 
الخاص - الجزء الأول - المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس لبنان 
لطملا 

د. محمود مختار بريري : قانون الطيران وقت السلم : دار الفكر 
العربي 1918-1591 . 

د. ماجد راغب الحلو : القضاء الإداري - ١51‏ - الإسكندرية - 
دار المطبوعات الجامعية . 

د. محمود حلمي : المبادئ الدستورية العامة : دار الفكر العربي - 
سنة ١941٠‏ . 

د. محمود مصطفى : شرح قانون العقوبات : القسم العام - ١951‏ 


د. محمود مصطفى : أصول قانون العقوبات في الدول العربية : 
طبعة أولى ١91١‏ . 


ملدلا 


د. مصطفى أبو زيد فهمي : القانون الإداري - ذاتية القانون 
الإداري - الدار الجامعية للطباعة والنشر - القاهرة ١551‏ . 

د. محمد إبراهيم الدسوقي : تقدير التعويض بين الخطأ والضرر - 
مطابع رمسيس بالإسكندرية - بلا سنة طبع . 

د. محمد لبيب شنب : المسؤولية عن الأشياء - رسالة دكتوراه - 
القاهرة مكتبة النهضة العربية سنة ١961/‏ . 

د. محمد لبيب شنب : الموجز في مصددر الالتزام - دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر - بيروت ١555‏ . 

د. محسن خليل : القضاء الإداري اللبنائي ورقابته لأعمال الإدارة - 
دراسة مقارنة ١97/‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت 


موريس نخلة : شرح قاأنون الموظفين - دار المنشورات الحقوقية - 
مطبعة صادر - بيروت . 

موريئن نخلة : مسؤولية السلطة العامة - دار المنشوؤرات الحقوقية 
- مطبعة صادر - ظ١‏ - بيروت - ١987‏ . 

موريس نخلة : الوسيط في المسؤولية المدنية - ج١‏ دار المنشورات 
الحقوقية - مطبعة صادر - بيروت . 

د. محمد فؤاد مهنا : مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية : 
معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة - ١91/7‏ . 

د. محمد فؤاد مهنا : سياسة الوظائف العاة - القاهرة - ١9571‏ . 
د. وجدي ثابت كبريال : مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس 
للمسؤولية الإدارية - منشأة المعارف بالإسكندرية ١984‏ . 

د. وهبة الزحيلي : نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية 
والجنائية في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة - دمشق - ١187‏ . 
يوسف نجم جبران : القانون والجرم وشبه الجرم : النظرية العامة 
للموجبات ١97١‏ - بيروت - منشورات عويدات . 


اللطل 


- د. يوسف سعد الله الخوري : مجموعة القانون الإداري - الجزء 
الأول - المرافق العامة وحقوق الإنسان - ١1194‏ - المنشورات 
الحقوقية مطبعة صادر - بيروت . 

- د. يوسف سعد الله الخوري : القانون الإداري العام - الجزء الثاني 
- القضاء الإداري - مسؤولية السلطة العامة ١99/4‏ - المنشورات 
الحقوقية مطبعة صادر . 

- د. يوسف سعد الله الخوري : مجموعة القانون الإداري - الجزء 
الثاني - إدارة المرافق العامة المنشورات الحقوقية - مطبعة صادر 
09 
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القرارات ١‏ لحديثة في موضوع الخطأ المرفة 

-وكذلك راجع قرار رقم ٠١8‏ تاريخ 7٠٠١48/5/1١9‏ - محكمة التمييز المدنية - 
بيروت - مجلة العدل العدد ' ص ٠١4‏ 

-وكذلك راجع قرار رقم ٠١7”‏ تاريخ ٠١4/57/54‏ محكمة التمييز المدنية . وكذلك 
راجع قرارات محكمة التمييز اللبنانية فيما يتعلق بالخطا الشخصي الموقع 
الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - كلية الحقوق 
- الجامعة اللبنانية .13313/.6010.15 [2عع1. 11/11/1737 
رياشي والمستشاران فواز وصعيبي والذي تمت فيه التفرقة بين المسؤولية 
الجزائية مع حفظ المدعي حق الشخصي بمراجعة القضاء المدني اذ ليس من 

- وكذلك راجع قرار رقم 04 تاريخ ٠٠١7/7/5١‏ صادر عن محكمة التمييز - 
كساندر الجزء ١‏ -4 عام 7٠٠١“‏ ص ١١7‏ و17١١‏ تحقق المسؤولية الناجبمة 
علن الفعل الشخصي توجب التعويض عن الضرر . 

- وكذلك راجع قرار رقم ٠٠١7/١‏ تاريخ 3٠٠١7/1١/4‏ تمييز مدني غرفة ثائية - 
محكمة التمييز اللبنانية - كساندر - الجزء 5-1 عام ٠0٠5‏ ص ”5 , 

- وكذلك راجع مجلة العدل العدد 7٠٠١07/7‏ ص 585 - محكمة التمييز المدنية 
الغرفة الثانية - قرار صادر بتاريخ و ةن رقمه ١7‏ دعوى من 
رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين/ نسيمة البرجي ورفاقها. 

- وكذلك راجع مجلة العدل العدد ٠0/0١‏ ص 5 القاضي المنفرد في بيروت 
- المدني - الناظر بالقضايا المالية . القرار رقم 7577 تاريخ 5٠١١/4/4‏ . 
د. شفيق الشامي/بنك بيروت الرياض/ش.م.ل . 

- وكذلك راجع مجلة العدل العدد 00١‏ ص ١7١‏ محكمة الاستئناف في 
بيروت الناظرة في قضايا المطبورعات - القرار رقم حذالل تاريخ 
واعماله جرميا جزائيا - اسباب تخفيفية تتمثئل بتعويض معنوي بنشر الحكم 
في نفس المجلة التي نشرت المقال المشكو منه . 

- وكذلك راجع قرار رقم 15 تاريخ 3٠٠١5/1١1١/748‏ - محكمة التمييز المدنية - 
بيروت تطبيق المادة ؛ من المرسوم الاشتراعي رقم ٠‏ تاريخ ١547/4/١5‏ 

- وكذلك راجع مجلس شورى الدولة - بيروت قرار رقم ١075‏ تاريخ 
7 ... المسؤولية عن حراسة الجوامد - توجب التعويض عن 
الضرر - الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة اللبنانية: 
م| لامع . نع نامعع 512 . لالتلا 


-وكذلك راجع قرار رقم ٠١4‏ تاريخ ٠٠١4/72/١5‏ - محكمة التمييز المدنية - بيروت - 
مجلة التتل العقد "امن 2+؟ 

-وكذلك راجع قرار رقم ٠١١‏ تاريخ ٠٠١4/5/19‏ محكمة التمييز المدنية . وكذلك راجع 
لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - كلية الحقوق - الجامعة 
اللبنانية .15.نال1311.6 [دعع1. 11/177 /لا 

- وكذلك راجع كساندر الجزء ١‏ -4 عام /٠٠١5‏ ص ١88‏ وفيه راجع قرار رقسم 
08 تاريخ 69 ههه ثمييز جزائي غرفة سادسة - الرئيس رالف رياشي 
والمستشاران فواز وصعيبي والذي تمت فيه التفرقة بين المسؤولية الجزائية مع حفظ 
حق المدعي الشخصي بمراجعة القضاء المدني اذ ليس من صلاحية القضاء الجزائي 
بحث مدى توافر المسؤولية المدنية . 
الجزء ١‏ -5 عام 7٠١5‏ ص ١١7‏ و7١١1‏ تحقق المسؤولية الناجمة علن الفمل 
الشخصي توجب التعويض عن الضرر . 

- وكذلك راجع قرار رقم تاريخ ٠٠١5/١/4‏ تمييز مدني غرفة ثانية - 
محكمة التمييز اللبنانية - كساندر - الجزء 4-١‏ عام /٠٠١5‏ ص59 . 

- وكذلك راجع مجلة العدل العدد ٠٠١1/7‏ ص 58832 - محكمة التمييز المدنية الغرفة 
الثانية - قرار صادر بتاريخ ٠٠١7/1١/14‏ رقمه ١١17‏ دعوى من رهبنة قلبي 
يسوع ومزيم الاقدسين/ نسيمة البرجي ورفاقها. 

- وكذلك راجع مجلة العدل العدد 7٠١7/١‏ ص 355 القاضي المنفرد في بيروت - 
المدني - الناظر بالقضايا المالية . القرار رقم 5 تاريخ ٠٠١١/4/39‏ . د. شفيق 
الشامي/ينك بيروت الرياض/ش.م.ل ٠‏ 

- وكذلك راجع مجلة العدل العدد 0/0١‏ ص 71١‏ محكمة الاستئناف في بيروت 
الناظرة في قضايا المطبوعات - القرار رقم 19/87 تاريخ ١133/17/١7‏ مسؤولية 
الشخص المعنوي جزائيا عند ارتكاب احد ممثليه واعماله جرميا جزائيا - اسباب 
تخفيفية تتمثل بتعويض معنوي بنشر الحكم في نفس المجلة التي نشرت المقال 
المشكو مقه . 
تطبيق المادة ؛ من المرسوم الاشتراعي رقم 1٠١‏ تاريخ 1587/1/17 . مخالفة 
القانون. 

- وكذلك راجع مجلس شورى الدولة - بيروت قرار رقم "لا" قاريخ 7٠١1/١/00‏ ., 
المسؤولية عن حراسة الجوامد - توجب التعويض عن الضرر - الموقع الالكتروني 
لمجلس شورى الدولة اللبنانية : 11.801/.15ع53]660102. /لاللائلا 

- وكذلك راجع قرار 41١‏ تاريخ ٠٠١4/7/4‏ مجلس شورى الدولة وقرارات أخرى تبين 
انه لا يترتب على مؤسسة كهرباء لبنان اي مسؤولية عن حراستها للجوامد ببسيبب 
سقوط شريط كهربائي لم تثبت ملكيتها له فلا يتوجب التعويض عن الضررهء وان 
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نشوب الحريق الذي أدى الى اتلاف المزروعاتء لا صلة سببية فيه بين الحريق 
والضرر . لأن الشريط موصول ورفيع ولا تملكه الدولة . 

- كذلك : راجع قرار مجلس شورى الدولة رقم 277 تاريخ ٠٠١7/1/77‏ مجلس شورى 
الدولة - في المسؤولية الادارية على اساس نظرية المخاطر - الموقع الالكتروني 
لمجلس شورى الدولة اللبناني. 

- وكذلك راجع قرار رقم 586 الصادر في ٠٠١١/7/18‏ مجلس شورى الدولة اللبناني 
- بيروت مذكور في مجلة القضاء الاداري العدد ١*7‏ لسنة ”٠١68‏ . 

- وكذلك راجع قرار رقم 77١‏ تاريخ 2٠٠١7/1/717‏ مجلس شورى الدولة البنانية - 
بيروت مذكور في مجلة القضاء الاداري العد ١1‏ - السنة ٠٠١6‏ . 

- وكذلك راجع قرار رقم 555 تاريخ 2٠١1/17/١7‏ مجلس شورى الدولة اللبناني - 
بيروت - مجلة القضاء الاداري العدد ١‏ السنة ٠٠١6©‏ م ص 584. 
بيروت. مأخوذ من مجلة القضاء الإداري رقم ١7‏ السنة 7٠٠٠©‏ م١‏ ص 48". 

- وكذلك راجع قرار رقم 754 تاريخ 2٠٠١7/1١/1١4‏ مجلس شورى الدولة. بيروت مأخوذ 
من مجلة القضاء الإداري رقم ١17‏ عام 5٠٠٠6‏ م ١‏ ص 255". وفيه توزيع عباء 
المسؤولية على عدة أطراف كل بحسب مسؤوليته. 

- وكذلك راجع قرار رقم ٠‏ تاريخ 6 ٠.٠»‏ مجلس شورى الدولة اللبناني- 
بيروت المسؤولية الادارية - مذكور في مجلة القضاء الإداري رقم 7 السنة ٠٠١6‏ 
١‏ 
م 

- وكذلك راجع القرار رقم 777 تاريخ ٠٠05/7/17‏ في موضوع مسؤولية الدولة 
اللبنانية- الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة- بيروت. 

- وكذلك راجع قرار رقم ٠‏ تاريخ ٠٠١7/5/77‏ مجلس شورى الدولة - بيروت 
مأخوذ من مجلة القضاء الاداري م ص 877 العدد ١17‏ السنة 7٠٠١©‏ . 

- وكذلك راجع قرار رقم ١4٠‏ تاريخ ٠٠١١/١١/٠١‏ وكذلك قرار رقم ؟1 تاريخ 
١ك‏ مجلس شورى الدولة - بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الاداري 
العدد ١‏ السنة ٠٠٠١5‏ ص 5"”١؟‏ وص .35١4‏ 

- وكذلك مسألة التعويض عن الأضرار المتمادية راجع القرار رقم 7١١‏ تاريخ 
0٠‏ مجلس شورى الدولة - بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الإداري 
عدد /ا١‏ سنة 3٠١5‏ مجلد ١‏ ص .,.١115©‏ 

- كذلك راجع قرار رقم 555 تاريخ 2٠٠١5/1١1١/15‏ بيروت مجلس شورى الدولة الخطأ 
في التقدير والخطأ في الواقع وتوخي المصلحة العامة - الموقع الالكتروني لمجلس 
شورى الدولة اللبناني. 

- كذلك راجع قرار مجلس القضايا - رقم 77١‏ تاريخ 7٠٠١1١/1١1/١5‏ مأخوذ من مجلة 
القضايا القضاء الاداري م ١‏ ص ,١١8‏ 

- كذلك راجع قرار رقم 0١‏ تاريخ 2”٠١7/7/1١37‏ عن المسؤولية المرفقية والاضرار 
المادية والجسدية الناتجة عنها - مجلس شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة 
القضاء الاداري العدد /١‏ السنة ٠ ٠6‏ ماص 195. 
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- كذلك راجع قرار رقم 717 صادر عن مجلس القضايا بتاريخ ٠٠١١/1/١7‏ بموضوع 
مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها المدنيين والعسكريين وتوجب تعويض كامل 
التعويض وإمكانية رجوع الادارة على الموظف المخطئ. 

- كذلك راجع قرار رقم 5847 تاريخ ٠٠١7/17/١4‏ مجلس شورى الدولة - بيروت قبول 
طلب التعويض مأخوذ من مجلة القضاء الإداري العدد ١7‏ السنة 7٠٠١©‏ م17 - ص 
شفذة 

- وكذلك راجع قرار رقم 47١‏ تاريخ 7٠١4/5/4‏ مجلس شورى الدولة - بيروت- 
المسؤولية الادارية ومهام الادارة في الرقابة والتوجيه والحراسة والادارة وتنفيذ تلك 
المهام - الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة اللبناني - مشار اليه سابقا - 
إجتماعات مجلس شورى الدولة. 

- كذلك راجع قرار رقم 0١7‏ تاريخ 5/4/8 7٠٠١‏ مجلس شورى الدولة - بيروت - قبول 
الدعوى المشتركة على أساس مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها وتوفر الرابطة 
السببية والإقرار بمسؤولية الشرطة عن إطلاق النار والقاضي الإداري هو الذي 
يحدد المسؤولية ويقدر التعويض- الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة مشار 
اليه- إجتهادات مجلس شورى الدولة. 

- كذلك راجع القرار رقم 775 تاريخ ٠٠١7/1/27‏ مجلس شورى الدولة - بيميروت- 
مجلة القضاء الإداري مجلد ١‏ ص .11٠١‏ 

- كذلك راجع في موضوع 'فعل الغير" ليس من الاسباب المعفية من المسؤولية قرار رقم 
1 تاريخ 7٠07/٠١/77‏ م١‏ ص 88 العدد التاسع عشر من مجلة القضاء الاداري 
ون اك 

- وكذلك راجع في تقدير التعويض حق المجلس في تقدير التعويض إستنادا لتقفروف 
المراجعة ومقوماتها - قرار //ا"/ تاريخ 7٠٠٠١7/5/714‏ م2 ص ١١١١‏ العدد التاسع 
عشر من مجلة القضاء الاداري /ا١٠٠7.‏ 

- كذلك راجع في موضوع الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن مرقق البوليس - 
التفاعس عن واجب التدخل أو الحماية - قرار 78١‏ تاريخ 7٠١5/5/17‏ م7اص 
1 العدد التاسع عشر من مجلة القضاء الاداري. ٠٠١1٠7‏ 

- كذلك أنظر بموضوع الاشغال العامة وحق المجلس في تقدير التعويض قرار رقم 44/4 
تاريخ ٠٠١7/5/١١‏ مجلس شورى الدولة بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الاداري 
العدد -١1/‏ السنة ,5١١©‏ 

- كذلك راجع قرار رقم 75 تاريخ 7٠١7/٠١/77‏ مجلس شورى الدولة اللبناني- 
بيروت- مجلة القضاء الاداري رقم ١7‏ العدد 7٠٠5‏ م ١‏ ص 4ل وقفي نفس 
المرجع قرار رقم 457 تاريخ 7٠١1/4/77‏ م>اص .85١‏ 

- كذلك أنظر في موضوع الاعفاء من القوة القاهرة؛ وعدم مسؤولية الادارة ومفهوم القوة 
القاهرة القرار رقم ١4٠‏ تاريخ ٠٠١١/١١/7١‏ مجلة القضاء الاداري عدد ١7‏ السنة 
:#7 مجلذ ١ص‏ ١لا..‏ 


- وكذلك راجع في موضوع عدم توفر القوة القاهرة راجع القفرار رقم 5١5‏ تاريخ 
67 مجلس شورى الدولة - بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الاداري العدد 
١7‏ السنة -٠٠٠١6‏ مجلد ٠‏ ص .4١4‏ 

- وكذلك راجع في موضوع الرابطة السببية بين الضرر والمنشأ العام - القرار رقم 
7 تاريخ ٠٠١7/1/١4‏ ما ص 7 - العدد التاسع عشر من مجلة القضاء 
الإداري 3٠٠٠١17‏ . 

- وكذلك راجع بموضوع طلب قبول التعويض عن القوة القاهرة قرار رقم ١714‏ تاريخ 
6ه مجلس شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الإداري مجلد 

ا 
- كذلك أنظر في شروط مبدأ المساواة- الوحدة في سائر الاوضاع القانونية» وإن الاثبات 
على عاتق المدعي قرار رقم 71٠0‏ تاريخ 7٠١7/7/4‏ مجلة القضاء الاداري مجلد " 

ص ,.٠١655‏ 
- وكذلك راجع القرار رقم 4٠‏ تاريخ 2٠١١/٠١/١١‏ بموضوع التطبيق السليم لمبدأ 
المساواة أمام الاعباء العامة م١‏ ص؛ ١؛‏ وفي نفس المعنى أنظر تطبيق المبدأ قرار 

رقم 8 تاريخ ٠٠١1/1١/1١‏ مجلس شورى الدولة- بيروت مجلد ١ا(ص#١.‏ 

- كذلك أنظر قرار تاريخ ٠٠١7/5/15‏ مجلس شورى الدولة - بييروت شروط 
مبدأ الاخلال بالمساواة أمام الاعباء العامة شروطه - ضرر خاص وجسيم وجوب 
توفره - مأخوذ من مجلة القضاء الاداري م١‏ ص147١-‏ العدد ١17‏ السنة .7٠٠١6‏ 

- كذلك راجع قرار رقم ١806‏ تاريخ 7٠٠١1/1١1/725‏ في موضوع مبدأ المساواة أمام 
القانئون وليس مساواة في الواقع وتغليب مبدأ المشروعية على مبدأ المساواة - مجلس 
شورى الدولة- بيروت مجلة القضاء الالداري مجلد ١‏ ص .2١7”‏ 

- وكذلك راجع في موضوع مخالفة مبدأ المساواة في الوظيفة العامة القرار رقم ١١5‏ 
تاريخ ٠٠١7/١١/7١‏ مجلس شورى الدولة - بيروت - راجع الموقع الالكتروني 
لمجلس شورى الدولة اللبناني مشار اليه. 

- وكذلك راجع قرار رقم "١7‏ تاريخ ٠٠١5/1/14‏ مجلس شورى الدولة بييروت في 
موضوع مخالفة مبدأ المساواة حيث لا مساواة في مخالفة القانون - مجلة القضاء 
الاداري- عدد ١7‏ سنة ٠٠٠١©‏ مجلد ١‏ ص 595. 

- كذلك أنظر بخصوص تنفيذ الأشغال العامة القرار رقم 17 تاريخ ٠٠١1/1١/5‏ مجلس 
شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الإداري م١‏ ص 5١7؛,‏ وكذلك أنظر 
بموضوع الاشغال العامة أضرار الفيضان - خطأ المتضرر فقط يعفي من 
المسؤولية- خطأ المتضرر القرار رقم ١4١‏ تاريخ ٠٠١١/١١/٠١‏ مجلة القضاء 
الإداري عدد ١7‏ السنة .,٠٠٠١6‏ 

- وكذلك راجع قرار رقم تاريخ ٠٠١7/7/7‏ مجلس شورى الدولة- بيروت مجلة 
القضاء الاداري العدد ١!‏ السنة .3٠٠©‏ . 

- كذلك راجع في موضوع الاشغال العامة- تقدير قيمة العطل والضرر في التعويض عن 
من مجلة القضاء الإداري سنئة /ا١٠٠7.‏ 


دنا 


- كذلك أنظر قرار رقم ١74‏ تاريخ ٠٠١1/1١/١5‏ مجلس شورى الدولة بيروت تقدير 
التعويض عن الاشغال العامة من صلاحية القضاء الاداري مجلة القضاء الاداري 
لعفف ١77‏ السنة #58 امجلذ ١١‏ عن 11, 

- كذلك أنظر بموضوع الاشغال العامة قرار رقم 501 تاريخ 7٠١7/5/1١‏ مجلس 
شورى الدولة - بيروت مجلة القضاء الاداري عدد /لا١‏ سنة ٠٠٠١5‏ مجلد اص 
1 

- كذلك أنظر قرار رقم 5١14‏ تاريخ ٠٠١7/5/77‏ مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة 
بيروت الاشغال العامة - مجلس شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة القضساء 
الإداري م7 ص "477 العدد ١7‏ السنة 6٠٠؟.‏ 

- وكذلك راجع قرار 0١‏ تاريخ 2٠١4/7/4‏ مجلس شورى الدولة وقرارات 
أخرى تبين انه لا يترتب على مؤسسة كهرباء لبنان اي مسؤولية عن حراستها 
لتجوانة بمنيمن اسكوعل الوط كهرراكى در تيت ملكيتها لقالا يتوجتيا التتريفئن 
عن الضررء وان نشوب الحريق الذي ى ألى اتلاف المزروعات؛ لاصلة 
سببية فيه يبين الحريق والضرر . لأن الشريط موصول ورفيع ولا تملكه 
الدولة . 

- كذلك : راجع قرار مجلس شورى الدولة رقم 30 تاريخ ٠١7/1١/77‏ مجلس 
شورى الدولة - في المسؤولية الادارية على اساس نظرية المخاطر - الموقع 
الالكتروني لمجلس شورى الدولة اللبناني. 

- وكذلك راجع قرار رقم 3ق6 الصادر في ٠٠١١/5/16‏ مجلس شورى الدولة 
اللبناني - بيروت مذكور في مجلة القضاء الاداري العدد ١٠‏ لسئة ٠٠٠6‏ . 

- وكذلك راجع قرار رقم ١‏ تاريخ ٠٠١7/1١/57‏ مجلس شورى الدولة البنانية 
- بيروت مذكور في مجلة القضاء الاداري العد ١1/‏ - السنة ٠٠٠١©‏ . 

- وكذلك راجع قرار رقم 6 تاريخ 5 ه. مجلس شورى الدولة اللبناني 
- بيروت - مجلة القضاء الاداري العدد ١7‏ السنة 7٠٠١©‏ م ص 3484. 

- كذلك راجع قرار رقم 15 تاريخ ٠٠07/١2/74‏ مجلس شورى الدولة 
اللبناني- بيروت. مأخوذ من مجلة القضاء الإداري رقم ١7‏ السنة 7٠٠١©‏ م١‏ 
ص 48 ؟١.‏ 

- وكذلك راجع قرار رقم 754 تاريخ ٠٠١7/1١/١8‏ مجلس شورى الدولة. بيروت 
مأخوذ من مجلة القضاء الإداري رقم ١17‏ عام 5 م ١ص‏ 5550. وفيه 
توزيع عبء المسؤولية على عدة أطراف كل بحسب مسؤوليته. 

- وكذلك راجع قرار رقم ٠‏ تاريخ ٠٠١4/15/15‏ مجلس شورى الدولة 
اللبناني- بيروت المسؤولية الادارية - مذكور في مجلة القضاء الإداري رقم 
١‏ السنة 7١٠١©‏ م١.‏ 

- وكذلك راجع القرار رقم تاريخ في موضوع مسؤولية الدولة 
اللبنانية- الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة- بيروت. 


- وكذلك راح قرار رقم تاريخ ٠٠١7/5/77‏ مجلس شورى الدولة - 
بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الاداري م١‏ ص ؟877 العدد ١0‏ السنة ٠٠١6‏ 


١ه‏ مجلس شورى الدولة - بيروت مأخوذ من مجلة القضاء 
الاداري العدد ١7‏ السنة ٠٠٠١١‏ ص ١٠١‏ وص .7١4‏ 

- وكذلك مسألة التعويض عن الأضرار المتمادية راجع القرار رقم ٠١١‏ تاريخ 
٠ه‏ مجلس شورى الدولة - بيروت مأخوذ من مجلة القضاء 
الإداري عدد ١1٠‏ سنة ٠٠١5‏ مجلد ١‏ ص 1450. 

- كذلك راجع قرار رقم 555 تاريخ ٠٠١5/11/59‏ بيروت مجلس شورى الدولة 
الخطأ في التقدير والخطأ في الواقع وتوخي المصلحة العامة - الموقع 
الالكتروني لمجلس شورى الدولة اللبناني. 

- كذلك راجع قرار مجلس القضايا - رقم 77١‏ تاريخ ٠٠١1/١١/١5‏ مأخوذ من 
مجلة القضايا الاداري م ١‏ ص .١158‏ 

- كذلك راجع قرار رقم 0١‏ تاريخ ٠٠١7/5/١7‏ عن المسؤولية المرفقية 
والاضرار المادية والجسدية الناتجة عنها - مجلس شورى الدولة- بيروت 
مأخوذ من مجلة القضاء الاداري العدد /١17‏ السنة 7٠٠١©‏ م7 ص 195. 

- كذلك راجع قرار رقم 756 صادر عن مجلس القضايا بتاريخ ٠٠١١/1/١7‏ 
بموضوع مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها المدنيين والعسكريين وتوجب 
تعويض كامل التعويض وإمكانية رجوع الادارة على الموظف المخطئ. 

- كذلك راجع قرار رقم 547 تاريخ ٠٠١7/17/١4‏ مجلس شورى الدولة - بيروت 
قبول طلب التعويض مأخوذ من مجلة القضاء الإداري العدد ١٠‏ السنة 5٠٠١©‏ 
م7 - ص 1775. 

- وكذلك راجع قرار رقم ١‏ تاريخ 1ه مجلس شورى الدولة - 
بيروت- المسؤولية الادارية ومهام الادارة في الرقابة والتوجيه والحراسة 
والادارة وتنفيذ تلك المهام - الموقع الالكتروني لمجلس شورى الدولة اللبناني 
- مشار ليه سابقا - إجتماعات مجلس شورى الدولة. 

- كذلك راجع قرار رقم 0٠07‏ تاريخ ٠٠١4/4/6‏ مجلس شورى الدولة - بيروت 
- قبول الدعوى المشتركة على أساس مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها 
وتوفر الرابطة السببية والإقرار بمسؤولية الشرطة عن إطلاق النار والقاضصي 
الإداري هو الذي يحدد المسؤولية ويقدر التعويض- الموقع الالكتروني لمجلس 
شورى الدولة مشار اليه- إجتهادات مجلس شورى الدولة. 

- كذلك راجع القرار رقم 525 تاريخ 7٠١7/7/17‏ مجلس شورى الدولة - 
بيروت- مجلة القضاء الإداري مجلد ١‏ ص .54٠‏ 

- كذلك راجع في موضوع 'فعل الغير" ليس من الاسباب المعفية من المسؤولية 
قرار رقم 47 تاريخ 7٠07/٠١/77‏ م١‏ ص38 العدد التاسع عشر من مجلة 
القضاء الاداري 7٠١1‏ . 


5 


لظروف المراجعة ومقوماتها - قرار /7”/ تاريخ 7/6/14١٠17ما‏ ص 

- كذلك راجع في موضوع الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن مرفق البوليس 
- التقاعس عن واجب التدخل أو الحماية - قرار ١‏ تاريخ 1١/7/9١٠٠7م‏ 
١‏ ص 9 العدد التاسع عشر من مجلة القضاء الاداري. ٠٠١1٠‏ 

- كذلك أنظر بموضوع الاشغال العامة وحق المجلس في تقدير التعسويض قرار 
رقم تاريخ ٠٠١7/5/١١‏ مجلس شورى الدولة بيروت مأخوذ من مجلة 
القضاء الاداري العدد -١1‏ السنة ©١١؟.‏ 

- كذلك راجع قرار رقم تاريخ ٠٠١7/٠١/57‏ مجلس شورى الدولة اللبناني- 
بيروت- مجلة القضاء الاداري رقم ١7‏ العدد 7٠٠٠٠‏ م ١‏ ص 78 وفي نفس 
المرجع قرار رقم 457 تاريخ ٠٠١7/54/75‏ م >ا ص 3951. 

- كذلك أنظر في موضوع الاعفاء من القوة القاهرة؛ وعدم مسؤولية الادارة 
ومفهوم القوة القاهرة القرار رقم تاريخ هه مجلة القضاء 
الاداري عدد ١7‏ السنة ٠٠٠١©‏ مجلد ١‏ ص ال" .١1‏ . 

- وكذلك راجع في موضوع عدم توفر القوة القاهرة راجع القرار رقم 5١5‏ تاريخ 
1ه مجلس شورى الدولة - بيروت مأخوذ من مجلة القضاء 
الاداري العدد 7 السنة -١١٠١-‏ مجلد “تدص .481١54‏ 

- وكذلك راجع في موضوع الرابطة السببية بين الضرر والمنشأ العام - القرار 
رقم 5 تاريخ 7٠١7/17/١4‏ ما ص 57- العدد التاسع عشر من مجلة 
القضاء الإداري 7٠١1‏ . 

- وكذلك راجع بموضوع طلب قبول التعويض عن القوة القاهرة قرار رقم 1514 
تاريخ 6» مجلس شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة القضاء 

- كذلك أنظر في شروط مبدأ المساوأة- الوحدة في سائر الاوضاع القانونية:؛ وإن 
الاثبات على عائق المدعي قرار رقم ٠‏ تاريخ 604ه8ه مجلة القضاء 
الاداري مجلد ”ا ص ١8‏ 

- وكذلك راجع القرار رقم 4٠‏ تاريخ ٠٠١1/٠١/١١‏ بموضوع التطبيق السليم 
لمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة م١‏ ص؛ ١؛‏ وفي نفس المعنى أنظر تطبيق 
المبدأ قرار رقم 5” تاريخ ٠٠١1/1١/١١‏ مجلس شورى الدولة- بيروت مجلد 
١‏ ضص#١.‏ 

- كذلك أنظر قراز 717 تاريخ.7/5/18+ +1 مجلس أشورى الذولة.- بيسزوت 
شروط مبدأ الاخلال بالمساواة أمام الاعباء العامة شروطه - ضرر خاص 
وجسيم وجوب توفره - مأخوذ من مجلة القضاء الاداري م١‏ ص47 5- العدد 
/ا١‏ السنة ه١١٠؟.‏ 

- كذلك راجع قرار رقم ١86‏ تاريخ 7٠٠١1١/١1١/19‏ في موضوع مبدأ المساواة 
أمام القانون وليس مساواة في الواقع وتغليب مبدأ المشروعية على مبدأ 


هة.*؟ 


المساواة - مجلس شورى الدولة- بيروت مجلة القضاء الاداري مجلد ١‏ ص 
ارا 
5 تاريخ ٠٠١5/1١/٠١‏ مجلس شورى الدولة - بيروت - راجع الموقع 
الالكتروني لمجلس شورى الدولة اللبناني مشار اليه. 

- وكذلك راجع قرار رقم "١5‏ تاريخ ٠٠١4/١/74‏ مجلس شوويرى الدولة بيروت 
في موضوع مخالفة مبدأ المساواة حيث لا مساواة في مخالفة القانون - مجلة 
القضاء الاداري- عدد ١‏ سئة ٠٠٠١©‏ مجلد ١‏ ص 5855. 

- كذلك أنظر بخصوص تنفيذ الأشغال العامة القرار رقم 117 تاريخ ٠٠١1/1١/5‏ 
مجلس شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة القضاء الإداري م١‏ ص 
وكذلك أنظر بموضوع الاشغال العامة أضرار الفيضان - خطأ 
المتضرر فقط يبقى من المسؤولية- خطأ المتضرر القرار رقم ١4٠‏ تاريخ 
0هه مجلة القضاء الإداري عدد ١7‏ السنة ©١٠٠؟.‏ 

- وكذلك راجع قرار رقم ” تاريخ 2٠١7/7/72‏ مجلس شورى الدولة- بيروت 
مجلة القضاء الاداري العدد ١7‏ السنة .5٠٠١©‏ . 
التعويض عن المسؤولية- قرار رقم 4١‏ تاريخ 7٠04/٠١/77‏ م١‏ ص 87- 
العدد التاسع عشر من مجلة القضاء الإداري سنة ,5٠١1/‏ 

- كذلك أنظر قرار رقم 5 تاريخ ٠٠١1١/1١1١/1١6‏ مجلس شورى الدولة بيروت 
تقدير التعويض عن الاشغال العامة من صلاحية القضاء الاداري مجلة القضاء 
الاداري العدد ١٠‏ السنة ٠٠٠١©‏ مجلد ١‏ ص >؟27١7١.‏ 

- كذلك أنظر بموضوع الاشغال العامة قرار رقم 6 تاريخ وات ل 
مجلس شورى الدولة - بيروت مجلة القضاء الاداري عدد /ا١‏ سنة ٠٠١6‏ 
مجلد ".ص ؟7ؤلا. 

- كذلك أنظر قرار رقم 519 تاريخ ٠٠١1/5/17‏ مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى 
لمديئة بيروت الاشغال العامة - مجلس شورى الدولة- بيروت مأخوذ من مجلة 
القضاء الإداري م؟' ص 877 العدد ١٠‏ السئنة .5١٠١8‏ . 


المراجع الفقهية 


القران الكريم . 

- سورة النساء : الأية 947-141 -ا١-‏ ه؟., 

- سورة البقرة : الآية 1١94‏ -87لا - آا١١‏ . 

- سورة المجادلة : الآية ٠١‏ . 

- سورة آل عمران : الآية ١١١‏ . 

الإمام تقي الدين أبي بكر الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي : 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء ط؛ - ج؟ دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت . 

الإمام محمد أبو زهرة : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي بلا 
سنة طبع - دار الفكر العربي . 

الإمام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي : إحياء علوم الدين - 
ج١-‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني ج.م.ح. الغورية . 

السيد سابق : فقه السنة المجلد الثاني - ١91717‏ - الكتاب العربي - 
بيروت - لبنان . 

د. سعيد أمجد الزهاوي : التعسف في استعمال حق الملكية في 
الشريعة والقانون» ط١‏ الكتاب العربي للطباعة - القاهرة - ١1578‏ 


سليم رستم باز اللبناني : شرح المجلة ط" - بيروت - المطبعة 
الأدبية - 19117 . 

مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان : 
تأليف العلامة ابي محمد بن غانم محمد البغدادي - ط١‏ المطبعة 
الخيرية بمصر سنة ١7١‏ هجرية . 

علي السيد عبد الحكيم الصافي : الضمان في الفقه الإسلامي دراسة 
مقارنة ١975‏ مطبعة الآداب - النجف الأشرف . 


عبد الرحمن الجزيري : لفقه على المذاهب الأربعة - جه - ط١‏ 
دار احياء التراث العربي - بيروت ١559‏ . 

عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي - الجزء الثاني القسم العام ططاه - ١158‏ - دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

د. علي الحفيف : الضمان في الفقه الإسلامي - الجزء الأول - 
معهد البحوث والدراسات العربية - جامعة الدول العربية القاهرة 
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د. وهبة الزحيلي : نظرية الضمان - دار الفكر - دمشق . 

الإمام الشافعي : الأم - الجزء السادس - كتاب الشعب . 

سليم أفندي البستاني : المجلد الرابع من الجنان - الجزء العاشر . 


المجلات والمجموعات والدوريات والمقالات 


مجلة الحقوق والشريعة السنة 5 العدد ١‏ شباط ١98١‏ تصدرها 
جامعة الكويت د. ابراهيم طه القياض : محاولة في تحديد معالم 
الأساس القانوني للمسؤولية عن الأشياء في مجلس الدولة الفرشسي 
والفقه والقضاء المدني . 

مجلة العدالة» مجلة قانونية تصدرها وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف؛. أبو ظبي السنة 4 - ١18١‏ العدد 7١‏ ربيع 
الأول ١4١١‏ هجرية . 

مجلة العلوم الإدارية س "” عدد ١‏ حزيران ١150‏ - د. السيد 
صبري: نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة في القانون 
الإداري ٠.‏ 

مجلة إدارة قضايا الحكومة س ١١‏ عدد ” ١159‏ تحمل التبعة في 
المسوولية غير العقدية-د. بشزئ:جندي:: 

مجلة التأمين وحوادث النقل عدد ١‏ السئة ١97٠١‏ - بيروت - 
المحامي عصام ناصيف . 

مجلة القضاء الإداري في لبنان : العدد الأول ١986‏ - مجلة 
حقوقية تصدر عن مجلس شورى الدولة - طبع المطابع الحديثة . 
مجلة القضاء الإداري في لبنان : العدد الثاني ١985‏ - مجلة 
حقوقية تصدر عن مجلس شورى الذولة < طبع المطابع الحديثة . 
وكذلك مجلة القضاء الإداري في لبنان : العدد الثالث ١941‏ - 
والعدد الرابع ١989‏ والعدد السادس ١91917 - ١9917‏ 
والعدد السابع ١594‏ والعدد التاسع ١495‏ والعدد العاشر 1991 . 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - جامعة عين شمس القاهرة - 
س 1١6‏ ج١ا.‏ 


مجلة المحامون : مجلة شهرية تصدرها نقابة المحامين في سورية 
- دمشق - العدد الثالث آذار ١9/4١‏ سنة 45 . 

مجلة المحاماة - نقابة المحامين لسنة /ا951١‏ - ١158‏ السنة /8؟/ 
المطبعة العالمية بالقاهرة . 

مجلة الأحكام العدلية . 

مجلة العدالة - المسؤولية عن الأشياء غير الحية وتطبيقاتها 
القضائية - د. غازي عبد الرحمن ناجي - العدد ” السنة /ا - 
١‏ - بغداد . 

مجلة الأزهر : مجلة شهرية جامعة تصدر عن مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر - إدارة الأزهر بالقاهرة السنة الرابعة والستون 
ج١‏ محرم ؟7١41١‏ ه يوليو ١199م.‏ 

الجنان : المجلد الرابع : الجزء العاشر - سليم أفندي البستاني . 
مجموعة التشريع اللبناني : خاص القسم الأول الجزء الثالث 
الدستور قانون 717/أيار/977١‏ مع جميع تعديلاته بالإضافة القانون 
الدستوري رقم ١8‏ تاريخ ١190/9/1١‏ . 

مجموعة التشريع اللبناني : تصنيف شبكة الطرق العامة - القسم 
الأول من مجموعة التشريع - أشغال عامة - قوانين لبنان - 
مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية مجلد رقم ٠١‏ وزارة 
الأشغال . 

مجموعة الأعمال التحضيرية - القانون المدني - الحكومة المصرية 
- وزارة العدل - ج١‏ . 

قانون الموجبات والعقود اللبناني مع جميع تعديلاته لغاية ١51/1‏ 
صادر عن دار المنشورات الحقوقية - مطبعة صادر بيروت . 
معجم ألفاظ القرآن الكريم - حرف الهمزة - مجمع اللغة للدول 
العربية - الهيئة العامة للكتاب - بيروت . 

النشرة القضائية اللبنانية : ج 4 سنة 4 -- ١958‏ . 


لذن 


المقالات 


المسؤولية وعناصرها : الاستاذ الياس أبو عيد - مجلة العدل 
١‏ ص 42١‏ - مجلة قانونية تصدر عن نقابة المحامين - 
بيروت. 

السيد صبري : نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة في القانون 
الإداري مجلة العلوم الإدارية س ” عدد ١‏ حزيران ١95٠‏ ص 
57 وما بعدها. 

المسؤولية عن الأشياء غير الحية وتطبيقاتها القضائية : د. غازي 
عبد الرحمن ناجي - مجلة العدالة - العدد > - السنة /ا - ١98١‏ 
- بغداد. 

المسؤولية المدنية عن حوادث المصاعد الكهربائية : د. أبو اليزيد 
علي المتيت - المحاماة - مجلة تصدرها نقابة المحامين السنة 7/8 
لسنة لاهة5١ ١565/--‏ المطبعة العالمية بالقاهرة . 

تحمل التبعة في المسؤولية غير العقدية - منشور في مجلة إدارة 
قضايا الحكومة س )١19553( ١١‏ د. بشرى جندي . 

محاولة في تحديد معالم الأساس القانوني للمسؤولية عن الأشياء في 
مجلس الدولة الفرنسي والفقه والقضاء المدئي - مجلة الحقوق 
والشريعة السنة © العدد ١‏ شباط ١58١‏ تصدرها جامعة الكويت . 

المسؤولية عن عمل الغير - محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات 
العليا - قسم القانون في كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد 
١387- 0١‏ نينوى للطباعة . 

مفهوم الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال : مجلة العلوم 
القانونية والاقتصادية - جامعة عين شمس القاهرة - ١951!‏ - 
المطبعة العالمية. 


فض 


- جناية السلطان : الشيخ محمد حسام الدين - الأزهر مجلة شهرية 
جامعة تصدر عن مجلس البحوث الإسلامية بالأزهر - إدارة 
الأزهر بالقاهرة - السنة الرابعة والستون - ج١‏ محرم ١4١7‏ ه 
يوليو ١5441١‏ . 

- مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية : د. حسن محيو - مجلة العدل 
65 - مجلة تصدر عن نقابة المحامين في بيروت - السنة 
الثلاثون ص 758 وما بعدها . 


المراجع الأجنبية 


1210 6ع 011712865 وبآ[ 


11-١‏ غهنانتاصتص30 اتمعل عل عمتمامع غك غأنهدن :علص طناهر][ عل غلصم 
67 دو 0ن “4 

"- وعع 1م - 1/186 أعناللقمتتوظ ,لألاك ازمعل عل ععزمتعمغ: : 1231102 
- ؤلعموط - 5ع00زلارع5ذ - 102أمتمع6:م 1لا ع070) ,أرعمر 
4 اأع1]أناه5 عدا 11 021102آ اممغوغع ععمعلندمةائناز 

'- عتزهم] ,كتهعة2 أألاله اأزمعل عل عناو هم عأتدعا : ختعمنظ اء أمتمواط 
.2 (1آ0).آ رؤاعة2 1 801103 .عأائهم عن تتدعدم قمم1ادع أاطه ,1/ا 

ع - .111 عددم - 1923 لوزممقع مع كمه ناندع تلطه 5ع 1216 : عناع 10612720 

© -.1951 .60 2 عأالاك غ11[ طهقمممةع: 12 عل 216 غ : :53120 

"- ,ونال “22 ,11 عصرم وتهعمدظ ازاك ازمعل عل عنام : لصدىوو0ل 

/ا- *6 - 2 عجره اذك - ازمعل عل وممعءه1 : [ اء :آ.11 - لنادء1/132 
.15 - لع لاقع تطء 12001 00 1األلط - 601100 

5216م أء ع1ا60:10) غالهغا : مدعل اء مهئ! - أممع : لبادءج1/12 
2 عنره1 .عاأعتأعهنممء أء علاعننءناغ0 1 1لتطهكممموع: 12 عل 
05 -53121 ع1 160 - لتعنأوع لع 1م120 لل عتمغل<زد 
.ولعة2 

16-4[ زطهكررمموة: أء عالكك غالالطةكممم3ع؟ : مدمقط0 5زمعصق”] 
11 1975 الا 28 - لعتاوع قطء 522001 مه لل6 - علهمعم 
زرآ - 5815 2056 

-٠١‏ و5لك 6غل1قهمء علو فمقع عتلرمغط) عمد *ل ندووظ : علتهاذ ذأءه8 
عرلة ا - ع211976م عماعم عل اء عأأمهتدع عل وماغعمه؟ عاطنامل 
7 - ولعوط - عل1ع13م عنا] ع عمناعازلة6 


ررض 


-١‏ عل عتلووط!! عبوتصطععا عتمتورطز! : كمم ندع 1اط0 : علتهاذ حأءعمظ 
ع0 تكنامك 13 

-١‏ 19 وونؤتلة “2 - وتمعصدظ أأاك اتمعل عل 5كتنامء : أمقلباء8 
2 5و2 

١7‏ - .2-1962 701 2 عدره) - [ذلاأه اأمكل : لناقمج] أء اجتنو/ا 

١‏ - عل عدو هيم اء عناواءمغطا عاتهما : «خ» عمنا رآ اع 11]) لنلوع2ة/1 
(كاعمه2) 1.3 عااعنطعة ندم نء عااأعنطء تاغل عالزاك 116أط2ددمموع: 12 
.(1960 

هل .1963 لإععرزة ممنللن “9*7 : علاننهمامتمتم20 اتمعل : عمنلة لا 

5ل “4 عبنمو ناوتمتحملة اتمعل عل ععتفأمعصغك اأعنصدم : عمناو/لا 
.46 ذتعة2 60110 

-١١/‏ إ)زمعل :1221-1056-6008 اع ذلأناصنا(1 5عع1مع) 
.1993 متام - لمقصصعخ ممنكنلن "4 لماكتم تلج 

-١8‏ “1-9 عجره : لمممعع 15نأمماكتمتصسلة أتميل : دبامهط© 6معير 
.5 ,601108 

48- :عن لتنةتتلاوقكة أ 1]6[زط752مم3ع18 : نمدع2تناه0) ع1 عممتائطم 
: 20132184 065 18[1تنامز أء 0370226 أء 202:65 ع0 [12تناول 
.2 ؤواعةط - 5أ2ع390 5ع0 أع 5ع72018[1 063 [023ئنامز نال عأعتةرط ذا 

٠٠‏ - أرعة ععاللن1 -3 كما [ذلاتك ازمعل عل ع لاع اندع تمتنا عدالاعءء هآ 
./ا511 20111011 - 123029110 عتررع 1 انام اعع1011 1982 

1 ها عل كاثتتة 5لممعع و5ع,آ :عنتاطن2 أزمع0آ دملنءع1اه0 
ل /2111 0115ل ععمع 0 نارم كنال 
“9 وزمرعمءع0 .8 غنأوبعء2 .2 أموطوء8 .6 إزءثلا .2 رمآ .ل 
.0 ع5 ,5001110 عنلا 22 لزعرزك .ل20 - ملأل 


إذنا 


7-2 


مقدمة 


فهرس 


الباب الأول : قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون 


المدني. 

الفصل الأول : طبيعة القواعد التي تحكم الخطأ 
الشخصي 

المبحث الأول :2 الخطأ المفترض 

المطلب الأول  :‏ عرض النظرية 

المطلب الثاني :0 تقدير نظرية الخطأ المفترض 

المبحث الثالث ٠:‏ تطبيق النظريات الموضوعية 

المطلب الأول :2 نظرية المخاطر وتحمل التبعة 

الفرع الأول : الصورة العامة المطلقة أو المخاطر 
المستحدثة 6ن عنو1]15 

الفرع الثاني : تقدير نظرية المخاطر المستحدثة 

الفرع الثالث : الصورة الخاصة المقيدة أو الغرم 
بالغنم 0111م عنان15خ1 

الفرع الرابع : تقدير الصورة الخاصة المقيدة الغرم 
بالغنم 

المبحث الرابع :2 نظرية الضمان 

المطلب الأول  :‏ عرض نظرية الضمان 

المطلب الثاني . تقدير نظرية الضمان 

المبحث الخامس : المسؤولية عن الخطأ والتضمين في 


الفقه الإسلامي 
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الفصل الثاني : 
المبحث الأول : 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث : 
المبحث الثاني : 
المطلب الأول : 


المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 


المطلب الرابع : 
المبحث الثالث : 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


الفصل الثالث : 


قواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال 
ع الى 

الخطأ في تأدية الوظيفة وبسببها أو 
بمناسيدها 

قيام خطأ التابع 

خطأ التابع في تأدية الوظيفة أو 
١‏ - الخطأ بسبب الوظيفة 

- الخطأ بمناسبة الوظيفة 

-'٠‏ الخطأ أجنبي عن الوظيفة 

سلطة الرقابة والإدارة والتوجيه 
أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال 
تابعه 

فكرة الخطأ المفترض 

فكرة تحمل التبعة أو المخاطر 

فكرة النيابة والحلول 

فكرة النيابة 

فكرة الحلول 

فكرة الضمان ش 
مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا أو 
كونه هيئة معنوية : 
مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا 
مسؤولية المتبوع بكونه هيئة معنوية 
ركن الضرر 
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المبحث الأول : 
الفرع الأول : 
الفرع الثاني : 


الفرع الرابع : 


المبحث الثاني : 
الفرع الأول : 
الفرع الثاني : 
الفرع الثالث : 
الفصل الرابع : 
المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 


شروط الضرر 1 

أن يكون الضرر محققا «ذمااءء 

أن يكون الضرر شخصيا لمن يطالب 
بتعويض ' 

أن يكون الضرر مباشرا 

أن لا يكون الضرر قد سبق تعويضه 
أن يكون الضرر ماسا بحق ثابت 
ووجوب مصلحة مشروعة 

صور الضرر 

الضرر المادي 

الضرر الأدبي 

التعويض عن الألم 

رابطة السببية ووسائل دفع المسؤولية 
السبب الأجنبي 

القوة القاهرة والحادث الفجاني 

فعل المتضرر 

فعل الغير 

حالات انعدام رابطة السببية 

ا-حاقة الصرورة 

- استعمال حق الدفاع الشر عي 

-'٠‏ تنفيذ أمر صادر من رئيس 


الباب الثاني : قواعد المسؤولية الإدارية المترتبة عسن 
الخطأ المرفقي 


الفصل الأول : 


الخطأ المرفقي 
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